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        المفرد والجمع في الحرية والمساواة
      

      
        حمّة الهمامي
      

    
  
    
      
        الإهداء
      

      
        إلى التي بثَّت فيّ من روحها ما يكفي من القوّة لأطلَّ كما أنا.
      

      
        إلى راضية العزيزة.
      

      
        إلى بناتي الثلاث نادية وأسيمة وسارة اللواتي أخذن من أمّهن أكثر ممّا أخذن مني وأنا السّعيد بذلك.
      

      
        إلى رفيقاتي في حزب العمال وفي الجبهة الشعبية .
      

      
        إلى نساء تونس الأبيات.
      

      
        إلى كل الأقلّيات التي تبحث عن مكان تحت الشمس في وطن هو وطن الجميع بلا استثناء.
      

      
        إلى روح الشاعرين الراحلين الطاهر الهمامي ومحمد الصغير أولاد الأحمد.
      

      
        أهدي هذه الورقات التي أردت بها رمي حجر في البركة الراكدة.
      

    
  
    
      
        شكر
      

      
        إلى كل الذين ساعدوني على إنجاز هذا العمل:
      

      
        عبد الله كريّم (عبدو) ومعين البركاتي وآمنة حسن والشريف الخرايفي الذين جمّعوا معي المقالات وصحَّحوها وصفَّفوها.
      

      
        رشيدة التركي. الكاتبة التونسية. التي تفضلت بمراجعة بعض المقالات شكلا.
      

      
        عمر الشارني ومنيرة يعقوب وعلي بن جدو ومرتضى العبيدي وعادل ثابت ومنير الفلاح الذين لم يبخلوا عليّ بملاحظتهم كلّما احتجت إليهم.
      

      
        مليكة الهنتاتي ونبيل المناعي ومحمد المنصوري الذين ما كنت أقدر. من دونهم. على فهم عالم ذوي الإعاقة وفهم تفاصيله.
      

      
        زياد كريشان الذي واكب كتابة معظم مقالات هذا الكتاب وكان المشجّع بلا هوادة على اقتحام (التابوهات) إيمانا منه بأن لا خطوط حُمْرًا أمام العقل. وبأن لا تقدم لمجتمعنا دون إعادة قراءة إرثنا الثقافي والاجتماعي قراءة نقدية عميقة.
      

      
        فتحي بن الحاج يحي الذي قبل بودّ كبير وتلقائية هي جزء من جبلّته تقديم هذا الكتاب مؤكّدا مرّة أخرى أنه لا يَنْكر ( عشرة القاميلة) التي تُبقي في النفس وشائج قلما تُبقيها أحداث الحياة الأخرى.
      

      
        إلى كل هؤلاء أتوجه بالشكر والعرفان.
      

      
        تقديم
      

      
        
          فتحي بن الحاج يحي
      

      
        عرفت حمّة في مطلع السنة الجامعية 1972-1973. خطوتي الأولى في النضال السياسي المنظّم كانت معه في حلقة تكوينية ضمن منظمة العامل التونسي -برسبكتيف/ آفاق. كان المنشّطَ وكنت المريدَ الخاضع للاختبار والمعاينة رفقة المريدة الحسناء الرفيقة جليلة بكّار التي ستطبع بحضورها لاحقا المسرح التونسي الجديد.
      

      
        بين ذاك الزّمن وهذا الزّمن أكثر من ست وأربعين سنة مرّت. كنّا في مطلع العشرينات من العمر وكان الحلم أكبر. في الأثناء سالت أو لعلّها انهمرت أكثر من مياه تحت جسور مجردة وقناطر الحياة. تعرّفنا فيها بفضل حرص الدّولة على تثقيف شبابها. على جغرافيا الوطن بداية من محلات بوليس أمن الدّولة إلى برج الرّومي مرورا بسجن الكاف. واكتشفنا دهاليز البلاد الخفية عن الأنظار مجسّدة في أقبية وزارة الدّاخلية.
      

      
        والحقيقة أن في الأمر حظوة لا ينالها سوى من وُلِد ليلة القدر أو أرادت له الأقدار أن يبدأ مشواره النضالي بالبيان الشيوعي بتفسير الرّفيق حمّة الذي احتفظت منه بشيء واحد لازمني منذ وقتها ملازمة الظلّ لصاحبه حتّى إن غابت الشمس وانخفض الضّوء. ومفاده أنّ الشغّالين. والفقراء. والمعوزين. والمحرومين. والتّائهين على وجه البسيطة. والبؤساء. ومن حلّت بهم مصيبة. والحفاة. والعراة. والجياع. واليتامى. والمساكين. والسائلين. والمسلوبين ومن شبابهم... فانصرْ. وأمّا بالأثرياء. والأغنياء. وذوي اليسر. والجشعين. والبرجوازيين. والمستبدّين. والظّالمين. والطّامعين. والبائعين ضمائرهم وبلدهم ومن لفّ لفّهم... فشهّر. وندّدْ. وحاربْ إلى أن يستتبّ العدل ويستوي اللذين يملكون والذين لا يملكون... أمام القانون وفي القانون (بل قل أمام سلطة الشعب).
      

      
        صحيح أنّني ما فتئت أكتشف مذ وقتها أن الحياة أكثر تعقيدا من كفّتي ميزان بين هؤلاء و أولئك. وأنّه كلّما تقدّم العمر أدركت كم أنّ (البلادة) و (البهامة) والجهلوت. تكون أحيانا متقاسمة بالقسطاس بين جميع الطّبقات والفئات دون حيف. وهذا أمر آخر.
      

      
        بين حمّة وبيني وكلّ الرّفاق... قميلة. إناء من التنك يحتوي سائلا تطفو على سطحه. حسب حظّك اليوم. قطعة جزر أو قرع أو بطاطا وبعض حشائش لا يعلم سوى العليم مأتاها وأصلها وفصلها. ولكنّ تقاسمها يترك في النّفس أكثر من أثر لا يُمّحى. ويرمي بأشياء تمتدّ جذورها إلى أعمق من مناطق العقل والمنطق لتستقرّ في ذلك الحيز الذي يسمّى وجدانا. وعاطفة. ووشائج... وتسميها الحكمة الشعبية (أكل الماء و الملح سويًّا). فما بالك عندما يكون في قميلة.
      

      
        عندما طلب منّي حمّة أن أقدّم كتابه هذا. فوجئت قليلا ولم أتفاجأ كثيرا. فوجئت لأنّ له اليوم رفاقا أقرب إليه منّي من حيث الرّؤية السّياسيّة والتموقع الحزبي. ولم أفاجأ لأنّني كنت دعوته لبضعة أسابيع خلت للمشاركة. صحبة محمد عبّو عن التيّار الدّيمقراطي. ومحمّد القوماني عن حركة النّهضة. في إحدى لقاءات جمعية نشاز حول موقف السياسيين من تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة.
      

      
        
          لم يكن سهلا تجميع محمّدات ثلاثة للحديث في موضوع تعتقد الأغلبية السّاحقة أنّ محمّدا الأوحد قد حسم فيه شرعا بما لا يدع مجالا للخوض فيه عقلا. رغم ذلك قَبِل الثلاثة بصدر رحب. وأبدع يومها حمّة بإقرار الجميع في فسخ صورة عالقة باليسار السياسي وحزب العمّال. تحديدا. على أنّهما يتلكّآن في اتخاذ موقف جازم. آني . وواضح من مسألة حرّية المساواة التامّة بين النّساء والرّجال في مسألة الميراث. وغيرهما من المسائل الحسّاسة التي تضع عادة السّياسي المهوس بحبّ الشعب له موضع الحرج.
      

      
        عبارة (موش وقتو) بما تعنيه من حرص على استبعاد عدد من المسائل المزعجة إلى أجل غير مسمّى صدرت عن عديد الفرق السّياسيّة وكان الأمر من مأتاه لا يُستغرب بالنسبة إلى بعضها لكنّها أغاضت أكثر من ديمقراطي يوم صدرت عن بعض رموز اليسار البرلماني وغير البرلماني المفروض فيه أن يكون إلى مفاهيم المساواة والعدالة أقرب.
      

      
        في هذا الكتاب الجديد لحمّة الهمّامي. وهو كتابه الثامن أو التّاسع. جَمْعٌ لسبعة عشر نصًّا صدرت فيما بين سنة 2000 و 2018 لم يخترها صاحبها جزافا أو على الهوى بل لحاجة في نفس حمّة لا تحتاج إلى تنجيم وهو التأكيد على أنّه وحزبه. على الأقلّ. غير معنيين (بموش وقتو) بدليل أنّ مواقفهم السليمة ليست وليدة اليوم بل تعود إلى سنة 2000 (نص المساواة بين الرجال والنساء) و2001 ( حول إقامة الحدود وحقوق الإنسان). فضلا عن النصوص الحديثة العهد (حول حكم الإعدام. ومسألة المساواة في الميراث. وبيان الحزب العمالي حول الحريات والمساواة. والمساواة في الميراث: الحقّ لا يُجزّأ ولا يؤجّل الخ...).
      

      
        والأهمّ في كلّ هذا. هو المقاربة التي انتهجها حمّة. حيث إذ لم يكتف بالتذكير بالمواقف المبدئية لحقوق الإنسان الكونية وما تحمله من قيم احترام الذّات البشريّة في حرّيتها. وحرمتها. ومعتقدها. أو لا معتقدها الخ... بل فتح أكثر من نافذة على الخلفية الأنتروبولوجية والتّاريخية لمنشإ الفكر الديني السائد وتفكييكه مبرزا الخلط الشائع بين النص القرآني والشّرع السنّي فيما يخصّنا على الأقلّ. ومذكّرا بتاريخانية الأديان. وأسباب النّزول. وما سبق الإسلام من تقاليد وعادات سادت في الجزيرة العربية وتخومها. وأعاد الإسلام إنتاجها في عديد الحالات دلالة على تاريخانيته وانتمائه إلى عالم البشر.
      

      
        يبقى السؤال الذي كثيرا ما راودني وقد لا يستطيع حمّة أن يجيبني عنه لأسباب أكاد أقول معقولة. هو الآتي: هل أنّ ما ورد من أفكار في هذه النّصوص بقلم حمّة تعبّر. بالضرورة. عن موقف حزبه وموقف الجبهة أم أنّ حمّة يكتب من داخل وحدته وسط الجماعة ليؤسّس لشيء ما يخلع عن اليسار السياسي صفة المضحّي بالفرد على مذبح الجماعة بدعوى الصّراع الطّبقي. وأنَّ تحرّر الفرد يظلّ وهما في ظلّ النظام الرأسمالي. وأنّ الشيوعية وحدها قادرة على تحرير المرأة والرّجل سويّا عملا بقصيد كان كاتبه النّوري بوزيد ذات عام من مطلع السبعينات وصار يبتسم تهكّما كلّما ذكّرته به. ومطلعه ( يا مِنْ حْيَ بَعْدْ الثّورة نْعَرّْسُو. آنا وانْتِ نْعَرّْسُو). فإذا ما اعتبرنا أنّ العروس الموعودة كانت في الثامنة عشر من عمرها يوم تقابلت مع حمّة في نهاية 1972. فسنّها اليوم. بمجرّد عملية حسابية ذهنية. يناهز الأربعة والستين عاما. والمغبونة ما زالت تنتظر الثّورة لتكتب ( صداقها) وتفرح (بهزّان الفرش) و(الوطيّة) و(التصديرة). و(الدّخلة). ثمّ البنون والبنات زينة الحياة الدّنيا... والسّماح في المال.
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        مقدمة المؤلف
      

      
        
          في العلاقة بين الفكر والسياسة
        

        
          لا أخفي أنني حين بدأت العام الفارط كتابة بعض المقالات التي تتطرّق إلى مسألة الحرّيات الفردية والمساواة من بعض الزوايا التي لها صلة بالشائع الديني والأخلاقي في مجتمعنا . عبّر لي بعض الأصدقاء والصديقات. من أوساط مختلفة عن خشيتهم من عواقب ذلك على (مصيري السياسي) ونحن على مقربة أقلّ من عامين من الانتخابات الرئاسية والتشريعية. فمن الأفضل. بالنسبة إليهم. تحاشي الخوض في المواضيع (المحرجة) التي تمسّ عقائد عامّة النّاس ونظرتهم إلى الأخلاق حتى لا يستغلها (الإخوان) و (السلفيون) ومن لفّ لفّهم من المحافظين لتأثيث حملاتهم التشهيرية ضدّي فأخسر أصوات الناخبين خاصّة إذا ما فكّر رفيقاتي ورفاقي في ترشيحي لرئاسيات أو تشريعات هذا العام 2019.
        

        
          لقد كان جوابي على هؤلاء الأصدقاء والصديقات واضحا وهو أنني أخيّر الدفاع عمَّا يقَدّمُ المجتمع من أفكار ومواقف حتّى لو كلَّفني ذلك في المباشر. خسارة أصوات الناخبين. على أن أجاري الأفكار السائدة المعادية للتقدّم لكسب أصوات أو شعبية. لأنّ هدفي. وهدف رفيقاتي ورفاقي. من النضال السياسي ليس البحث عن موقع أو منصب بل العمل على تغيير المجتمع نحو الأفضل. إن الشعبية التي تُبْنَى على الدّفاع عن السّائد الرجعي تبقى شعبية زائفة. أما الشعبية الحقيقية فتُبْنَى. ولو على مدى بعيد. على الدفاع عن الجديد عبر الصراع مع القديم السّائد والمعطّل. أما المواقع والمناصب فلا أهمية لها إن لم تستند إلى خيارات في خدمة الوطن وفي خدمة الطبقات والفئات الكادحة والمفقرة التي ملّت الوعود الانتخابية الزائفة.
        

        
          إنّ ما من جديد تمّ تقبّله. عبر التاريخ. بسهولة. إن أية فكرة جديدة. حتى لو كانت دينية. كافح حاملوها وثابروا وتحمّلوا ما تحمّلوا من قهر وضيم من العامّة الواقعة تحت تأثير الأفكار التقليدية السائدة وظلوا أقلية لفترة هامة قبل أن تنتصر فكرتهم. وبالمقابل ففي التاريخ أمثلة على أشخاص مجرمين. دمويين. نالوا. بشيء من السهولة في ظروف معينة. أصوات الناخبين وكسبوا شعبية جارفة وسبّبوا دمارا رهيبا للبشرية. ومن أبرز تلك الأمثلة أدولف هتلر. ممثل الرأسمال الاحتكاري الألماني الذي وصل إلى الحكم بالانتخابات وكان وراء اندلاع حرب كونية كلفت البشرية عشرات الملايين من الضحايا بين قتلى وجرحى عدا الدمار الذي لحق البنيات والمنشآت والمتاحف والمعالم الثقافية.
        

        
          
            إن المناضل السياسي. المنحاز لقضايا الإنسانية والتقدم. ليس ذاك الذي يلهث وراء نيل رضا عامة الناس بأي ثمن. بل هو ذاك الذي يبحث عن تغيير أفكار الناس وآرائهم وكسبهم إلى أفكاره الجديدة ليدفع بوطنه ومجتمعه إلى الأمام حتى لو أدّى به ذلك إلى التَّصادم في مرحلة أولى مع أصحاب المصلحة في التغيير ذاتهم قبل أن يقتنعوا بأفكاره ويلتفوا حوله. ومن هذا المنطلق فإن ما يُطرح على المناضل ليس التخلي عن أفكاره الثورية أو التقدمية أو إخفائها أو تأجيل الجهر بها ومجاراة السائد لكسب الشعبية بل عليه أن يبحث عن الطرق والوسائل الكفيلة بإيصال أفكاره وآرائه للطبقات والفئات الكادحة والشعبية صاحبة المصلحة. موضوعيا. في التغيير والتجديد. وإقناعها بها حتى تنهض بنفسها وتقطع مع فكر الطبقة أو الطبقات السائدة التي من مصلحتها أن تبقيها في الجهل والتخلف لتأييد هيمنتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية عليها.
        

        
          وفي هذا السياق تطرح مسألة علاقة الفكر بالسياسة أو المفكّر بالسياسي فثمة من يراهما في تضارب. فالمفكر في نظر البعض. حرّ. طليق. بإمكانه أن يقول ما يريد لأنه ليس معنيا بكسب أصوات عامّة النّاس ونيل رضاهم. أما السياسي فهو مُقيّد ومطالب بنتائج ملموسة وعليه فهو مدفوع إلى (التشقليب) بدعوى عدم صدم الناس وهو ما يجعله أمام أمرين اثنين فإما أن يجاريهم في أفكارهم الرجعية ويتخلى بالتالي عن هويته أو أنه يتهرب من الإجابة عما يثار أمامه بدعوى (موش وقتو) تارك المجال واسعا لاستمرار سيادة الأفكار الرجعية المبثوثة في وعي الناس عبر مختلف الأجهزة الأيديولوجية للطبقات المهيمنة على المجتمع.
        

        
          إنّ السياسي في نظرنا مُفكّر بالضرورة. وإن لم يكن كذلك فهو سياسي فاشل. إنّ السياسي. الثوري. التقدّمي. مطالب بالجمع بين فكره الذي يمثّل بوصلته العامة. وبين موقفه السياسي من أية قضية من القضايا. الصغيرة أو الكبيرة التي تثار أمامه في أية لحظة من لحظات تطور الصراع في مجتمعه وفي وطنه فمثلا. حين تثار أمامه مسألة الميراث فلا يتهرّب منها بل عليه أن يجيب بوضوح أنه مع المساواة حتى لو كان رأيه مخالفا لرأي عامة الناس الواقعين تحت تأثير الفكر السائد للطبقة المهيمنة المعادية للتغيير والتقدّم. ولكن ربّما المشكل. كلّ المشكل. هو في طريقة إيصال هذا الموقف لعموم الناس وبالتالي في طريقة تربية الناس على الجديد وتحريرهم من السائد. وهنا علينا الإقرار بأن المشكل فينا وليس في الشعب فنحن لم نفلح إلى حد الآن إلاّ جزئيا وفي أوساط البورجوازية الصغيرة المثقفة أساسا في ممارسة شيء من التأثير.
        

        
          إن تربية الناس على الجديد تتطلب تكثيف التوجه إليهم والعمل في صفوفهم بصبر وانتظام وتنويع الطرق والوسائل التي تُسَهّل عليهم استيعاب مشروعنا وأفكارنا والاقتناع بها. نحن ما نزال معزولين عن قاعدتنا الاجتماعية الكادحة والشعبية إلى حدّ كبير فكيف لنا أن نقول إن الناس لا يقبلون مشروعنا أو أفكارنا؟ فهلاّ سألنا أنفسنا ماذا فعلنا لنجعلهم يقبلونها؟ ما هي الوسائل التنظيمية والدعائية التي سخّرناها للوصول إليهم والعمل معهم؟ وفوق ذلك كله فهل نحن أنفسنا. قبل الحديث عن الناس مستوعبون الاستيعاب الكافي الأفكار الثورية والتقدمية التي نزعم تبنّيها والدّفاع عنها؟ وهل نحن قدرنا على إنزال المبادئ العامة التي نؤمن بها في واقعنا الملموس بما يعنيه من خصائص اجتماعية وثقافية ودينية وحضارية حتى نُقرّبهَا من واقع الناس ونقنعهم بأهميتها لخدمة مصالحهم وتحقيق مطامحهم ونقنع مثلا تلك الكادحة الريفية التي تشقى طول حياتها في خدمة الأرض بأن حقها في ميراث مساو لميراث الذكور في عائلتها أمر مستحق وأن استمرار حرمانها منه اضطهاد لا مبرر له في زمننا الحاضر؟
        

        
          نقول هذا لأننا حين نسمع بعض أصدقائنا أو صديقاتنا يدافعون مثلا عن المساواة في الإرث دفاعا حقوقيا. عاما ومجرّدا. فإننا نفهم مسبقا أنهم لن يقنعوا عامة الناس الغارقين في الافكار المسبقة والذين يعتقدون أن في التمييز الجنسي أو بالأحرى في اضطهاد المرأة وعدم المساواة والعدل بينها وبين الرجل حكمة ربانية أو أمرا مقدسا لا يمكن المساس به. إن ضعف موقف أصدقائنا وصديقاتنا يكمن في أنّه لا يبيّن الطابع التاريخي. النسبي. الاجتماعي. الانتقالي لأحكام المواريث الإسلامية التي كانت بنت ظروفها وبيئتها الشيء الذي ينزع عنها قدسية ويُبَيّنُ أنها منتج تاريخي قابل للتغيير بتغير الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي أنتجته. كما أن ضعف ذلك الموقف يكمن في عدم تبيان من المنتفع الحقيقي في مجتمعنا اليوم من استمرار التمييز الجنسي واضطهاد النساء بتوظيف الدين والادعاء بقطعية أحكامه في هذا المجال أو ذاك من مجالات المعاملات الاجتماعية.
        

        
          إن مجتمعنا في حاجة إلى ثورة حضارية عميقة تكنس كل مظاهر الاضطهاد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي والجنسي/ الجندري وهو أمر ليس بالهين وواجب السياسي كما نفهمه ليس التأقلم مع السائد لكسب شعبية زائفة أو أغلبية في الحكم لتأبيد الاستغلال والاضطهاد. بمختلف أنواعه وأشكاله بل رمي الحجارة باستمرار في البرك الراكدة لخلق الشروط الضرورية للتغيير. ومثل هذا الدور يتطلب المزج بين الفكر/ المبدأ وبين الظرف الملموس لإيجاد السبل العملية للرفع من وعي عموم الشعب وتخليصه من أغلال الفكر الرجعي الظلامي التي هي لا تقل خطورة إن لم تكن أخطر. من حيث قوة تغلغلها وتأثيرها في العقول والنفوس. من أغلال الاستغلال المادي والاقتصادي. وهو ما يفسّر بقاء بعض الأفكار والتقاليد الرجعية أو التمييزية راسخة في العقول وفي السلوك على مرّ العصور رغم ما شهدته البنى الاقتصادية والاجتماعية والمعرفية/العلمية من انقلابات كبرى.
        

        
          إنَّ الثورات الكبرى تقوم في الأساس على أفكار ومبادئ وقيم كبرى. وقد بيّن التاريخ. قديما وحديثا. أن هذه الثورات. والإسلام على سبيل المثال إحداها لم تنتصر إلا حين كسبت تلك الأفكار والمبادئ والقيم طلائع المجتمع ومن ثمة تحولت إلى مشروع مجتمعي. سياسي واقتصادي واجتماعي وثقافي تلتفّ حوله الفئات الراغبة في التغيير. وإذا كنا مازلنا نعيش في بلادنا إلى حد اللحظة مسارا ثوريا حتى وإن كان متعثرا وموازين القوى فيه لصالح القوى الرجعية بتلويناتها المختلفة التي تريد العودة ببلادنا إلى مربع الاستبداد. فإن المصلحة كل المصلحة تقتضي أن لا نحصر المعركة مع هذه القوى في المطالب السياسية والاجتماعية بل لا بد من توسيعها لتشمل الأفكار فإذا ما تغيرت الأفكار فإنها تتحول إلى قوة مادية ووقتها لن يقدر أحد على إيقاف تيار التغيير.
        

        
          فَلْنَجْرأْ إذن على طرح أفكارنا ومواقفنا دون تأخير أو تأجيل. ولْنُخاطب بنات وأبناء جلدتنا بما يفهمون. ولْنوفّرْ الأطر والوسائل التي تقوّي صلاتنا وتحوّلنا إلى جزء لا يتجزّأ منهم. ونحن على يقين بأنهم سيكونون معنا وإلى جانبنا فلا نخالهم يرومون الاضطهاد والاستبعاد كما لا نخالهم حريصين على تأييد أوضاعهم وفقرهم وبؤسهم يتعمق ونهب خيرات وطنهم يتفاقم وكرامتهم تداس. ولكن ثمة قيد ينبغي أن ينكسر. وسينكسر لتتحرر طاقات البشر وتتحول إلى سيل جارف.
        

        
          ***للعبرة:
        

        
          الطاهر الحداد حين تجرّأ في الثلث الأول من القرن الماضي على طرح المساواة بين المرأة والرجل بما في ذلك في مجال الإرث. كفّروه وخوّنوه وحاصروه في منزله إلى أن مات كمدا وغيضا... ولكن الحداد هو الذي انتصر في آخر المطاف وهو يمثّل اليوم إحدى المنارات الني تضيء الطريق. إن المهم في التاريخ العام للإنسانية هو أن تنتصر للحرية ضدّ الاستبداد وللمساواة ضدّ التمييز وللعدالة ضدّ الاستغلال وللكرامة ضدّ المهانة ولا تدّخر حَبّةَ عرق واحدة أو قطرة دم واحدة من أجل وضع لبنة على طريق تحقيق تلك القيم والمبادئ والأهداف وكن واثقا. بأن ثمة من بعدك. إن لم يتحقق حلمك. من سيأخذ المشعل ويواصل الطريق ربما بأكثر وضوحا وإصرارا ونجاعة منك.
        

        
          (سرْ في طريقك ودع النّاس يقولون ما يشاؤونْ).
        

        
          العَلْمَانية أو الموت
        

        
          نصر حامد أبوزيد
        

      
      
        
          العلمانية أو الموت
        

        
          سئل المفكر المصري. نصر حامد أبوزيد. سنوات قليلة قبل وفاته. عمّا إذا كانت العَلْمَانية صالحة للأقطار العربية. أو عمّا إذا كانت هذه الأقطار في حاجة إليها. فكان جوابه مختصرا. دقيقا. واضحا. لم يتجاوز ثلاث كلمات: (العَلْمَانية أو الموت). وقد أطلق نصر حامد أبوزيد هذا الحكم قبل 2010. سنة وفاته أي قبل انطلاق ثورات وانتفاضات 2011 التي تحول معظمها. بفعل سلوك الحكام القمعي والمتهوّر في الداخل. والتدخل الأجنبي المبيّت والمبرمج من الخارج. إلى حروب أهلية مدمرة استعمل فيها الدين والطائفية استعمالا شنيعا. وهو ما جعل من كلمات نصر حامد أبوزيد استشراقا في محله.
        

        
          لقد استغلت الرجعية الخليجية بقيادة آل سعود وتركيا أردوغان الإخواني والكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية العامل الديني والطائفي في المنطقة لاختراق ما عرفته عديد الأقطار العربية من انتفاضات وثورات وحركات إصلاح وحرفها عن أهدافها الحقيقية. التحررية. وتوظيفها بعدة أشكال. لعلّ أشدّها خطورة الحروب الأهلية. على غرار ما حصل في ليبيا وسوريا واليمن والعراق. لتخريب الدول القائمة وتمزيقها وإعادة تقسيمها وتقسيم المنطقة بأسرها على أسس مذهبية وطائفية وإثنية لخلق كيانات ضعيفة بما يمكّن من تأبيد السيطرة على ثرواتها وخيراتها النفطية وبما يمكّن أيضا من الحفاظ على تفوّق الكيان الصهيوني في المنطقة.
        

        
          وما من شك في أن هذا التحالف الرجعي الصهيوني الاستعماري ما كان ليتمكن من تنفيذ مخططه لولا وجود بنى اقتصادية واجتماعية وسياسية وثقافية تقليدية ومتخلفة شكلت أرضية مناسبة لتمرير مؤامراته. ولولا ضعف القوى الثورية والوطنية والديمقراطية و التقدمية التي عجزت عن التصدي لتلك المؤامرات. لقد جنّدت القوى الرجعية والصهيونية والاستعمارية جيوشا من المرتزقة ودربتها وسلحتها لتحقيق مآربها وأصبح القتل والذبح وكل الأعمال الوحشية علاوة على تدمير البنى التحتية وتخريب المنشآت الصناعية والتربوية والصحية والمعالم الأثرية والثقافية شريعة تُنَفّذ باسم الدين أو المذهب وهي لا تتوانى. رغم الفشل النسبي لمخططاتها في بعض المناطق. عن مواصلة مشروعها بمحاولة تأجيج الصراع السنّي الشيعي اليوم والتحضير لمواجهة شاملة مع إيران بما يحمل أخطارا على المنطقة بأكملها وعلى السلم العالمي عامة.
        

        
          ومن هذا المنطلق فإن شعوبنا العربية إذا كانت في أشدّ الحاجة إلى ثورة كبرى. تحررية. وطنية. ديمقراطية. اجتماعية. من أجل مواجهة ما تعانيه من احتلال ( فلسطين. الجولان...) أو هيمنة استعمارية وقمع واستبداد ونهب واستغلال فاحش وفقر وبؤس وتخلف وتحقيق ما تصبو إليه من وحدة وانعتاق في كافة المستويات. فإنها لن تصل إلى مبتغاها إذا لم تكن العَلْمَانية ركيزة من ركائز مشروعها التحرري. إن أي مشروع تحرري لا يأخذ بعين الاعتبار هذه المسألة سيكون منقوصا ومحكوما عليه بالفشل بمرور الزمن.
        

        
          إن ما حصل خلال السنوات الأخيرة من تقتيل وتدمير وتخريب أوطان باسم الدين أو المذهب كفيل بأن يجعل الشعوب العربية تستوعب الدرس القاسي من الصراعات الدينية والمذهبية التي استعملتها القوى الرجعية والصهيونية والاستعمارية/ الامبريالية لتمزيق صفوفها ووحدتها وإثارة بعضها ضد بعض كي لا تهتم بما يجمعها من مصالح حيوية تهم سيادتها على ثرواتها وتنمية اقتصاداتها وتوفير كل مستلزمات الحياة المادية والمعنوية التي تحتاجها علاوة على العيش بسلام وطمأنينة في كنف الاستقلال والحرية والمساواة والديمقراطية. لقد هُمّشت كلّ هذه القضايا الأساسية ووجد أبناء وبنات الشعب الواحد أنفسهم في صراع دموي لصالح قوى داخلية وخاصة خارجية لا تريد لهم الخير بل تريد توظيفهم لتمير أنفسهم بأنفسهم حتى تسهل السيطرة عليهم وعلى أوطانهم. فكانت النتيجة مئات الآلاف من الموتى وأكثر منهم من الجرحى وأضعاف أضعافهم من اللاجئين والمشردين في مختلف أنحاء العالم.
        

        
          
            إن ما قاله نصر حامد أبوزيد: ( العَلْمَانية أو الموت) لم يكن عبثا بل تعبيرا عن حالة واقعية عاشتها وتعيشها شعوبنا العربية. كل بطريقته وحسب وضعه. ولكن الجميع ذاق بشكل أو بآخر الموت بالمعنى المادي للكلمة ولكن أيضا بالمعنى الحضاري. وإن لم تستخلص هذه الشعوب الدرس. كما استخلصته الشعوب الأوربية من حروبها الدينية (كاتوليك وبروتستان) واهتدت بعد ذلك إلى فصل الدين عن الدولة وعن السياسة وإلى وضع أسس الدولة المدنية الحديثة القائمة على مبدأ المواطنة. فإنها ستظل معرّضة لهزات أخرى تدفعها إلى الخلف وتعمق الهوة بينها وبين الشعوب المتقدمة. إن السعودية مركز الرجعية العربية الأشد وصاحبة الأيديولوجية الوهابية الأشنع في الواقع العربي الراهن والتي تمتلك ثروات كبرى وأموالا طائلة هي التي تمثل بمعية أتباعها الخليجيين من جهة وأردوغان (الإخواني) الحالم بإحياء المجد العثماني من جهة أخرى الأداة التي تستعملها الحركة الصهيونية العالمية والدول الاستعمارية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية لإبقاء الشعوب العربية الإسلامية على حالة كبيرة من التخلف والتمزق باستعمال السلاح الديني والمذهبي.
        

        
          إن العلمانية مسألة ضرورية وملحة للشعوب العربية قاطبة لتوفير شرط من شروط تحررها وتحقيق وحدتها. إن العلمانية ضرورية لتحقيق وحدة صف كافة أبناء الشعب وبناته المضطهدين. بقطع النظر عن أديانهم ومذاهبهم. للتصدي لمضطَهَدهم. وهي ضرورية لتعايشهم بعضهم مع بعض وهي ثالثا ضرورية لتمتّعهم جميعا بحريتهم وحقوقهم على قدم المساواة كمواطنين من نفس الدرجة. وهي أخيرا شرط للنهوض بأوطانهم في كافة المجالات.
        

        
          إن العلمانية لا هي معاداة الدين ولا هي قمع المتدينين كما يدعي خصومها وأعداؤها من الرجعيين والمحافظين. بل هي من الناحية السياسية أداة لتنظيم التعايش بين بنات الوطن الواحد وأبنائه على أساس مبدأ المواطنة التي يتمتعون بموجبها بنفس الحقوق والواجبات بقطع النظر عن معتقداتهم وقناعاتهم. وهو المضمون الحقيقي لعلمانية الدولة. إن الدولة كجهاز سياسي لتنظيم حياة الناس في المجتمع على أسس ديمقراطية. حديثة. لا قروسطية. لا يمكن أن تكون متدينة بل هي مطالبة بالحياد في أمور العقيدة وإلا فإنها تتحول إلى أداة تستعملها الفئة الحاكمة لتكريس هيمنة طائفية أو مذهب على بقية المجتمع.
        

        
          وهذه المسألة أكثر من ملحة في مجتمعات عربية معظمها متعدد العقائد والأديان والطوائف على غرار العراق وسوريا ولبنان ومصر الخ... فأن يكون للدولة دين أو أن تقوم الدولة على الدين يعني رأسا إقصاء كل من هو ليس على دين الدولة أو بالأحرى ليس على مذهب الدولة لأنه ما من دين ليس فيه مذاهب وطوائف. وحرمانه من حريته ومن حقوقه الأساسية. وهنا يتوجّب التأكيد بأنه لا يمكننا تحقيق الوحدة الوطنية إلاّ من خلال شعور المواطنين بمختلف فئاتهم. بأنهم سواسية في الحقوق والواجبات. وذلك هو ما يجعل من حياد الدولة وعَلْمَانيتها بما يعنيه من احترام مختلف الأديان والعقائد وضمان ممارستها بحرية وحمايتها من الانتهاك سواء من أجهزة الدولة أو من جماعات داخل المجتمع. أحزابا. أو طوائف. شرطا ضروريا يتأسس عليه الشعور بالانتماء إلى الوطن.
        

        
          والعَلْمَانية من ناحية أخرى هي الأداة التي تضمن تحرير القانون من سطوة رجال الدين الرجعيين وتحويلَه إلى مسألة مدنية. يبدعه الناس ويطورنه. وفق تطور حاجاتهم ومصالهم. إن إخضاع القانون للدين والادعاء بأن شرع الله يقول كذا وكذا في هذا الموضوع أو ذاك أو بأن الحكم في هذه المسألة الاقتصادية أو الاجتماعية أو المدنية أو السياسية قطعي لا تغيير فيه ما هو إلا وسيلة لتكبيل تطور التشريع بما يعارض مصالح الطغمة الحاكمة. كما أن العلمانية هي الأداة التي تمكنهم من ممارسة سلطتهم سواء عبر مؤسسات تمثلهم أو بشكل مباشر بما يضع حدّا للاستبداد بهم من طرف أقليات رجعية تدعي أنها تكرس إرادة الله ولحال أنها تكرس إرادتها. لقد استُعْمِلَ الدين وما يزال في بلداننا العربية والإسلامية من الدول القائمة أداة أيديولوجية وسياسية لتبرير التمييز واللامساواة والقمع والتسلط والتحكم في رقاب الناس واستعبادهم.
        

        
          والعلمانية هي من ناحية ثالثة أداة لتحرير التعليم والمعرفة والفن والإبداع والبحث العلمي من سطوة أعداء التقدم والإنسانية ومنعهم من استعمال الدين وسيلة لتجهيل الناشئة وتربيتها على التعصب والتطرف وكره الآخر وحرمانها من تفتيق مواهبها ومن مواكبة التطورات المعرفية والعلمية في مختلف المجالات بدعوى أن ذلك مخالف للدين بهدف تأبيد السيطرة على عقول الناس وإغراقهم في جهل أزلي.
        

        
          والعلمانية من ناحية رابعة هي الأداة التي تعطي الأخلاق العامة صبغة مدنية وتحررها من الانغلاق والتحجر والتخلف مع العلم أن طبع الأخلاق العامة بطابع مدني بالأساس ليس بدعة بل هو يتحقق في الحياة اليومية لغالبية مجتمعات العالم إن لم نقل كلها ولو بدرجات متفاوتة. فالناس ليسوا في حاجة إلى من يأمرهم وينهيهم أو إلى من يعلمهم كيف يتصرفون في شأنهم الخاص أو يتعايشون بعضهم مع بعض رغم اختلافاتهم العقائدية وحتّى القومية فحياتهم مؤطّرة أكثر فأكثر بقيم مشتركة راكموها من خلال تجاربهم ووعيهم المتطور باستمرار وأصبحت جزءا من ثقافتهم وسلوكهم فضلا عن كونها قيما موضوعة في دساتير ومشرعة في قوانين من وضعهم هم لضمان الحقوق والتصدي للانتهاكات. وليس غريبا أن أكثر البلدان مدنية. كما هو الحال في بعض أقطار أوروبا الشمالية هي الأقل عنفا وعدوانية وجريمة والأكثر استقرارا في حين أن الدول التي تدعي الحكم باسم الدين على رأسها السعودية هي من بين أكثر دول العالم فسادا وانحطاطا ووحشية وعدوانية بما يكشف أن الدين ليس إلا غطاء أيديولوجيا للتخلف والوحشية.
        

        
          إن العلمانية ضرورة لا بد منها وجزء لا يتجزأ من أي مشروع ثوري. تقدمي يروم تحرير وطننا العربي وتحقيق وحدته على أسس صلبة.
        

      
    
  
    
      
        
      

      
        العلمانية في تونس:
      

      
        إن العلمانية ضرورية لشعبنا في تونس أيضا. فرغم أن بلادنا خطت خطواتها الأولى نحو العلمنة منذ حركة الإصلاح التي قادها خير الدين باشا في أواخر القرن التاسع عشر. ورغم ما تحقق من خطوات أخرى. خاصة بعد الثورة. في اتجاه تعزيز الطابع المدني للدولة فإنه لا يمكن القول إن المسألة قد حسمت سواء في التشريع أو في الممارسة. ففي الدستور مثلا ما تزال الثنائية قائمة فكلما قام صوت حر مستندا. لتبرير طلب ما. إلى الفصل الثاني من الدستور الذي ينص على مدنية الدولة التونسية قام في وجهه صوت معارض مذكرا إياه بالفصل الأول من الدستور الذي ينص على أن تونس دينها الإسلام. إن هذا التعارض نعيشه ونلمسه يوميا في مختلف القضايا التي تثار كلما تعلق الأمر بمراجعة القوانين القديمة وملاءمتها مع الدستور وكذلك منذ نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. فحتى حركة النهضة التي تتبع أسلوبا ناعما في أخونة المجتمع فإن ردة فعلها بخصوص المساواة في الإرث مثلا لم تختلف عن رد فعل حزب التحرير أو الحركة السلفية اللذين يدعوان صراحة إلى العودة إلى نظام الخلافة ويعتبران الديمقراطية كما حرية العقيدة والضمير والخلق والإبداع خروجا عن الدين.
      

      
        وإلى ذلك فإننا نعيش من هذا التعارض. وهذا من أخطر ما ثمة. في الواقع المعيش. فالتونسيات والتونسيون يستفيقون في كل مرة على حدث أو واقعة تبين لهم أن مجتمعنا ينقسم. وأن التنصيص على مدنية الدولة لا يمنع أعداء التقدم من السير في تنفيذ مشروعهم بدعم من مراكز الظلامية والرجعية في المشرق. وفي هذا السياق فثد كشفت حادثة مدرسة الرقاب مثلا أن تعليما موازيا يتطور في تونس إلى جانب التعليم الرسمي. ليس لنشر المبادئ المدنية المشتركة بين كافة التونسيات والتونسيين. بل لنشر التطرف والكراهية ومعاداة العلم والمعرفة والفن والإبداع والإعداد لتقاتل التونسيين بعضهم ضد بعض.
      

      
        وللعلم فإنه لا يوجد تعليم مواز فحسب. فقد كشفت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بالعيد والحاج محمد البراهمي عن وجود أمن مواز وقضاء (مواز) وتنظيم سري تشير كل الدلائل حسب الهيئة إلى انتمائه إلى حركة النهضة أو على الأقل إلى عمله تحت إمرة بعض قادتها. كما يوجد اقتصاد مواز وجباية موازية (زكاة) ومالية إسلامية موازية الخ... وبعبارة أخرى فإنّ مجتمعا آخر بصدد التشكّل إلى جانب المجتمع التونسي العادي وأنَّ قيما أخرى غير القيم المدنية هي التي تحرّكه. إنّ هدف كلّ هدف أصحاب هذا المشروع سواء كانوا من حركة النهضة أو من حزب التحرير أو من السلفيّين هو الارتداد على كل المكاسب الحضارية والثقافية التي حققها الشعب التونسي في كافة المجالات. والدفع بالمجتمع إلى شكل من أشكال الفاشستية التي تتلبّس بلبوس ديني. وما من شك في أن ما عرفته بلادنا من أعمال إرهابية استهدفت قيادات من الجبهة الشعبية وأمنيين وعسكريين ومدنيين على يد مجموعات وهابية عدة إنما تمثل الجانب الأفظع من هذا الموازي. متعدد الأوجه الذي يريد تحقيق مشروعه عن طريق العنف والإرهاب.
      

      
        
          وهو أمر لا بد من أخذه على محمل الجد باعتبار وزن القوى الرجعية الظلامية التي تحمل هذا المشروع الرجعي وباعتبار القوى الإقليمية والدولية التي تدعمه وتغذيه في ظل أزمة رأسمالية عالمية خانقة ما انفكت تولّد حركات يمينية متطرفة في مختلف أنحاء العالم بما في ذلك في الولايات المتحدة الأمريكية التي يرأسها اليوم شخص متطرف وخطير.
      

      
        وما من شك في أن ما حصل ويحصل في بلادنا بعد الثورة لم يكن ممكنا لولا تظافر عدة عوامل. إن الثورة التونسية توقفت في منتصف الطريق ولم تحقق كامل أهدافها بسبب ضعف القوى الثورية والتقدمية وهو ما مكن في مرحلة أول حركة النهضة وحلفاؤها من تصدر السلطة وفي مرحلة ثانية المنظومة القديمة من العودة إلى المشهد واتخاذ مركز متقدم في الحكم بل والتحالف مع حركة النهضة ذاتها ليشكلا ائتلافا يمينيا خطيرا أوصل البلاد اليوم إلى حالة من التأزم والتعطل لا تهدد بنسف كافة المكاسب الديمقراطية للشعب التونسي بل وبتفكيك أوصال المجتمع وتدميره وهو ما يمثل أرضية خصبة للقوى الظلامية كي تمتد وتتوسع وتتمكن من مفاصل المجتمع دفاعا عن مصالح أقليات استغلالية وفاسدة ونهابة. وإذا كانت هذه القوى لم تتمكن حد الساعة من تحقيق مشروعها لأنها وجدت في مواجهتها قوى حية في المجتمع. منظمة وغير منظمة. سياسية ونقابية وثقافية وغيرها من الفعاليات الشبابية والنسائية فلا ينبغي الاعتقاد أن ذلك كاف لهزمها وكبح جماحه بشكل نهائي.
      

      
        إن تونس في حاجة إلى مشروع وطني كبير ينهض بها ويحقق لشعبها أهداف ثورته السياسية والاجتماعية والثقافية. وما من شك في أن العلمانية لا بد أن تكون ركنا من أركان هذا المشروع لكنس كل العوامل التي تعطل تطور مجتمعنا الذي يحتاج إلى تحرير كل طاقاته الذهنية والفكرية والعلمية كي يتحرر بحق. وبالطبع فإن هذا المشروع الوطني الكبير يحتاج إلى حامل اجتماعي وسياسي. فأما الحامل الاجتماعي فلن يكون غير أصحاب المصلحة في التغيير والتحرير أي الطبقات الكادحة والمفقرة والوسطى المتضررة من الوضع الحالي والتي لن تحقق أهدافها إلا عبر تحقيق أقصى ما يمكن من الحرية والتحرر للتخلص من كافة أشكال الاستلاب... وأما الحامل السياسي فلا يمكن أن يكون غير القوى الثورية والتقدمية التي لا مصلحة غير مصلحة هذه الطبقات والفئات. والسؤال الجدير بالطرح هنا هو متى ستدرك هذه القوى بشكل جدي وعميق وناضج أنها بصدد إضاعة الوقت في كثير من المهاترات التي لا فائدة منها وأنا مطالبة بتغيير أسلوب تفكيرها وعملها بأسرع وقت فالأزمات الحادة لا تفتح الباب للتحرر بشكل آلي بل إن ذلك مشروط بالوعي وإلا فإن الباب سيفتح للمزيد من الوحشية كما رأينا ذلك في عدد من الأقطار العربية.
      

      
        
          للعبرة فقط:
        

        
          عندما ضرب القمع قيادات حركة النّهضة وكوادرها لجؤوا رأسا إلى بلدان غربية عَلمانية لا إلى بلدان إسلامية كالسعودية وغيرها من البلدان التي تطبق الشريعة. وفي تلك البلدان الغربية تمتع النهضويون بثمار العلمانية حيث تمكنوا من العيش بسلام ولم تسلمهم حكومات تلك البلدان إلى بن علي ووجدوا كل الظروف المتاحة لممارسة عقائدهم وقناعاتهم فلا أحد منعهم من دخول مسجد أو من ممارسة نشاط سياسي أو ثقافي أو حتى من الدعوة إلى أفكارهم. ولكن هؤلاء ما أن عادوا إلى تونس حتى استكثروا على الشعب التونسي أن يعيش في دولة مدنية علمانية كالتي عاشوا فيها في مهجرهم توفر له كافة الضمانات للتمتع بحقوقه دون خوف من تكفبر أو قمع أو قتل. وهو ما يبين نفاق هؤلاء ومعاداتهم للحرية والديمقراطية.
        

      
    
  
    
      
        العَلْمَانية والهوية
      

      
        أثيرت خلال النقاشات التي دارت حول المساواة بين النساء الرجال نقطتان تطلبان الاهتمام.
      

      
        النقطة الأولى : تتمثل فيما يتردد على العديد من الألسن من أن التونسي والتونسية. (المسلم/ المسلمة). في حاجة إلى الشعور بالاطمئنان. فهما يريدان الشعور بأنّهما يحافظان على إيمانهما. من جهة وبأنهما يواكبان عصرهما من جهة ثانية. فلا انفصام عن ماضيهما من ناحية ولا عن حاضرهما من ناحية ثانية. وفي الواقع لا يوجد غير العلمانية لتوفير هذا التوازن. ذلك أن مأتى الاضطراب لدى البعض متأتّ من الخلط بين العقيدة من جهة والمسائل الاجتماعية والسياسية من جهة ثانية. فهذا الخلط يجعله يعتقد أنه إذا تخلى عن تعدد الزوجات أو قطع يد السارق أو الرجم. تخلى عن إيمانه أو عن جزء منه. ولكنه في نفس الوقت يشعر بأنه إذا دافع عن هذه الأحكام فهو غير مواكب لعصره وما أثمره من رؤى وأحكام متقدمة وأكثر إنسانية. وقد عاش مثل هذا التمزّق مثقف كبير مثل قاسم أمين (رائد تحرير المرأة في مصر). فقد نشر في أواسط التسعينات من القرن التّاسع عشر(1894) كتابا باللغة الفرنسية بعنوان المصريون ردّ فيه على مواقف احتقارية للفرنسي دوق داركور وقد وجد قاسم أمين نفسه يدافع بكل ضراوة عن الحكمة الموجودة في تعدد الزوجات وغير ذلك من الأحكام والتقاليد المحقّرة للنساء والتي ترسخت في عصور الانحطاط وأصبحت بمثابة العقيدة الدينية أو الهوية. ولكن بعد سنوات قليلة. وبتشجيع على ما يبدو من مفتي الديار المصرية. الشيخ محمد عبدو. وجد قاسم أمين نفسه ينتقد بحماس كبير ما كان دافع عنه بالأمس لشعوره بأنه من غير المنطقي تبرير اضطهاد النساء وتحويله إلى هوية للمسلمين. وهو ما جعله في موقف هجومي حيال الكتّاب والمثقفين الغربيين الاستعماريين الذين يوظفون مظاهر التخلف في الحضارة العربية الإسلامية لتبرير استعمار العرب والمسلمين. بينما كان بالأمس في موقف دفاعي لا يحسد عليه !!
      

      
        إن العلمانية هي الوسيلة الوحيدة التي توفر للمسلم/ المسلمة التوازن المطلوب أو المنشود. لأنها تمكنه من الفصل بين العقيدة والشريعة. بين ما هو دين/عقيدة/ إيمان المُكتسى في ذهنه طابع المطلق وبين ما هو اجتماعي. سياسي. دنيوي. متغير باستمرار. خاضع لاجتهاد البشر ولمصالحهم المتضاربة أيضا والتي تدفعهم إلى اتخاذ مواقف متباينة. متضاربة حول الموضوع نفسه. وبهذه الصورة. يُرضي المسلم/المسلمة ضميره من جهة ويعيش عصره. ويدافع عن مصالحه من جهة أخرى. وهذا لا يعني أنه لا يجوز له أن يستلهم مواقفه من هذه القضية أو تلك من قيمه الدينية العامة. المهم أن لا يقع في الجمود ويحوّل بعض المنتجات التاريخية إلى عقيدة أو هوية. فيعرّف المسلم بأنه ذاك الذي يؤمن بأن المرأة أداة للمتعة والإنجاب وأنها ناقصة عقل وشيطان رجيم وفتنة ومكانها الطبيعي هو البيت ولا حقّ لها في المشاركة في الحياة العامة. ومن حق الرجل أن يؤدبها ضربا وهي كلها مواقف موجودة في النصوص الدينية والفقهية.
      

      
        لقد انتبه إلى هذا الأمر منذ قرون عديدة. رجل دين. وهو الإمام أبو إسحاق الشاطبي الأندلسي(790-720 هجري) الذي جعل من المقاصد أساسا لفهم النص الديني مبعدا به عن الحرفية والتجزيئية وفاتحا بابا لإمكانية التجديد. فما الذي يمنع اليوم المسلم/المسلمة من الاجتهاد وتخطي الجمود العقائدي وتبني الحل الذي لا يحكم عليه بالانغلاق ولا يبقيه في موقع دفاعي. يدافع عن أفكار وأحكام وممارسات تجاوزها الزمن ولا مصلحة إلا لرجال الدين المحافظين المرتبطين بمصالح الفئات الرجعية. الإقطاعية والبرجوازية الكمبرادورية. وبأنظمة الاستبداد. في استمرارها حتى يستمروا هم في السيطرة على عقول جماهير الشعب بغطاء الدين. إن هؤلاء. وغيرهم من أقطاب السلفية الرجعية. هم الذين يربكون المسلمين والمسلمات ويحجبون عنهم النور ويعزلونهم عن التقدم بإيهامهم بأنهم يستمدون هويتهم وأخلاقهم من اضطهاد النساء وبعض أحكام الشريعة كقطع يد السارق أو الرجم ويخيفونهم من العلمانية ويقدمونها إليهم على أنها شر الشرور والخال أنها مكسب إنساني!! إن المسلم في حاجة إلى هوية جديدة تحافظ على مقوماته الحضارية والثقافية وعلى ما فيها من إيجابيات وفي نفس الوقت على مقوماته الحضارية والثقافية وعلى ما فيها من إيجابيات وفي نفس الوقت تستوعب مكتسبات الإنسانية التقدمية التي من بينها المساواة بين الجنسين.
      

      
        أما النقطة الثانية: فتتمثل في الفكرة التي يروجها دعاة الدولة التيوقراطية والتي تزعم أن العلمانية تضعف الهوية الوطنية وتخدم الاستعمار وتساعد على التغلغل في أقطارنا. وهذه الفكرة كغيرها من الأفكار التي تلصق الفساد الأخلاقي بالعلمانية لا أساس لها من الصحة وهي تهدف إلى إرباك المسلم/المسلمة ومغالطتهما وتشويه وعيهما. فإذا كان ثمة شيء يضعف الهوية الوطنية لشعب من الشعوب أو لأمّة من الأمم . فهو ليس العلمانية. وإنما هو الدولة الدينية لأنها تفرّق بين أبناء وبنات الوطن الواحد على أساس عقائدي. فعوض أن يشعر الفرد بانتمائه إلى الوطن. الذي يكسبه هويته. يشعر بانتمائه إلى دين أو مذهب في صلب نفس الديانة. يمنحه هويته ويحدد علاقته بالآخر. من أبناء/بنات وطنه حتى وإن كانوا ينتمون إلى نفس القومية أو الأمّة. وهو ما يجرهم إلى التطاحن والكراهية. وليس أدلّ على هذا الأمر مما يجري في العراق. فالامبرياليون الأمريكيون والإنجليز سارعوا بعد احتلال العراق إلى تقسيمه إلى طوائف وبناء المؤسسات السياسية للحكم على أساس ذلك. وهو ما غذى الصراع بين الطوائف في المقام الأول بين العرب السنّة والعرب الشيعة. وكذلك الأمر في لبنان التي شهدت خلال السبعينات والثمانينات حربا طائفية ضروسا غذّاها الكيان الصهيوني والقوى الامبريالية. وتوجد اليوم محاولات جادة لإشعال نار الفتنة الطائفية من جديد. وفي السودان كان إعلان قيام الدولة الإسلامية وتطبيق الشريعة في عهد حكم النميري-الترابي ثم في عهد حكم البشير-الترابي. عاملا أساسيا من العوامل التي غذت التمرد المسيحي في الجنوب. وها أن حسن الترابي زعيم الجبهة الإسلامية القومية يعترف الآن بخطأ ما كان دعا إليه بالأمس ويقر بالفساد الذي كان سائدا في الدولة الإسلامية والذي كان كوادر حزبه طرفا أساسيا فيه.
      

      
        إن العلمانية وهي التي تؤمّن حرية الضمير والعقيدة للجميع وتؤسس العلاقة بين أبناء الوطن الواحد. نساء ورجالا. على مبدأ المواطنة الذي يعني المساواة في الحقوق بقطع النظر عن الدين أو المذهب هي الكفيلة وحدها. كما أوضح ذلك حزب العمال منذ سنوات ( الحد الأدنى الدّيمقراطي بتحالفنا اليوم وغدا. أفريل 2001 ) المساعدة على بلورة وعي وطني يتجاوز تلك الانتماءات وتقوم عليه وحدة وطنيّة صمّاء في مواجهة الأخطار الأجنبية الموجودة فعلا أو المحتملة.
      

      
        وعلى هذا الأساس فنحن لا نفصل بين العلمانية والوطنية. بل نرى فيهما وحدة لا تنفصم. نرى في العلمانية جزءا لا يتجزأ من مشروع النهضة الوطنية وبرنامجها المناهض للإمبريالية والاستعمار الأجنبي الذي يستخدم الصراع الطائفي أو القومي أو الثقافي لضرب الوحدة الوطنية وتفتيت أبناء البلد الواحد ليسهل عليه إخضاعهم والسيطرة عليهم. وهذا الموقف الذي ندافع عنه هو الموقف الملائم لمصالح الشعوب التي تريد التخلص من التبعية والاستغلال الفاحش والاستبداد السياسي والإيديولوجي وتحقيق تحررها التام وإقامة الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
      

      
        بالطبع لا يوجد من يطرح العلمانية من موقع التبعية للغرب الامبريالي. أي من موقع ازدراء هويته الوطنية وتمجيد هوية الغزاة بعنوان الدفاع عن الحداثة والتقدم والكونية. والذنب هنا ليس ذنب العلمانية. بل ذنب الذين يستعملونها غطاء لإخفاء معاداتهم لأوطانهم وتبعيتهم. تماما مثلما تستخدم قوى سياسية أخرى الدين غطاء لإخفاء عمالتها. ففي العراق تستند الامبريالية الأمريكية اليوم على أحزاب دينية. شيعية وسنية لتكريس الاحتلال ونهب خيرات البلاد وثرواتها وتفتيت وحدتها وتقتيل أبنائها. كما تستند في المنطقة على أنظمة دينية تعلن نفسها حامية الإسلام ونقصد هنا بالخصوص النظام السعودي.
      

      
        إن أي تقدمي لا يمكن له إلا أن يسعى إلى تحديث بلاده حتى تخرج من التخلف الذي هي فيه. ولكن عليه أن يدرك أنه لا حداثة خارج الهوية الثقافية والحضارية الخاصة أي خارج تطوير العناصر الثقافية والحضارية التقدمية الخاصة حتى تصبح الحداثة نبتة وطنية. صلبة قادرة على البقاء والدوام. ومن البديهي أن يستلهم المرء في تحديث بلاده من مكتسبات الإنسانية. ولكن دون التخلي عن هويته. بل عليه أن يصارع العولمة الامبريالية التي تعمل على تدمير هويات الشعوب والأمم الأخرى لتفرض عليها هويتها هي. أكلا ولباسا وسلوكا وذوقا ولغة وفنا ... لتقطع كل رابط بينها وتسيطر عليها.
      

      
        إن كونية العمال والشعوب. كونية الإنسانية التقدمية. تقوم على احترام هوية كل شعب وكل أمة. وعلى الإيمان بأن كل شعب وكل أمة لها إسهامها في الإرث الإنساني. من خلال إبداعاتها الخاصة. التي تلتقي مع إبداعات الآخرين في الدفاع عن تحرير الإنسان من كل استيلاب اقتصادي واجتماعي وسياسي وإيديولوجي. وهذه العملية لم تبدأ اليوم بل بدأت منذ فجر الإنسانية. وهي في كل مرة تخطو خطوة إلى الأمام. في خضم من الدماء والدموع. ضد أعداء الإنسانية من الطبقات والفئات المستغِلّة. ومن المؤكد أن هوية إنسانية مشتركة ستنشأ في يوم من الأيام ولو في مستقبل بعيد. ولكنها لن ترى النور إلا بعد تجاوز التضادات الطبقية والعرقية والقومية والدينية والجنسية وتصبح مجرد ذكرى من ذكريات العصور الوحشية للإنسان. وهذه الهوية الإنسانية المشتركة ستنشأ من الهويات المختلفة. ولا يمكن الجزم أنّها ستلغي التنوع والاختلاف. ولكن يمكن الجزم فقط. أن الإنسانية ستتجمّع حول قيم المساواة والعدالة الاجتماعية والحرية التي ستتحول إلى جزء من طبيعتها.
      

    
  
    
      
        مطارحات حول قضية المرأة ماي 2007
      

      
        
          أحكام الشريعة: التاريخ/النسبية
        

        
          إنّ أحد أهم المشاكل التي تعاني منها الحياة الفكرية في مجتمعاتنا العربة والإسلامية هو إلباس المسائل الدنيوية. العَلمانيّة. لبوسا دينيا. وتحويلها إلى مسائل لاهوتية وإضفاء طابع قدسي وإطلاقي عليها وتحريم الخوض فيها وتكفير كل دعوة إلى تعديلها أو تغييرها. ففي الأوساط الدينية المحافظة والتيارات السلفية والأصولية مثلا يعتبر تعدد الزوجات وعدم المساواة بين الرجل والمرأة وحرمانها من حقوقها الأساسية بما في ذلك أحيانا حقها في الدراسة والشغل وممارسة مختلف المهن والوظائف العمومية وقوامة الرجل على المرأة وحقه في تأديبها ضربا. جزءا لا يتجزأ من العقيدة الإسلامية ومن الهوية العربية الإسلامية وبالتالي فإنّ الطعن في تلك الأحكام والمواقف والممارسات يعتبر طعنا في الدين والهوية.
        

        
          وليس هذا الموقف موقفا. هامشيا معزولا اليوم. بل هو موقف شائع. مؤثّر شديد التأثير خصوصا مع المد الذي يعرفه مجددا الفكر السلفي بكل تلويناته وتيارات الإسلام السياسي بمختلف فروعها. وقد أحدث هذا الواقع ارتباكا شديدا داخل القوى الديمقراطية العلمانية التي تعددت ردود فعلها. ونودّ التعرّض بصورة خاصة إلى ردّتي فعل من بين هذه الردود. ويتمثل الأول في التراجع عن الدفاع عن حقوق المرأة من موقع علماني. تقدمي. واللجوء إلى حجج دينية للدفاع عن هذه الحقوق اقتداء ببعض أعلام المدرسة الإصلاحية الإسلامية أمثال الطاهر الحداد وقاسم أمين ومحمد عبده وغيرهم. ممّن حاولوا إعادة تأويل النص الديني لتحميله معاني جديدة تتوافق مع ضرورة تحرير المرأة من العديد من القيود التي تكبلها. وقد نحا البعض الآخر منحى مناقضا لهذا التوجه إذ يغالي في نقد الإسلام متهما إياه بأنه السبب الرئيسي في الأوضاع التي تعاني منها المرأة. ويردّ ردا انفعاليا على كل إشارة إلى الإسلام أو إلى الهوية العربية الإسلامية حتى لو لم تكن لها أية علاقة بالحركات السلفية والأصولية. إن هذين الموقفين أحاديا الجانب ويتطلبان من توضيحات وتصحيحات عدة حتى يستقيم أمرهما.
        

        
          
            إن الموقف الأول يتميز. كما لا يخفى على أحد. ببعض النجاعة السياسية لما فيه من مراعاة إن لم نقل من تحيّل. على الذهنية العامة للناس. بما أنه يحاول أن يقنعهم بأنهم. بتبنيهم لهذا المكسب أو ذاك من المكاسب المتعلقة بالمساواة بين الجنسين والتي تحققت في العصور الحديثة. لا يخرجون من قشرتهم أي لا يتخلون عن دينهم وهويتهم وتراثهم أي أنهم يبقون هُمْ وهو ما يريح ضمائرهم. ويقيهم ولو نسبيا. من بعض الارتباك أو الشعور بنوع من الانفصام. لكن لهذا الموقف حدوده ومساوئه. لا لسبب هشاشته المنهجية في مواجهة المحافظين الذين يمكنهم أن يستخرجوا من النصوص الدينية. آيات وأحاديث كثيرة قادرة على مهزلة التأويلات التي يقوم بها أصحاب ذلك الموقف وإظهار طابعها الملفق (خصوصا إذا كان الموقف الوارد في تلك النصوص واضحا) بل لأنه يحوّل المعرفة إلى مجرّد عملية تأويل مستمرة للنصّ. فالنص مطلق. ثابت. جاء بكافة المعارف. وفي كافة الميادين مرة واحدة وما على المسلم إلا أن يولّد أو يستنبط منه. عن طريق إعادة التفسير والتأويل وفقا لمقتضيات العصر. وهو ما ينزع عن المعرفة بشكل عام وعن المعارف الواردة في النص بشكل خاص طابعها التاريخي. إن المعرفة غير معزولة إطلاقا عن التجربة والممارسة التاريخيين في كل المجالات وتحديد العلم والاقتصاد والاجتماع والسياسة. وبما أن المعرفة تاريخية فهي مثلها مثل كل الظواهر التاريخية. تتطور وتشهد في تطورها تراكمات كمية كما تشهد قفزات نوعية تنتقل فيها من طور إلى طور تتم فيه مراجعة المعارف السابقة في هذا الميدان أو ذاك. فيكون لذلك انعكاس على حياة الإنسان الفكرية (نظرته لنفسه للمجتمع والطبيعة) والمادية ( وسائل عيشه...).
        

        
          وفوق ذلك فإن هذه النظرة التأويلية تطمس ما يقوم به المؤوّلون من مجهود معرفي. ذلك أن المواقف التي يعبرون عنها هي في الواقع منطلقة من معارف عصرهم الناجمة عن سيرورة تاريخية عاشتها مجتمعات أخرى متقدمة أو تعيشها مجتمعاتهم ولو بشكل جزئي ومحدود أو حتى مشوه كما هو حال المجتمعات العربية. ولكن هؤلاء يحاولون تقديمها على أنها موجودة أصلا في النصوص الدينية أو أن هذه الأخيرة لا تعارضها مبدئيا ويكمن الجانب السلبي في هذا المنهج في أنه يشجع المؤمن/المسلم على نوع من الكسل والخمول الفكريين. فهو عوض أن يجتهد ويبحث وينقد ويراجع ويتجاوز أو حتى يقطع ويؤسس. أو بالأحرى ينتج معارف جديدة في هذا المجال أو ذاك. يكتفي باستهلاك المعارف التي ينتجها الآخرون المتقدمون عنه تاريخيا. مع محاولة تأصيلها أو تجذيرها بشكل تلفيقي في ثقافته. إن المعرفة لا ينتجها إلا من يدرك أنها حصيلة بحث وصراع مع القديم الذي تجاوزه الزمن. فالمساواة بين المرأة والرجل مثلا ليست موجودة من قبل في أي حضارة من الحضارات. ولم تقرّها بشكل تام وفعلي أي شريعة من الشرائع لأسباب تاريخية بالطبع. وهي نتاج العصور الحديثة التي سجلت تطورات نوعية في كافة ميادين الحياة. وحتى في هذه العصور لم تأت المساواة ولم يقع إقرارها كمبدأ عام إلا عبر صراعات مضنية خاضها النساء وأنصارهن من الرجال التقدميين. لذلك فأن يقول المرء إن المساواة بين الجنسين موجودة في النص أصلا وتكفي قراءته وتأويله من جديد على هذا النحو أو ذاك. إنما هو يوقع المسلم. عن وعي أو عن غير وعي. في خلط من شأنه أن يحدّ من جهوده لكسب المعرفة وإنتاجها إضافة إلى أنه لا يتيح له التعامل مع تاريخه وثقافته من زاوية نقدية. إن النصوص. كل النصوص. بما في ذلك النصوص الدينية لها تاريخيتها أي أنها مرتبطة باللحظة التاريخية التي ولّدتها أو وُلِدَتُ فيها وهي تحمل بالضرورة سماتها.
        

        
          هذا في خصوص الموقف الأول. فأما الموقف الثاني فإن ما يتسم به من تشنج إزاء الإسلام لا تفسره إلا النظرة اللا تاريخة إلى هذه الديانة. وهي نظرة لا تختلف في لا تاريخيتها عن النظرة المقابلة التي تعتبر أحكام الإسلام أو شريعته خارجة عن التاريخ وصالحة لكل زمان ومكان. إن الإسلام. موضوعا في إطاره التاريخي. شكّل ثورة في اللحظة التي جاء فيها. والعبارة ليست لي. وإنما هي لكارل ماركس. واضع أسس علم التاريخ الحديث. وقد شكل الإطار الفكري والسياسي لأعظم حضارة في العصر الوسيط. وأدخل إصلاحات على وضع النساء مقارنة بوضعهن السابق. في مكة والحجاز خاصة. وظهر خلال القرون الأولى للإسلام مفكرون استنكروا الوضع الدوني للمرأة فيما تعلّق بتعدد الزوجات. أو حجبهن في البيوت واستعبادهن (المعري. الجاحظ. ابن رشد...) ولما توقفت الحضارة العربية الإسلامية التطور وتحديدا عن الانتقال إلى مرحلة الرأسمالية لأسباب لا يسمح المجال بشرحها وسيطر على المجتمعات العربية والإسلامية الجمود الفكري والعقائدي. ازداد اضطهاد النساء وأصبغ الفقهاء وضعهن الدوني بصبغة قدسية. وربطوا ذلك الوضع بإرادة إلهية. وكان النساء في البلدان المسيحية يعانين وقتها من نفس الأوضاع بل أحيانا من أوضاع أقسى وأشدّ. ولكن ما حصل هو أن هذه البلدان شهدت نهضة كبرى بظهور الرأسمالية فيها التي توّجت بثورات سياسية واجتماعية وفكرية ذات طابع برجوازي خلقت إطارا جديدا لطرح مسألة تحرر النساء من عبودية القرون الوسطى. وفي الوقت الذي كان فيه النساء في أوروبا في القرن 19 ينهضن. كانت الأوضاع في المجتمعات العربية والإسلامية راكدة وأوضاع النساء فيها متخلفة. وفي هذه اللحظة حصل الانفصال بين وضع النساء في أوروبا ووضع النساء في معظم بلدان العالم التي شهدت تحولات ووضع النساء في البلدان العربية والإسلامية التي حافظت على أنظمتها القديمة. ولا يمكن تحميل مسؤولية تخلف أوضاع النساء العربيات والمسلمات إلى الإسلام في حد ذاته. فهذه نظرة مثالية مغلوطة. إن الإسلام جاء في لحظة تاريخية محددة وقام بدور هام في تطوير وضع المجتمعات العربية القديمة ولكنّ المسؤولية مسؤولية المسلمين الذي لم يطوروا أوضاعهم ولم ينهضوا كما نهض الأوروبيون. وحافظوا على بناهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التقليدية المتخلفة. التي سهّلت سيطرة الاستعمار عليهم. وبما أنهم لم يتطوروا ولم ينهضوا فإنهم لم يشهدوا ثورات فكرية واجتماعية وسياسية. كما أنهم لم يشهدوا حتى حركة إصلاح ديني عميقة كالتي شهدتها أوروبا في القرن السادس عشر. ولم ينتجوا معارف جديدة ولم يحدثوا تحولات جوهرية في أوضاع النساء. وما يزال العرب والمسلمون إلى اليوم يعانون من التخلف لأنهم. لم يشهدوا رغم كل المحاولات. ثورة جذرية على أوضاعهم. لأسباب داخلية وخارجية. منها الهيمنة الامبريالية الاستعمارية في أشكالها القديمة والجديدة من جهة وأنظمة العمالة والاستبداد من جهة ثانية. وهذا التحالف معيق للتطور والتحديث في المجتمعات العربية والإسلامية وهو في أحسن الأحوال يقود إلى تحديث مشوه. ولا يمكن تحقيق نهضة عميقة وشاملة قادرة على الارتقاء بوضع النساء إلا بالقضاء على هذا التحالف. وهذه المهمة لا يمكن أن تنجزها إلا الطبقة العاملة المسنودة بالشعب. لأنها هي القوة الاجتماعية الوحيدة القادرة. في غياب بورجوازية وطنية. عل قيادة تحولات اقتصادية واجتماعية وسياسة وثقافية عميقة ولكن هذا الأمر يبقى مشروطا بوعيها بذاتها وبدورها الاجتماعي. لذلك فإن محاولة ربط التأخر الحالي الذي تعاني منه أوضاع النساء بالإسلام في حد ذاته هو تفسير مثالي. دون أن يعني ذلك الإيديولوجيا الدينية ليس لها دور في عرقلة تحرر النساء. ولكن هذه الإيديولوجيا تفعل فعلها من خلال البنى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التقليدية. وما يسهّل تجاوزها هو تثوير هذه البنى. وقتها ستتوفر الظروف لتتهاوى تلك الإيديولوجية وتحل محلها إيديولوجيا تقدمية.
        

        
          إن ما أردنا قوله هو أن التشنّج الذي يبديه البعض حيال الإسلام لا يمكن أن يقنع عامة الناس الذين سيرون فيه استفزازا لمشاعرهم الدينية. ولكن هل يعني ذلك عدم نقد الشريعة أو الدين أو الفكر الديني بصفة عامة. بدعوى عدم المساس بتلك المشاعر. لا. أبدا!! إنما المسألة تتمثل في معرفة أي مدخل يمكن اعتماده لمناقشة أحكام الشريعة المتعلقة بالمرأة مثلا. مناقشة هادئة. موضوعية. مقنعة. لا مجال فيها لاستفزاز المشاعر الدينية من جهة ولتقديس أحكام الشريعة من جهة ثانية. إن هذا المدخل هو التاريخ الذي قال عنه ماركس في الأيديولوجيا الألمانية: نحن لا نعرف إلا علما واحدا وهو علم التاريخ تأكيدا لأهميته في معرفة تطور الحياة البشرية والقوانين العامة التي وجّهتها وحكمتها. والتاريخ هو الذي يمكّننا من تنسيب الأشياء. فوضع كل حكم من أحكام الشريعة في إطاره التاريخي أي في إطار الظروف الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية التي يتنزل فيها من شأنه أن ينزع عنه كل طابع إطلاقي ويبين لماذا كان على ذلك النحو وليس على نحو آخر ويضفي عليه بالتالي صبغة انتقالية في مجرى التاريخ المتطور باستمرار.
        

        
          لقد بيّنت في مداخلتي مثلا الطابع التاريخي. النسبي. الانتقالي لأحكام الميراث وارتباطها بالعلاقات الاجتماعية التي كانت سائدة وقتها في مكة والحجاز. وأكدت أن هذه الأحكام تجاوزها الزمن بتجاوز الظروف التي أنشأتها ومجيء ظروف جديدة أصبح فيها للنساء موقع جديد في العلاقات الاجتماعية بسبب خروجهن إلى الشغل ومساهمتهن في الحياة العامة. ويمكننا إضافة مثال ثان وهو حدّ قطع يد السارق. فهذا العقابُ كان سابقا للإسلام وابتدعه حسب الإخباريين الوليد بن المغيرة (والد خالد) (المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام لجواد علي. ج5-. ص605) في مجتمع قبلي لم تكن فيه لا دولة ولا سلطة قضائية ولا سجون. فكانت الأحكام تتخذ طابعا ماديا مباشرا. وكان حكم قطع يد السارق سُنّ في وقت قريب من الإسلام. فلما جاء الإسلام حافظ عليه ( حتى وإن رفض مبتدعه الوليد بن المغيرة دخول الإسلام). وهو ما لا ينزع عنه الطابع التاريخي. النسبي والانتقالي. لكن الفقهاء أصبغوه بصبغة إطلاقية. وجعلوه فوق التاريخ. ولئن تجاوزه عدد من البلدان الإسلامية التي أصبحت تطبّق قوانين وضعية فإن دولا أخرى ما تزاف تطبّقه كما تطبّق عقوبات بدنية أخرى مثل الجلد والرجم. كما أن تيارات سلفية عديدة ضمنت برامجها تطبيق الحدود. وهي تدعوا إلى التراجع عن القوانين الوضعية التي استبدلت عقوبة قطع يد السارق بعقوبة السجن. وهو ما يجعلها خارج التاريخ وضد التقدم الإنساني الذي أعطى للجسم حرمته وآمن بإمكانية الإصلاح. وتشوّه صورة الإسلام وتسهّل على القوى الامبريالية والاستعمارية تقديمه على أنه وحش ومتخلف.
        

        
          إن التاريخ إذن يبقى هو المدخل للتنسيب. ولتيسير نشر الوعي في صفوف جماهير الشعب بشكل عام وجماهير النساء بشكل خاص حتى تتصدى للفكر الرجعي المتخلف الذي يتستر بالدين. ويصبح التقدم وبالتالي مبادئ الحرية والمساواة جزءا من هويتها الجديدة. إن المسألة ليست مسألة صراع بين مؤمنين وملحدين وإنما هي مسألة صراع بين قوى التقدم التي تريد للشعب التونسي ولنساء تونس الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وبين قول التخلف التي تشدهما إلى الوراء. عن طريق الاستغلال الفاحش والاستبداد السياسي.
        

        
          مطارحات حول قضية المرأة
        

        
          ماي2007
        

      
      
        
          في حقّ الفرد في تقرير مصيره
        

        
          
            بيان حول الحريات الفردية والمساواة
          

          
            قدّمت لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكّلها رئيس الدولة في شهر أوت من العام الماضي. تقريرها الختامي. وقد أسال هذا التقرير كثيرا من الحبر والجدل حول محتواه وحول الظرفية التي جاء فيها. فلئن ناصره عدد من القوى المدنية. معتبرا إياه خطوة جريئة ومهمة على درب التحديث والتقدم. فقد أدانته أطراف أخرى. يدور جميعها في فلك الأحزاب والمجموعات المحافظة وللإسلاموية. التي استنفرت قواها ونظّمت هجوما متصاعدا على التقرير واللجنة. رئيسة وأعضاء. تجاوز حدّ التشهير والتشويه والافتراء إلى التكفير والدعوة إلى العنف وإقامة الحدّ في مسعى محموم للخروج بالمسألة من سياقها والعودة بالبلاد إلى أجواء التشنج والتوتّر التي عرفها في سنوات 2012 و2013 بمناسبة نقاش الدستور الجديد.
          

          
            
              إن حزب العمال
            

            
              إذ يعتبر الحريات الفردية والمساواة وكرامة البشر شرطا لأي تحرر أو تقدم. ويعبّر عن انحيازه غير المشروط لحق الشعب التونسي في التمتع بكافة الحقوق والحريات التي صادرتها الدكتاتورية لمدة عقود والتي تحاول عديد القوى الرجعية الظلامية مواصلة حرمانه منها اليوم رغم إقرارها في دستور جانفي 2014. وإذ لا تغيب عنه محاولة رئيس الدولة وحزبه توظيف المطالب العادلة في الحرية والمساواة من أجل تحقيق أهداف ظرفية وانتخابية على حساب حلفاء في الحكم منذ انتخابات 2014 واستعادة جمهور. من النساء خاصة. والحداثيين عامة. خسراه جراء التحالف مع حركة النهضة ومهادنتها والتنكّر لما أطلقاه من وعود.
            

            
              فإنّه:
            

            
              	
                يعتبر أن الحريات الفردية والمساواة واحترام الكرامة الإنسانية هي أهداف مشروعة وعادلة كافحت من أجل تحقيقها أجيال من المناضلات والمناضلين ورفع لواءها عدد من رجال الإصلاح ومن المثقفين والمفكرين التونسيين (نساء ورجالا) النيّرين والتقدّميّين. وهي مطروحة للإنجاز بمقتضى دستور 2014 سواء وجدت اللجنة الحالية أم لم توجد.
              

              	
                يؤكّد أنّ محاولة رئيس الدولة وحزبه توظيف هذه القضية لأغراض سياسوية. أو انتخابية لا ينزع بالمرّة عن هذه القضية طابعها المبدئي وحاجة الشعب التونسي الأكيدة إلى التمتّع بحريّته وحقوقه دون تأخير. ولا يمكن أن يجرّ بأي شكل من الأشكال إلى تجاهل هذه القضية أو تركها لمزايدات القوى الرجعية والظلامية. أو تدخل القوى الخارجية بل لا بدّ للقوى الديمقراطية والتقدّمية أن تتملّكها (أو تمسك بها) باعتبارها قضيتها وقضية القوى الحية في مجتمعنا أوّلا وأن تفرض نقاشا هادئا ورصينا وعميقا حولها انطلاقا من حاجتنا الوطنية إلى التقدّم بمجتمعنا ورفع كل العوائق التي تحول دون النهوض به.
              

              	
                كما يؤكّد أن نقاشا من هذا المنظور ينبغي أن لا يسقط في ما تريد القوى المحافظة والظلامية الإسلاموية جرّ الناس إليه وهو تحويل هذا النقاش إلى صراع ديني. إيماني. لطمس طابعه الاجتماعي. التاريخي. النسبي. إن الحرية في مفهوم هذه القوى. مرادف للإباحة واللاأخلاق والمساواة مرادف لهدم أسس الأسرة والمجتمع والكرامة مرادف لمعاداة شرع الله. كل هذا لطمس انتصارها للاستبداد والتمييز وعديد الممارسات الوحشية التي عرفتها كل المجتمعات البشرية في هذه الحقبة أو تلك من تاريخها وتوظيف الدين والمقدّس لعزل شعبنا عن عصره خدمة للقوى الرجعية المحلية ولأجندات إقليمية ودولية.
              

              	
                يدعو إلى عدم السقوط في نظرية المؤامرة الخارجية على شعبنا وهويتنا. فلئن كانت اليوم عديد القوى الخارجية تتدخل في شأن بلادنا وتحاول التأثير فيه خدمة لمصالحها وأجندتها ( وهو ما حصل حتى مع لجنة الحريات). فإن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى ذريعة لتبرير رفض تحديث مجتمعنا وتطويره. إن المطلوب منّا هو الإجابة عن السؤال التالي: هل أن مجتمعنا في حاجة إلى أن يكون الفرد فيه حرا في تفكيره وعقيدته وقناعته وإبداعه. ينعم بالمساواة والكرامة. مطمئنا على حرمته الجسدية وحرمة مسكنه وسرية مراسلاته أم لا؟ فإن كان الجواب بالإيجاب ولا نعتقده إلا كذلك. فإن المطلوب منّا هو عدم البقاء في حالة دفاعية ومسك أمرنا بأيدينا والإقدام على تغيير أنفسنا بأنفسنا وفق حاجاتنا ومصلحتنا وبالنسق الذي يتماشى مع تطور مجتمعنا لأن التخلف والاستبداد هو الذي يضعف هوية الشعوب ويفتّت وحدتها الوطنية ويفتح الباب للتدخل الأجنبي.
              

              	
                يعتبر أن الإيمان ليس نقيضا بشكل مطلق للتقدّم. بل إن الإيمان لا يمنع المؤمن من الانتصار إلى الحرية والمساواة والعدل والكرامة البشرية لما تكتسبه هذه المفاهيم والقيم من نسبية في الزمان والمكان وما تتعرض له المجتمعات البشرية من تطور في أساليب عيشها وتفكيرها وتنظيمها وهو تطور ينزع باستمرار إلى تحرير البشر من كافة أشكال الاستلاب الفكري والسياسي والاقتصادي والاجتماعي. ولم تكن الحضارة العربية الإسلامية ذاتها في منأى عن الصراع التاريخي والدائم بين أنصار الحرية والمساواة والسمو بالإنسان. وبين دعاة الانغلاق والتطرّف باسم الدين. ولم يكن بلدنا أيضا الذي خطا خطوات هامة نحو التحرر. من بينها إلغاء العبودية بصفة مبكرة ومنع تعدد الزوجات والتطليق وغيرها من الممارسات المهينة لكرامة المرأة. بمنأى عن موجة التطور الإنساني الحديث.
              

              	
                يذكّر بأن دستور2014 الذي تم التصويت عليه بالإجماع. والذي كان نتاج نقاشات وصراعات معمقة وطويلة ومفتوحة على الرأي العام. قد نصّ بشكل واضح على ضرورة احترام الحريات الفردية ومبدأ المساواة التامة بين المواطنين بما في ذلك المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق والواجبات. وعلى صيانة كرامة البشر من أي انتهاك مادي أو معنوي. وألزم الدولة بالعمل على تكريس هذه المبادئ التي طالما ناضل الشعب التونسي من أجلها. كما يذكّر بمصادقة الدولة التونسية على العديد من الاتفاقيات الدولية التي تعنى بالحريات الفردية والمساواة وكرامة البشر والتي تمثل ثمرة ما وصلت إليه الانسانية بشكل عام من مشترك بعد صراع طويل وضار مع الوحشية والهمجية التي كلّفت الشعوب والأمم ثمنا باهظا. وهو ما يجعل من إنزال تلك المبادئ والقيم إلى مستوى التشريع في بلادنا تكريسا لمبادئ وقيم مصادق عليها لا تمثل منّة من أحد ولا شيئا مسقطا من أحد.
              

              	
                كما يذكّر بالارتباط الوثيق بين ثالوث الحريات الفردية والحريات العامة والمساواة. إن أفرادا غير أحرار. لا يتمتّعون بحقّهم في حرية التفكير والعقيدة والضمير والتعبير واختيار أسلوب عيشهم أو غير آمنين على كرامتهم الجسدية والمعنوية وعلى حياتهم الخاصة. أو غير متساوين في الحقوق بسبب جنسي أو ديني أو عرقي أو ثقافي أو اجتماعي أو مهني. لا يمكنهم أن يكونوا قادرين على المشاركة في الحياة العامة وفاعلين في إدارة مجتمعاتهم فالحريات الفردية والحقوق المدنية هي التي تؤسس لحياة عامة حرة يديرها مواطنون( نساء ورجالا) مستقلّو الإرادة ومتحرّرون من الخوف.
              

              	
                
                  يشير من جهة أخرى إلى عدم انفصال الحقوق الفردية. المدنية والسياسية. عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للفرد. إن الحقوق المدنية والسياسية على أهمّيتها. تبقى منقوصة إن لم نقل شكلية إذا لم يكن للفرد الإمكانات المادية التي تسمح له بالتمتع بشكل فعلي بحقوقه الفردية والعامة والتحرّر من ضغط الحاجة وما تولّده من تبعية أو عجز وتمييز بين الفقير والغني. وبين العامل وصاحب رأس المال. وبين الأقلية والأغلبية حين يتعلق الأمر بالمجتمعات متعددة الأعراق والديانات والقوميات والثقافات الخ...
              

              	
                ينوّه إلى أن لا وجود لمنظومات عقابية مطلقة صالحة لكل زمان ومكان. بل إن كل المنظومات العقابية تبقى وليدة الظروف الاجتماعية والسياسية والثقافية التي ولّدتها. وهي تتطور وفق تطور هذه الظروف بل تتطور حسب التقدم الحضاري الذي تحرزه المجتمعات البشرية في سيرها الدائم نحو تحقيق إنسانية الإنسان والخروج به من منطقة التوحّش والهمجية. وفي هذا السياق فقد ألغيت في بلادنا ذاتها عدة عقوبات جسدية. ولكن المشكل الذي ما يزال قائما هو موروث من عهود الاستعمار والدكتاتورية هو أن منظومتنا القانونية قائمة على فلسفة العقاب لا على فلسفة الإصلاح وعلى مسؤولية الفرد دون تحميل المجتمع أية مسؤولية وعلى معالجة القضايا المجتمعية بالزجر وليس بالتربية والنقاش والوقاية. وهو ما يجعل القاعدة في التعامل هو السجن أو العنف وليس الحرية. والزجر وليس الإصلاح.
              

              	
                وعليه فإن حزب العمال يدين بشكل صارم حملات التشويه والتشهير والتكفير والتهديد التي استهدفت لجنة الحريات رئيسة وأعضاء ويعتبرها دليلا ارتداد أصحابها عن الدستور وعن المكاسب المدنية والثقافية للشعب التونسي وعن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية ومسعى محموما لإغراق بلادنا في الظلمات والعودة بها إلى مربع الاستبداد وهو يدعو إلى التعامل مع تقرير اللجنة. بنقاط قوته وبهناته ونقائصه. كوثيقة للنقاش بعيدا عن التشوية والتكفير والتهديد.
              

              	
                كما يستنكر صمت رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة على تلك الحملات والتهديدات رغم أن الأولى هي صاحبة المشروع والثانية هي رأس السلطة التنفيذية المعنية بالموضوع أيضا. وكأننا بالطرفين لا يهمهما اليوم إلا صراعاتهما حول السلطة وهو ما يعكس عدم جديتهما في تناول القضايا الكبرى والمصيرية لمجتمعنا. وهو يستنكر أيضا عدم تحرك النيابة العمومية لتجريم تلك الحملات والتهديدات مبينة مرة أخرى أنها لا تتحرّك إلاّ إذا حُرّكت وخاصة حين يتعلّق الأمر التحركات أبناء الشعب المفقرين واحتجاجاتهم.
              

              	
                وهو يعلن انحيازه المبدئي لمنظومة الحريات والحقوق الفردية المنصوص عليها في الدستور( حرية التفكير والضمير والعقيدة وحرية الإبداع إلخ ...) وللمساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال في الحقوق. ويعتبر ذلك ركنا من أركان المدنيّة والتقدّم. كما يعتبر أن نضال نساء تونس وكل دمقراطييها منذ عقود لأجل تحقيق هذا الهدف. كان نضالا رائدا وآخر فصوله التحركات العارمة طيلة فترة اشتغال المجلس الوطني التأسيسي التي تكللت بتحويل المساواة إلى مبدأ دستوري.
              

              	
                كما يعتبر أن تجريم التعذيب والمسّ من الحرمة الجسدية وإلغاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة غير قابلة للمراجعة وتعويضها بعقوبة السجن المؤبد وحماية الحياة الخاصة وحرمة المسكن وسرية المراسلة وتجريم انتهاكها هو من صميم مقومات الدولة المدنية الديمقراطية التي تصون كرامة الإنسان وتحميه من الانتهاكات.
              

              	
                وفوق ذلك كله فإن حزب العمال يدعوا إلى مناقشة كل القضايا التي آثارها التقرير مهما بدا بعضها إشكاليّا لهذا الطرف أو ذاك. بأسلوب هادئ ورصين وبأسلحة فكرية وفكرية فقط بعيدا عن الافتراء والتشويه والتكفير والتهديد. إن القوى المحافظة والظلامية تحاول بشكل خبيث حصر تقرير اللجنة في نقطة أو نقطتين مع تقديم ما ورد بشأنهما بصورة مشوّهة لمغالطة الناس وتهييجهم ضد اللجنة وصرف نظرهم خاصة عن القضايا الأخرى المثارة في التقرير. إن المجتمعات الديمقراطية. المتعافية والقوية. هي التي تطرح قضاياها بهدوء وعقلانية ولا تسبّق أسلوب الزجر لمعالجتها حتى لا تخسر وقتها في المهاترات ولا تنجر إلى العنف والاقتتال بلا فائدة.
              

              	
                يؤكد أنّ تحيين ترسانة القوانين المعمول بها والتي يعود بعضها إلى العهد الاستعماري بما يتناسب مع الدستور ومع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان. هو استحقاق عاجل لا يحتمل مزيدا من التأجيل بأي داع من الدواعي. وهو يؤكد من جهة أخرى أن الحريات والحقوق الفردية لا ينبغي أن تتوقف. كما جاء في تقرير اللجنة. عند الجانب المدني والسياسي. إن الحق في مورد رزق وفي الصحة وفي التعليم وفي السكن. وفي بيئة سليمة. كلها حقوق يرتبط بها نمو شخصية الفرد وتحقيق سعادته وطمأنينته ولا يمكنها إسقاطها من الاعتبار وطمس مسؤولية الدولة والمجتمع في توفيرها.
              

            

            
              وفي الختام فإن حزب العمال إذ يؤكّد أن الشعب التونسي بطبقاته وفئاته الكادحة وبشبابه ونسائه وهو صاحب المصلحة الأول في القضاء على الاستبداد بكافة أشكاله باعتباره ضحيته الأولى. فإنه يدعوه كما يدعو قواه التقدمية السياسية والمدنية والاجتماعية إلى تحمل المسؤولية التاريخية في التصدي لقوى الجذب إلى الوراء التي تغالط أبناءنا وبناتنا مستغلّة مشاعرهم الدينية. من أجل تأبيد حالة التخلف التي عليها مجتمعنا في أكثر من مجال. ولكل من يريد استعمال قضايانا الأساسية والعادلة للمناورة أو المزايدات السياسوية. ولأي طرف أجنبي يحاول دسّ أنفه من شأننا الداخلي خدمة لمصالحه فالحريات والحقوق مكاسب يحققها الشعب بذاته ولذاته حتى تصبح جزءا لا يتجزّأ من هويته وعنوانا من عناوين ارتقائه الحضاري.
            

          
        
      
      
        
          حزب العمال
        

        
          تونس في 23 جويلية 2018
        

        
          
            جدل حول الحريات الفردية
          

          
            في مارس 2001 وبمناسبة الذكرى 45 لإعلان الاستقلال. اقترح رئيس حركة الديمقراطيين الاشتراكيين وقتها. ورئيس حركة النهضة. على أحزاب المعارضة التوقيع على بيان مشترك فيه دعوة إلى تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية لمواجهة نظام بن علي الاستبدادي. وقد رفض حزب العمال توقيع ذلك البيان الذي صدر في نهاية الأمر بتوقيع الطرفين الداعيين إليه فقط. وفي ماي 2001 توليت. بطلب من قيادة الحزب. كتابة ردّ على البيان المذكور وعلى البيان الختامي للمؤتمر السابع لحركة النهضة المنعقد قبل مدة. وحمل هذا الرد العنوان التالي: الحد الأدنى الديمقراطي اليوم وغدا. وكان الهدف منه توضيح ما ينبغي أن يشكّل. في نظرنا. حدّا ديمقراطيا أدنى يمكن أن تجتمع حوله المعارضة. ومن جملة المسائل المثارة في هذا الكتيب. الذي سينشر بعد الثورة (2013) بعنوان: الحرية أم الاستبداد. مسألة الحريات الفردية التي تثار اليوم بمناسبة نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. وإثراء للنقاش ارتأينا نشر القسم الخاص بهذه المسألة المطروحة للجدل منذ عقود طويلة. وفيما يلي محتوى القسم المذكور الذي حذفنا منه بعض التفاصيل اجتنابا للطول:
          

        
      
      
        
          تغييب مسألة الحريات الفردية:
        

        
          إنّ التّساؤلات حول موقف حركة النّهضة من علاقة الدّين بالدّولة وما لذلك من انعكاسات على الموقف من قضايا الحرّيات والدّيمقراطيّة بشكل عامّ تزداد إلحاحا حين نتطرّق إلى هذه القضايا بشكل مخصوص. وفي هذا الإطار فإنّ أولى القضايا التي تواجهنا هي قضيّة الحرّيات الفرديّة وعلى رأسها حرّية التّفكير والضّمير والمعتقد. وموقف حركة النّهضة منها (...) إنّ البيان المشترك. بين مواعدة والغنوشي. لا يتعرّض مباشرة لهذه المسألة. فهو يتحدّث بشكل عامّ عن احترام حقوق الإنسان دون إشارة واضحة إلى مضامينها وإلى المرجعية المستند إليها. كما يتحدّث البيان المشترك عن حقوق المواطنين دون تفصيلها. أمّا البيان الختامي للمؤتمر السّابع لحركة النّهضة. الذي سبق صدور هذا البيان. فإنّه غيّب تقريبا مسألة الحريات الفردية وفي مقدّمتها حرّية التّفكير (والضّمير والمعتقد). فهو يركّز أساس على ما يندرج ضمن الحرّيات العامّة. ففي الفقرة الموسومة بالنضال من أجل الحريّة جاء أنّه من المهامّ التي تتطلّع الحركة لتحقيقها هي أنّ تستعيد الجماهير حقّها المشروع في تقرير مصيرها بعيدا عن كلّ وصاية داخليّة أو هيمنة خارجيّة ورفض مبدأ الانفراد بالسّلطة. وفي المقابل إقرار حقّ كلّ القوى الشّعبيّة في ممارسة حرّية التعبير والتّجمّع وسائر الحقوق الشّرعية. وفي لائحة المطالب العامّة التي ترفعها الحركة أشار البيان إلى حرّية الصّحافة والتّعبير وتحقيق إصلاحات دستورية وقانونيّة شاملة. ولم يتعرّض البيان بالذّكر سوى مرّة واحدة لحرّية الرّأي. بمعنى حرّية التّعبير عند حديثه عن مسيرة الحركة في مقاومة الاستبداد وعن دعوتها إلى سيادة حكم القانون والشّورى عبر حرّية الرّأي والتّنظيم والفصل بين السّلطات والمشاركة في الحكم. وفي سياق آخر أكد البيان التزام الحركة بنهج الحوار وآدابه(...) نابذة التّعانف في الفكر والقول والعمل من أيّ كان سبيلا لحسم اختلافات الفكر والسّياسة. فكما هو واضح إذن يتعرّض البيان للحرّية كوسيلة تقرير مصير جماعيّة أي بمعنى الحقّ في ممارسة الشعب سيادته. من ناحية وحقّه في أن ينعم باستقلاله في علاقة بالقوى الخارجيّة من ناحية ثانية. ولكنّه لا يبرز الحرية كوسيلة تقرير مصير على المستوى الشخصي بمعنى حرية المواطن في اختيار النّهج الذي يمكّنه من تحقيق ذاته. دون النّيل من حرّية الغير أفرادا ومجموعات. بالطّبع. وتمثّل حرية التفكير إحدى أهمّ الوسائل التي يحتاجها التّونسي( ذكرا كان أم أنثى) لتحقيق ذاته وللمساهمة بفعّالية في حياة المجموعة. وبعبارة أخرى لا توجد في البيان إشارة إلى تبنّي الحركة مبدأ حرّية التّفكير (وفي علاقة بها حرّية الضّمير والمعتقد) والدّفاع عنها.
        

      
      
        
          مسألة خلافية
        

        
          ونحن إذ نشدد على حرية التّفكير فلأنّها تمثّل نقطة بارزة في الخلاف بيننا وبين الحركات السّياسيّة الدّينيّة في بلادنا. والمقصود بحرّية التّفكير عندنا هو حقّ التونسي ( ذكرا كان أم أنثى) في الخوض بكامل الحرّية في كافّة القضايا التي تشغل باله عقديّة (دينيّة...) كانت أم فلسفيّة أم اجتماعيّة أم اقتصاديّة أم تاريخيّة أم علميّة أم أدبيّة وفنّية كحقّه في التّعبير بكامل الحرّية أيضا عن القناعات التي يتوصّل إليها وبالأشكال التي يرتئيها بحثا أو دراسة أو رأيا سياسيّا أو إبداعا أدبيّا أو فنيّا. كتابة أو مشافهة أو رسما أو تصويرا. دون أن يكون عرضة لمنع أو عقاب أو اضطهاد وأنّ من لا يتّفق معه يحقّ له معارضته ولكن بأسلحة فكريّة وفكرّية فقط.
        

        
          وبطبيعة الحال يحيلنا هذا الموضوع على مسألة التّكفير الذي استخدم في التاريخ العربي الإسلامي وفي التّاريخ المسيحي وغيره من تواريخ الأديان (اليهوديّة والبوذيّة والهندوسيّة إلخ...) سلاحا فتّاكا لقمع أهل الرّأي المخالف ولئن اختفى هذا السّلاح من معظم الفضاءات الحضاريّة والثّقافيّة الأخرى. بل أصبح القانون يعاقب على استعماله باعتباره انتهاكا لحريّة التّفكير والضّمير. فإنّه لا يزال مع الأسف يُشهّر في الفضاء الثّقافي العربي الإسلامي بهدف اغتيال العقول وتكميم الأفواه. وهو يمارس في بعض البلدان على مستوى الدّولة (السّعودية وغيرها) وفي بلدان أخرى تمارسه جماعات من داخل المجتمع. ولا شكّ في أنّ حركة النّهضة تتذكّر ما حصل للشيخ محمود طه في السودان على يدي جعفر النّميري وحسن التّرابي. فقد اعتبراه مرتدّا وقتلاه لا لشيء إلاّ لأنّه اعتبر الشّريعة الإسلاميّة قابلة للتغيّر والتّطوير وفق حاجات المسلمين الرّاهنة. كما تعلم حركة النّهضة ما حصل للمفكّر الإسلامي المصري نصر حامد أبوزيد. فقد كفّر وطلّق من زوجته وأهدر دمه ضمنيّا. لأنّه يدافع عن توجّه إسلامي عقلاني ديمقراطي وينتقد الشّافعيّة والتّعصّب الدّيني وتدجيل أشباه العلماء الذين يتمعّشون في مصر. وغير مصر. من التّسلّط على ضمائر النّاس وعقولهم. كما تعلم قتل الكاتب المصري فرج فودة على يد بعض الجماعات الإسلاميّة التي اعتبرته مرتدّا لأنّه شنّ عليها حربا فكريّة بناء على قراءة مخالفة للنّصوص...
        

        
          وإذا كانت الأمور لم تبلغ في تونس (إلى حدّ الآن على الأقلّ) ما بلغته في بلدان إسلامية أخرى من تعصّب وتطرّف. فإنّ ذلك لا يعني أنّ التّكفير غائب في خطاب الحركات الإسلاميّة عندنا. بمن فيها حركة النّهضة. أو أنه. أي التكفير. لم يدفع في بعض الفترات أنصار تلك الحركات. إلى ارتكاب اعتداءات على خصومهم الفكريّين والنّيل من حرّيتهم الشّخصيّة. وقد بلغ في بعض الأحيان حدّ استعداء السّلطة على مواطنين مفطرين في شهر رمضان أو على بعض الكتّاب والشّعراء. ولكن قد يقال لنا إنّ ذلك ينتمي إلى الماضي أو أنّه تجاوزات لا يمكن أن تحسب على الحركة ككلّ. كان بودّنا أن نصدّق ذلك. ولكن حين نقرأ بيان المؤتمر الختامي نصطدم بإشارة واضحة إلى استمرار الحركة اعتماد وثيقة الرّؤية الفكريّة والمنهج الأصولي لحركة الاتجاه الإسلامي وثيقة تأسيسيّة ومرجعا أساسيّا من مراجعها الفكريّة. ومن اطّلع على هذه الوثيقة يعرف أنّ حركة النّهضة أعطت فيها لنفسها سلطة مراقبة ضمائر النّاس وعقولهم وبالتالي حقّا على حرّيتهم. ولم لا على حياتهم أيضا ما دام حكم الرّدة. عند الحركات الإسلاميّة. هو القتل. فقد ورد في تلك الوثيقة على لسان الحركة : إنّنا لا نكفّر مسلما أقرّ بالشهادتين وما يتبعهما من إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وعمل بمقتضاها وأدّى الفرائض. لا نكفّره برأي ومعصية إلاّ إذا أقرّ بكلمة الكفر أو أنكر معلوما من الدّين بالضّرورة أو كذّب صريح القرآن أو فسّره على وجه لا تحتمله أساليب اللّغة العربيّة بحال أو عمل عملا يحتمل تأويلا غير الكفر. وبتعبير آخر فإنّ حركة النّهضة تكفّر كلّ شخص لا يؤمن أو يحمل قناعة غير ما ترى هي أنّه الإيمان وكلّ شخص يصوم ولا يصلّي مثالا(...) أو يفسّر القرآن تفسيرا باطنيّا أو يؤوّله تأويلا على غير العادة والتّقليد وهو أمر فعله كثيرون من الفقهاء. قديما وحاضرا. بل إنّها تكفّر كلّ من عمل عملا لا يحتمل تأويلا غير الكفر مخوّلة لنفسها بطبيعة الحال صلاحيّة الحكم على أعمال النّاس.
        

        
          والسّؤال كلّ السّؤال هو من فوّض لحركة النّهضة أو لأيّة حركة إسلاميّة أخرى في العالم هذه السّلطة. سلطة تكفير النّاس ومحاسبتهم على معتقداتهم وقناعاتهم وأفكارهم وأعمالهم؟ أهي ممثّل الله فوق الأرض؟ وماهي علاقة الكلام الوارد في الوثيقة المذكورة أعلاه بما تطرح حركة النّهضة اليوم من شعارات حول الحرّية والدّيمقراطيّة وحقوق الإنسان وإذا كانت تخلّت عن منطق التّكفير فلماذا لا تعلن مراجعتها لتلك الوثيقة فالأحزاب والحركات السّياسيّة حين تتطوّر لا تتحرّج من نقد ذاتها وتطهير خطّها الفكري والسّياسي ممّا تعتبره خطأ. وعلى مناضلي حركة النّهضة أن يدركوا تمام الإدراك أنّ تقدّم تونس على درب الحرّية والدّيمقراطية غير ممكن إلاّ إذا توفّرت لأبنائها وبناتها حرّية التفكير.
        

      
      
        
          أمّ الحرّيات:
        

        
          إنّ حرّية التّفكير هي أمّ الحرّيات. فمن ليس حرّا في تفكيره لا يمكن أن يتمتّع بحرّية التّعبير. ومن ليس حرّا في تفكيره أيضا لا يمكن أن ينعم بحرّية التّنظّم لأنّ الأحزاب والجمعيات تبنى على الأفكار التي تنبثق عنها الاختيارات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة والثّقافية. وأخيرا وليس آخرا. فمن لا يتمتّع بحرّية التفكير لا يمكن أن يقدّم نفسه إلى الانتخابات أو يختار من ينوبه أو من يحكمه بحرّية. لأنّ حرّية الاختيار مرتبطة رأسا. بحرّية التّفكير. وفي كلمة لا حرّية سياسيّة دون حرّية فكريّة. بل لا نهضة أيضا اقتصاديّة واجتماعيّة وثقافيّة وعلمية دون أن تتوفّر الحرّية الفكريّة. ومن النّافل أنّ أساس حرّية التّفكير هو الرّوح النّقديّة. وهذه الرّوح هي التي تمكّن من إحلال فكر الحرّية مكان فكر الاستبداد ومن إحلال مبدأ النّقاش الحرّ محلّ الأوامر والاقتناع المؤسّس على الحجّة والبرهان محلّ الاقتناع المؤسس على الضّغط والإكراه وهو ليس اقتناعا بل خضوعا. وهذا يعني أنّه لا حرّية تفكير للتّونسي (ذكرا كان أم أنثى) دون أن يتمتّع بحرّية النّقد وحرّية النّقاش. فلا يبقى مجال واحد عقدي أو فلسفي أو سياسي أو اجتماعي أو ثقافي مغلقا في وجهه أو ممنوع عليه طرقه. لأنّه لا إبداع دون تحليل الواقع بعين نقديّة للوقوف على ما فيه من تناقضات وإيجابيات وسلبيات بدون مساحيق.
        

        
          ومن البديهي أنّه لا حرّية تفكير ولا حرّية نقد ولا حرّية نقاش دون القطع مع منطق التّكفير. وإلاّ فأيّ مستقبل ينتظر الشّعب التّونسي؟ فهو اليوم ضحية لبن علي الذي يستعمل سلاح التّخوين وعصى البوليس لقمع حرّية التّفكير وهو ما أدّى إلى إصابة تونس بتصحّر فكري وثقافي لم تشهده حتى في زمن الاستعمار الغاشم ولا حتى في أحلك فترات البورقيبيّة. وقد فعل بن علي ذلك لأنّه يرفض الوظيفة النّقديّة للفكر فهو يعرف بغريزته الأمنية أنّ فعل فكّر يجرّ إلى نقد ونقد إلى ناقش وناقش إلى طالب وطالب إلى غيّر وغيّر إلى : ارحل يا بن علي فلا حاجة للنّاس بك. وهذا ما يرفضه الرّجل. وهذا ما ضجر منه الشّعب التّونسي أيضا. ولكن ما الذي سيتغيّر غدا في واقع الشّعب إذا حلّ ما حلّ بن علي حاكم بلاد جديد يستعمل سلاح التّكفير ليواصل قمع حرّية التّفكير؟ اليوم بوليس قابع وراء مكتب بوزارة الدّاخلية يقرّر أنّ ما كتبه زيد أو عمر في الفلسفة أو التّاريخ أو السّياسة أو الأدب أو الدّين لا يتماشى مع المصلحة العليا للوطن. وغدا شيخ لا يقل جهالة عن ذلك البوليس قابع بنفس المكتب أو في أي مكان آخر. يقوم بدور البوليس الرّوحي ويقرّر أنّ ما كتبه أو أبدعه زيد أو عمرو في هذا الميدان أو ذاك مناف لتعاليم الله؟ أيّ معنى إذن لمعارضة بن علي اليوم إن لم يكن هدفها الحرّية أوّلا والحرّية ثانيا والحرّية ثالثا لهذا الشّعب الذي لم ينعم عمّاله وفلاّحوه ومثقّفوه وطلاّبه وموظّفوه. بل كلّ طبقاته وفئاته. بالحرّية طوال تاريخهم وظلّت طاقاتهم مكبّلة بالاستبداد؟ ولكي لا نبقى نناقش المسألة بشكل مجرّد فإنّنا نطرح على حركة النّهضة الأسئلة التالية: ما هو موقفها بوضوح من آلاف اليساريّين التّونسيين. (ذكورا وإناثا) حملة الفكر الاشتراكي في مختلف أبعاده الفلسفيّة والاقتصاديّة والاجتماعية والسّياسيّة؟ هل هي تعتبرهم كفرة مرتدّين أم تعتبرهم يمارسون حقّا أساسيّا من حقوقهم مثلهم مثل الإسلاميّين الذين يتبنّون تصوّرا للإسلام تنبثق منه اختياراتهم الاقتصاديّة والاجتماعيّة والسّياسيّة والثّقافية؟ وما هو موقفها من آلاف العلمانيّين الذين يوجد من بينهم من يؤمن ومن لا يؤمن. ومن بين الذين لا يؤمنون يوجد من يقصر إيمانه على الشّهادتين وفيهم من يصوم ولا يصلّي. وفيهم من يصوم ولا يزكّي. أو يشرب الجعة والخمر والويسكي؟ هل تعتبرهم أحرارا في علمانيّتهم كما تعتبر أن ما يقومون به يندرج في حرّيتهم الشّخصيّة التي لا وصاية لأحد عليها. دولة أو مجموعات داخل المجتمع أم أنها تعتبرهم أعداء للإسلام ومرتدّين ينبغي أن يستتابوا حال قيام الدّولة الإسلاميّة وإلاّ تطبّق عليهم الحدود ومنها حدّ الرّدة؟ وما هو موقفها من محمّد الطّالبي الذي يقرأ النّص القرآني والإسلام عامة قراءة سهميّة. مقاصديّة قادته إلى اعتبار الدّين حرّية وإلى أنّ لكلّ إنسان قول ما يريد وفعل ما يريد.
        

        
          كما قادته إلى مناصرة المساواة بين الجنسين في الحقوق إلى رفض مبدأ تعدّد الزوجات وضرب المرأة تأديبا لها وحكم المرتدّ والرّجم وكذلك حكم الإعدام. إلى غير ذلك من المواقف والآراء التي تتضارب مع الفكر السّلفي ومع فكر حركة النّهضة خصوصا على نحو ما رأينا في الشّاهد المستقى من الوثيقة الفكريّة التأسيسيّة؟ فهل هو حرّ في قراءته التي يعتبرها قراءة سليمة توافق مقاصد النّص أم أنّه مثله مثل الشّيخ محمود طه الذي لم يندد راشد الغنوشي بإعدامه. بل إنّ البيان الختامي للمؤتمر لا يزال يعتبر حسن التّرابي المورّط في قتله مفكّرا مجدّدا مرتدّا عن الإسلام ينبغي أن يستتاب أو يعدم في حال قيام دولة إسلاميّة؟ وما هو موقفها من هشام جعيّط الذي نفى في كتابه في السّيرة النّبويّة: الوحي والقرآن والنّبوّة أن تكون معجزات الأنبياء موجودة. كما اعتبر أنّ قصّة غار حراء وما تبعها اختلاق بحت من النّاحية التّقليديّة؟ وفسّر قصّة الإسراء والمعراج تفسيرا لا يوفق التّفاسير التّقليديّة؟ فهل تعتبر مقاربته التي تعتمد على منهج عقلاني تفهّمي لا يوجد لا عند المسلمين القدامى (…)ولا عند المسلمين المعاصرينكما قال. مقاربة فكريّة. هو حرّ في إبداعها أم أنّه قد كذّب صريح القرآن أو فسّره على وجه لا تحتمله أساليب اللغة العربية بحال وبالتّالي فهو كافر؟

      
      
        
          حرّية غير قابلة للتصرّف
        

        
          هذه أمثلة سقناها. وغيرها كثير. لنضع حركة النّهضة أمام مسؤوليتها والمسألة لا يمكن الإجابة عنها في نظرنا بالقول إنّ الحركة تجادل مخالفيها بالحسنى وتنبذ التّعانف في ما هو خلافات فكريّة أو سياسيّة فقبل الخوض في الأسلوب ينبغي الخوض في الأصل. لأن الأسلوب يحدّده في نهاية الأمر الموقف من الأصل فالتّسامح ونحن نحبّذ استعمال عبارة: احترام الآخر. لما يمكن أن توحي به كلمة تسامح في العربيّة من تساهل من باب الفضل أو الجميل أو المعروف وليس من باب الواجب كأسلوب أو عقليّة تنأى عن استعمال العنف والإرهاب أو التّحريض عليهما في التّعامل مع الإيديولوجيات والآراء المخالفة. وتؤمن بإمكانية قيام علاقات تعايش بينها دون أن تنفي إمكانيّة الصّراع بينها. حتى لو كان ذلك ضاريا إذ المهمّ أن يكون بأسلحة فكريّة وفكريّة فقط. إنما قاعدته الفلسفية تكمن في الاعتراف بالتّنوع وبتعقيدات الأوضاع البشريّة وتناقضاتها اللاّمحدودة واستحالة تنميطها وهو ما يقود إلى الإيمان بالاختلاف اللاّمحدود للممارسة البشريّة وبضرورة الاعتراف به واحترامه. أمّا التّكفير فهو قائم على نظرة أحاديّة. إقصائية. تنفي التّنوّع والاختلاف بشكل عامّ( لا التّنوّع والاختلاف في صلب نفس العقيدة وهو تنوع واختلاف جزئي ولا ينمّ الاعتراف به عن روح تسامحيّة أو عن إيمان بالحرّية والدّيمقراطيّة وبالتّالي فإنّه يصعب أن يعتمد أصحابه المجادلة بالحسنى ونبذ التّعانف مبدأ جوهريّا وقارّا في التعامل مع الإيديولوجيّات المخالفة المتهمة بالكفر لأنه مبدأ يتنافى مع خلفيته الفلسفية وبالتّالي. فإن قبلوه. فقد يكون بسبب ضغط الظّروف. فإن تغيّرت الظّروف فقد يلتجئون إلى الإكراه الذي يمثّل الأسلوب المناسب للتّكفير.
        

        
          وخلاصة القول إنّ من يرد تحالفا من أجل الحريّة والدّيمقراطيّة لا مفرّ له من أن يدرج ضمن لائحة مطالبه حرّية التّفكير. وفي علاقة بها حرّية الضّمير والمعتقد. باعتبارها حرّية غير قابلة للتّصرّف .ولا يهم في رأينا المرجعية التي يستند إليها كلّ طرف في تبنّيه لهذا المطلب. (...) المهمّ أن لا وصاية لأحد على ضمائر النّاس وعقولهم. والمهمّ أيضا أن ترحل لغة التّكفير والتّعصّب عامّة إلى الأبد من قاموس المعاملات بين مختلف العائلات الفكريّة في تونس. وليكن الصّراع/ النّقاش الفكري.الإيديولوجي. بينها مفتوحا. لا أحد منها ينفي حرّية الآخر. ولا أحد منها يُنكر حقّه في نقد الآخرين ومقارعتهم بالحجّة. فالاعتراف المتبادل بالحقّ في الحرّيةبين العائلات الفكريّة لا يعني تنكّرا للخلافات القائمة بينها أو تكفيرا للجدل بينها.المهمّ أن يبتعد الجميع عن أساليب العنف والتّعصّب الهمجيّة ويترك المجتمع التّونسي (...) يتقدّم إلى ما هو أفضل وتترسّخ فيه هذه القيم وتتحوّل إلى جزء لا يتجزّأ من الثقافة الفكريّة والرّوحيّة والسّياسيّة بل إلى قيمه الرّسميّة المدرجة في دستوره وقوانينه التي تنصّ على أنّ التّسامح واحترام الآخر واجب مدني وعلى أنّ التّكفير/التّعصّب/الإقصاء الفكري مخالفة يعاقب عليها القانون. ونحن لا نعتقد أنّ أي طريق آخر. غير طريق الحرّية. يمكن أن يفلح في تونس. إنّ المستقبل للحرّية. وليس للظلم والاستبداد.
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        المثلية: التابو والواقع
      

      
        إن أسوأ مكان في الجحيم محجوز لأولئك الذين حافظوا على حيادهم في الأزمات الأخلاقية.
      

      
        
          
        

        
          دانتي أليغييري
        

        
          إن المثلية الجنسية هي إحدى التابوهات/المحرّمات التي يصعب النّقاش فيها بدون أفكار مسبقة وبعقلانية وموضوعية في مجتمعنا رغم ما أحرزناه من تقدم في المجالين الفكري والاجتماعي منذ عقود. فنحن ما نزال أبعد من أن نقدر على تنسيبها ومناقشتها كقضية مجتمعية. إن عدة مواضيع شائكة ومعقدة لها صلة بالدين والعقيدة مثلا لا يتردد العديد من المثقفين من تناولها وإبداء الرّأي فيها. وبالمقابل فإن موضوع المثلية ظل من أكبر التابوهات/المحرمات التي يتحاشى الغالبية الخوض فيها. وربما عاد ذلك إلى ما للجنس من ثقل وتأثير في ثقافتنا ووعينا جعل منه أحد أكبر مصادر العار في مخيالنا الشعبي وفي مرجعيّاتنا الاجتماعية.

        
          إن الواحد منّا. رجلا كان أم امرأة. قد يتحمّل/تتحمّل أو يقبل/تقبل أن تلصق به/بها هذه التهمة أو تلك مهما كانت لكنّه لا يتحمل/تتحمل أو يقبل/تقبل أن تلتصق به/بها تهمة ذات طابع جنسي تشكك في الرجولة أو العفة
          وهو ما جعل شتيمة قلة الرجولة والعهر هي من أكبر الشتائم شيوعا وإيذاء في مجتمعاتنا.
          فما أن ينشب خلاف أو خصومة شخصية وحتى سياسية أحيانا إلا وكان خط الدفاع أو الهجوم هو اتهام الخصم في قدراته أو في سلوكياته الجنسية. وما من شك في أنّ كلّ الأفكار المسبقة حول ما يتعلق بالجنس تعطّل التفكير في الظواهر الاجتماعية والنفسية المتصلة بهذا الموضوع وتدفع ببعض الناس إما إلى الصمت النابع من الخوف من ردود الفعل المحكومة بالسائد أو مجاراة الأفكار المسبقة والعيش في انفصام لا ينتهي.
        

        
          إن الضجة التي أحدثها تقرير لجنة الحريات والمساواة عند تعرّضه ولو باحتشام شديد لموضوع المثليين. ليعتبر دليلا قاطعا على ما أسلفت ذكره. فقد اقترحت اللجنة بديلا للفصل 230 يُبْقي على تجريم المثلية مع تعويض عقوبة السجن(3 سنوات) بخطية مالية وعدم إمكانية استعمال الفحص الشرجي لإثبات التوجهات الجنسية لما فيه من اعتداء على كرامة البشر. وهاج أصحاب العقليات الذكورية الرجعية وماجوا متهمين أعضاء اللجنة بالفسق والفجور وبالرغبة في تسييد المأبون على الرجل والعاهرة على الشريفة (في إشارة إلى طلب تدقيق قانوني في تهمة المراودة). كما أنهم اتهموهم بالعمالة للأجنبي الذي يريد تدمير مجتمعنا كما لو أن المثلية لا وجود لها في مجتمعنا وأنها مستوردة استيرادا من الخارج. ومع ذلك فقد جَرُؤَت قلّة قليلة من المثقفين والمثقفات على مواجهة هذه الحملة حتى وإن بقوا في معظمهم في موقف دفاعي مؤكدين أن اللجنة لم تُشرّع المثلية بل أبقت على تجريمها واكتفت فقط بتخفيف الحكم فيها. ومنع الفحص الشرجي لإثبات التوجهات الجنسية. وفي نفس الوقت تكلم بعض المثليين خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ودافعوا عن حقهم في اختيار أسلوب حياتهم مؤكدين بأنهم ليسوا لا مرضى ولا منحرفين كما يراد لهم بل تلك هي هويتهم وميلهم الجنسي الطبيعي.
        

        
          إن الأفكار المسبقة تؤدي إلى ردود فعل غير عقلانية سواء تعلق الأمر بموضوعنا (المثلية) أو بغيره من المسائل الواجب حلّها عن طريق إحكام البصيرة والتصرف حيالها بموضوعية. وككل جديد فإن تجاوز هذه الأفكار المسبقة سيتطلب وقتا طويلا وصراعا كبيرا إلى أن تستقر المجتمعات الإنسانية على حقائق جديدة. وهو ما حصل ويحصل في مسألة المثلية. فقد تخلت كبريات المجامع الطبية في العالم وبالخصوص مجامع الطب النفسي وكذلك المنظمة العالمية للصحة ( 14 ماي 1990 ) عن اعتبار المثلية مرضا عقليا أو انحرافا نفسيا أو نتيجة لاضطرابات أسرية أو عدم توازن في النمو النفسي أو شذوذا بما يستلزم علاجا خاصا وقامت بإزالتها من دليلها الشخصي الرسمي وأصبحت تعرّفها على أنها توجه أو نزوع جنسي طبيعي أو هوية جنسية تمثل جزءا لا يتجزأ من كينونة المثلي بل حالة طبيعية ينبغي التعامل معها على هذا النحو دون محاولة تغييرها بعلاجات أثبت الطب النفسي فشلها بنسبة تقارب المائة بالمائة. وبعبارة أخرى فإن التّوجه أو الميل الجنسي ليس اختيارا بل هو يتكون حسب الجمعية الأمريكية للعلاج النفسي لدى الأشخاص بأعمار مبكرة قبل الانخراط في أي
          تجربة جنسية تخول لهم الاختيار.
        

        
          إن المثلية بهذا المعنى أي الميل/النزوع الجنسي لنفس الجنس (ميل الرجل للرجل والمرأة للمرأة) ظاهرة تاريخية عرفتها كل الحضارات بما في ذلك الحضارة العربية الإسلامية
          التي تركت لنا آثارا كثيرة فيها تغزّل الجنس بجنسه. ولم تكن هذه الظاهرة ممنوعة بشكل مطلق. بل إن الذين يتبرّئون منها اليوم ويجرّمونها يتناسون أن الخوف/الرّهاب من المثلية في الفضاء العربي الإسلامي حديث لأن المجتمعات العربية الإسلامية ظلت لفترات طويلة متسامحة مع الحب المثلي. وتكفي العودة هنا إلى العصر الذهبي الإسلامي فكرا وثقافة وتمدّنا (من منتصف القرن الثامن إلى القرن الثالث عشر الميلادي) لنتبين أنّ المثلية الجنسية كانت موضوعا للكتابات والنقاشات العامة. وكان الغزل بالمذكر أمرا عاديا ناهيك أن أبا نواس المثلي (756 ميلادي 814 ميلادي) ترك حوالي ألف بيت شعر في غزل المذكر ولم تحرق كتبه ولم يمنع شعره. كما كتب بشار بن برد وغيره من الشعراء غزلا بالمذكر ولم يمنع من التواجد في سجل الثقافة العربية الإسلامية منذ أرقى عصورها ولا يمكن أن ننسى جلال الدين الرومي (1207/1273 ميلادي) الذي أعلنته منظمة اليونسكو عام2007 أيقونة ثقافية عالمية أو ظهير الدين محمد بابر (1483/1530 ميلادي) صاحب السيرة الذاتية: بابر نامه. ومن جهة أخرى فقد تناقلت كتب الأدب والتراث أشعارا ونوادر لنساء مثليات.
        

        
          لعله لا يفوتنا أن نذكر بأن التاريخ العربي الإسلامي في عصره الذهبي عرف خلفاء مثليين مثل الأمين هارون الرشيد خاصة وكذلك قضاة وأدباء ولغويين مثليين. بل إن المثلية كانت اتجاها جنسيا عاديا وسط النخبة والعامّة. وقد كانت شائعة في العصرين الأموي والأندلسي وفي العصر المملوكي بمصر والحسيني بتونس. ونحن إذا ذكرنا وجودها الطبيعي في كثير من الحقب التاريخية. فنحن هنا نتحدث عن صفتها الطبيعية في بعض الناس. ويهمنا هنا بالتأكيد الإصرار على عدم التساهل مع سلوكيات جنسية مستفزة للذوق العام والأخلاق عموما مثل المثلية المفروضة على الشخص والتي تعتبر اعتداء مقصودا ونعني بهذا ظاهرة الغلمان الذين كانوا موضوع استغلال جنسي في البلاطات والقصور وغيرها من مراكز ذوي الجاه في مجتمع ضارب في الذكورية. كما لا نندمج ضمن المثلية الجنسية الاعتداء على الأطفال(البيدوفيليا) لأنها جريمة.

        
          ولا بد من ملاحظة أن الدولة العثمانية الإسلامية ألغت تجريم الممارسة المثلية الجنسية في عام 1858. وبالمقابل فقد كانت بعض الدول الأوروبية ومن بينها بريطانيا من أكثر الدول تجريما للمثلية الجنسية وهذا للرد على الذين يُروّجون أن المثلية الجنسية مستوردة من الغرب. لم يكن ثمة حديث في أوروبا القرون الوسطى في شعر أو أدب عن المثلية الجنسية التي ارتبط الحديث عنها في العالم الإسلامي بنهوض مدني ثقافي وشامل بل إننا لو دققنا النظر لوجدنا أن الشعر المثلي المكتوب في العالم الإسلامي أصبح يتم التعامل معه على أنه شيء من المحظورات تحت تأثير الاستعمار والانجليزي منه خاصة. وحتى تجريم المثلية في تونس فقد تمّ بقانون استعماري سنة 1913 ولم يكن ببادرة تشريعية محلية. وإلى ذلك فالجميع يعلم ما أحدثته كتابات أندري جيد الفرنسي حول هويته المثلية من ضجّة في عشرينات القرن الماضي.
        

        
          ولعلّ ذلك ما يُفسّر أن القوى الظلامية في عالمنا العربي الإسلامي اليوم بمختلف تلويناتها تعادي العصر الذهبي الإسلامي وتعتبره بفلسفته وعلومه وتاريخه وأدبه خروجا عن الخط الصحيح للإسلام لأن الإسلام في مفهومها لا يخرج عن نطاق ما أتت به أشدّ المذاهب رجعية وتحجرا في التاريخ الإسلامي والتي لم تنتج غير أعمال القتل والتدمير والتصحر الفكري والثقافي ممّا قطعنا عن سيرورة التطور الإنساني وأصبحنا نرى حتى فيما أسهمنا في تطويره في وقت من الأوقات في مختلف فروع العلم والمعرفة كفرا وزندقة الأمر الذي سهّل. في وقت لاحق. استعمارنا وتمزيق وحدتنا.
        

        
          وتوجد اليوم خمس دول إسلامية لا تجرم المثلية الجنسية وهي الأردن ومالي وتركيا (أردوغان الإخواني) وإندونيسيا وألبانيا. ومن هذه الزاوية فإن مواصلة تجاهل مسألة المثلية في مجتمعنا والتعاطي مع الأقلية المثلية على أنها أقلية منحرفة أو مجرمة أو مريضة أو شاذة أو تشكّل خطرا على الأخلاق العامة أو على الدين الخ... إنما هو تعامٍ عن طبيعة إنسانية ومحاولة طمسها دون القدرة على القضاء عليها لأن المثلية كانت ومازالت وستظل باقية طالما أنّ هناك نوعا بشريا وطالما أنّها حالة طبيعية حسبما حددها الطب النفسي. وهي. أي المثلية ليست خاصة بالبشر فحتى الحيوانات بكل فصائلها. عدا الفصائل التي لا تحتاج إلى ممارسة الجنس. تعرف الممارسة المثلية. وهذه الممارسة التي تعكس عند البشر حقا في اختيار أسلوب حياة معين لا تمنع المثلي لا من أن يكون متدينا جيدا (عديد الأئمة المسلمون. في بلدان غربية. مثليون معروفون) كما لا تمنعه من ممارسة مهنته وتخمل كامل مسؤولياته بنجاح مهما كان موقعه.
        

        
          ومن هذا المنطلق فإن المطروح علينا أن ننظر إلى مشاكلنا بموضوعية عقلانية وعلمية فلا نجرّم ما لا يُجرّم ولا نُخْفي ما لا يُخْفَى ولا نشوّه ما لا يُشَوّه. ولنقم بخطوة جريئة ونلغي الفصل 230 ونعترف بأن المثلية هوية جنسية وهي تندرج في خانة الحرية الشخصية باعتبارها لا تعني إلا الفرد. جسدا ونفسا. ولا إيذاء فيها للغير. ومن المؤكّد أن هذا الموقف سيثير مرّة أخرى سخط الساخطين التقليديين الماسكين منهم بالحكم اليوم والموجودين خارجه والذين لا نراهم يتحركون بنفس التوتر والحماسة حين يتعلق الأمر بنهب ثروات بلادنا وخيراتنا وتدمير حياة شبابنا وبالفساد المستشري في كل مفاصل مجتمعنا وبالاستغلال المسلط على غالبية بناتنا وأبنائنا وبتشيئة المرأة وانتشار الجريمة والكحولية والمخدرات وبتحويل الفردانية وما ينجرّ عنها من تدمير لقيم التضامن والتآزر إلى قيمة عليا في المجتمع الخ ... فهؤلاء لا يرون في كل ذلك انتهاكا للقيم البشرية والأخلاق بل هم لا يرون من الأخلاق إلا ما ينتهك حرية الفرد وحقوقه لأن في اكتساب الفرد حريته وحقوقه استقلالا بذاته وتحقيقا لمواطنته يحرم الظلاميين مواصلة السيطرة عليه والتمعش من خنوعه وخضوعه وخوفه.
        

        
          ونحن على يقين من أنّ جزءا آخر من الرأي اعام سيواجهنا. كما واجهنا في مسألة المساواة في الميراث وحرية الضمير وغيرها. بتلك المقولة التقليدية وهل هذه أولوياتنا اليوم؟ ونحن نجيب بوضوح عن هذه المسألة وهو أن مجتمعنا مريض فعلا في كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية والأخلاقية وأن أمراضنا كثيرة ومتعددة ومتنوعة وأن كل قطعة في هذا الوطن تتألم وتتوجع ولكن العلاج. حتى يكون ناجعا ونافعا ينبغي أن يكون شاملا. إن بلدنا في حاجة إلى مشروع وطني كبير ينهض به في كافة الميادين. بدءا بالاقتصاد ووصولا إلى الثقافة والقانون والأخلاق. وإن أحد أعمدة هذا المشروع هو احترام حرية البشر وكرامته التي لا تتجزّأ وهو ما يتطلب إعلانا لا لبس فيه بأن تونس قطعت مع الوحشية ودخلت بلا رجعة إلى المدنية. ونحن لا وهم عندنا بأن مثل هذه الخطوة سيحققها الائتلاف الحاكم الحالي الرجعي على طول الخط والذي يدمر كل شيء في مجتمعنا بل إنها لن تتحقق إلا بالنضال ضده. لأن فاقد الشيء لا يعطيه.
        

        
          
            ملحق:
        

      
      
        
          كيف تغيّرت نضرتي إلى المثلية؟
        

        
          نشأت. كما ذكرت ذلك في مناسبات سابقة. في وسط ريفي. بالشمال الغربي. ولم تكن الثقافة والأخلاقيات السائدة تختلف في الأساس عمّا هو سائد في مختلف أنحاء تونس وخاصة أريافنا رغم أن جهتنا لم تكن على قدر كبير من الانغلاق الأيديولوجي الذي عرفته جهات أخرى محافظة كثيرا. فقد كان النّاس يتعاملون مع الجنس على أنه تابو. فهو الموضوع المسكوت عنه صلب العائلة وفي الوسط الاجتماعي المحيط. فكل إشارة إلى عالم الجنس مهما كانت تدخل في خانة المحرّم. فالمجتمع يعيش الجنس في الزوايا المظلمة دون الحديث عنه. وكانت كلمة (قباحة) هي الأكثر شيوعا في وسطنا وهي تشمل كلّ ما فيه إيحاء ولو من بعيد لعالم الجنس. فهذا العالم (قبيح) في العلن رغم ما فيه في السر من متعة وإنسانية يعبر عنها بكلمات رقيقة مثل الحب والعشق والمودّة الخ... لقد كان الناس يعيشون حالة انفصام بين علانيتهم وسرّهم.
        

        
          
            وفي هذا المناخ لم يكن من الممكن لطفل صغير نشأ في هذا الوسط أن يفهم كنه المثلية الجنسية بل إنها لم تكن مفهومة حتى في الأوساط المتعلمة والمثقفة إذ كانت الفكرة السائدة تتمثل في رفض كل علاقة مثلية واعتبارها ضد الطبيعة ومنافية للأخلاق ومدمرة للمجتمع وما زلت أتذكّر ما يدور بيننا من حديث. ونحن تلاميذة مقيمون بمعهد مجاز الباب (1964/1967) ثم في باجة في المرحلة الثانية من التعليم الثانوي (1967/1970). حول سلوك بعض التلاميذ الذين كانوا يَبْدون لنا متخنثين أو بعض التلميذات اللواتي كن يَبْدَين لنا مسترجلات ولا أخفي أنّنا كنّا نشكُّ في علاقة أيّ تلميذتين أو تلميذين تكون فيها شحنة قويّة من الصداقة رغم أن ذلك عادي في مثل عمر المراهقة. ورغم اطلاعي المبكّر على المدونة الشعرية العربية فيما قبل الإسلام وبعده بفضل عناية شقيقي الأكبر الشاعر الطاهر الهمامي وبعض أساتذتي فإنني كنت أعيش شعورا مزدوجا. من ناحية الإعجاب بطرافة أبي نواس وبشار ابن برد وغيرهما. ومن ناحية ثانية الرفض الأخلاقوي لتمجيد معاشرة الغلمان وتفضيلهم عليه البنات. ولكم كنت أستغرب قياس جمال المرأة بجمال الغلمان فكنت أرى في ذلك قلبا للقيم فالطبيعي عندي أن يقاس جمال الغلام بجمال المرأة إذ الجمال من معايير الأنثى وليس من معايير الذكر إلى غير ذلك من الأفكار الذكورية المترسبة في وعي من الثقافة الاجتماعية الموروثة.
        

        
          وعندما ذهبت إلى الجامعة وأنا على قابلية كبيرة لاستيعاب الأفكار التّقدمية مثل المساواة بين الجنسين التي لك أجد أي صدّ نفسي أو اجتماعي لقبولها بسبب الاختلاط في الوسط الاجتماعي في كامل مراحل تعليمي الابتدائي والثانوي. وعدم تلقّي تربية ذكورية متزمتة. فإنني لم أجد مناخا فكريا وثقافيا يساعد على فهم ظاهرة المثلية. لقد أصبحت اشتراكيا مقتنعا. ولكن التجارب الاشتراكية التي اطّلعت عليها في نسختها السوفياتية أو الصينية أو الماوية أو الألبانية. رغم تقدّمها في تحقيق المساواة في مختلف المجالات الاجتماعية. كانت كلها تدين المثلية وتعتبرها انحرافا نفسيا واجتماعيا وتفسرها على أنها انحلال برجوازي رأسمالي مع العلم أنّ تجريم المثلية كان ألغي في الاتحاد السوفياتي عام 1922 ووقعت نقاشات كثيرة وتحررية حول المثلية ومطالبات بالاعتراف بالعلاقات المثلية قبل أن يقع الارتداد على كل ذلك عام 1934 والعودة إلى تطبيق القانون القديم. القيصري المُجَرّمْ للمثلية الجنسية تحت ضغط الصراعات الداخلية في الاتحاد السوفياتي من جهة والضغط الخارجي المرتبط بصعود النازية إلى الحكم في ألمانيا وما صحبه من دعوات محافظة إلى الانضباط والوحدة لمواجهة هذا الخطر من جهة ثانية.
        

        
          لقد كنت في الواقع أخلط بين أمرين اثنين أوّلهما المثلية كهوية جنسية طبيعية وثانيهما الانحلال الأخلاقي الناجم عن تشيئة الرأسمالية للعلاقات الجنسية وإفراغها من أي مضمون عاطفي. إنساني وتحويلها إلى مجرد سلعة كالأكل والشرب يُحْصَل عليها بالمال لسدّ رغبة أو شهوة وهو ما يحدث بالطبع إخلالات في المستوى النفسي والاجتماعي للفرد (البغاء. البيدوفيليا الخ... ) ولكن الصدمة الحقيقية التي حصلت لي وسبّبت لي. في مرحلة أولى على الأقل. بعض التغيير في مفاهيمي وقناعاتي. لا في علاقة بالمثليّة فحسب بل كذلك في علاقة بمسائل أخرى مثل حكم الإعدام. تتمثل في اعتقالي بسجن 9 أفريل بالعاصمة في خريف 1974. لم تكن هي المرّة الأولى التي دخلت فيها نفس السجن بل كانت المرّة الثانية. لكن اعتقالي الأول بهذا السجن لم أعرف فيه شيئا مُهمّا عن الحياة فيه أولا لقصر المدّة التي قضيتها وثانيا للعزلة المطلقة التي عشت فيها حتى أنني لم أتفطن إلا بعد مدّة بأنني بالسجن المدني بتونس وليس في مكان آخر. فقد كان الحارس يخفي عنّي حتى المكان الذي أنا فيه. أما المرّة الثانية فقد كانت المدّة أطول وكانت العلاقة بالعالم السجني وبالعالم الخارجي (المحامي. زيارة العائلة) أيضا ممكنة.
        

        
          وصلت إلى سجن 9 افريل يوم 24 أكتوبر 1974. وزجّ بي في الزنزانة الانفرادية رقم 13 بجناح السجن المضيق. وكان بقية رفاقي وعلى رأسهم صديق العمر الصادق بن مهنى في الزنزانة رقم 9. في اليوم الثالث أو الرابع من وصولي إلى السجن وأنا عائد إلى زنزانتي من حصة الآريا اعترضني في الممر شاب كان يقوم بالكرفي (تنظيف. إيصال القفة أو الدواء للمساجين. وغير ذلك من الخدمات) فما كان مني إلا أن حييته قائلا: صباح الخير خويا. فنظر إليّ باشمئزاز مردّدا : (خوه ملاّ... ملاّ صباح الخير خويا). ومضى على حاله فبقيت مندهشا من ردّة فعله وفكّرت مباشرة في أنّ الإدارة أوصته بألاّ يتعامل مع السياسيين وألاّ يردّ حتى مجرّد الرد على تحيتهم. ولكن بالتفاتي إلى الخلف وجدت عم العربي رئيس الجناح يبتسم. وقد أدرك أنني لم أفهم شيئا مما حصل فقال لي: ( هذيك أختك وحيدة موش خوك... عُودْ ناديها أختي) بمرور الأيام تعرفت أكثر على أختي وحيدة وثابرت على ألاّ أخطأ مطلقا حين أناديها. ولا أخفي أنها قدمت لي خدمات جليلة مثل تمرير رسائل قصيرة مكتوبة على ورق السجائر لبعض رفاقي الموجودين في زنازين أخرى. كما تعرّفت على زميلاتها بنفس الزنزانة وهن بريجتا و زينوبا وجغوار الخ... هؤلاء جميعا هنّ بيولوجيا من جنس الذكور ويحملن في هوياتهن أسماء ذكور لكنهن يشعرن واقعيا بأنّهنّ من نوع/جندر آخر. يشعرن بأنّهنّ إناث. وبعبارة أخرى فهنّ ممن يُسمّون بالمتحولين جنسيا وما أدهشني وقتها وأنا في سنّ الثانية والعشرين من عمري هو تحمّلهن لهويتهن النوعية/الجندرية وعدم شعورهن بأي عقدة. كانت وحيدة على درجة معيّنة من التعلّم في ذلك الوقت وكان لها تصوّر لعلاقاتها التي تعتبرها مشروعة. بريجتا كانت لها شخصيّة قويّة مفتونة بجمالها وكانت كلّما تعرضنا لأعمال قمع عند قيامنا بتحرّكات احتجاجية (إضراب الجوع. الضرب على الأبواب ورفع الشعارات لإحداث الهرج في السجن الخ...) تساندنا خفية وتمرر لبعضنا السجائر التي كانت تفتكها الإدارة بهدف الضغط. زينوبا كان الرّجل لا يتفطن إلى جنسها. حسبما رواه لي عم العربي إلا في الفراش لشدّة أنوثتها. وأخيرا فإن جغوار وهي أكبرهن سنا فقد كانت تتذكر دائما شبابها وكلّ ما فعلته في عشّاقها بدلعها وسرّها. وكانت ملابسهنّ التي نراها منشورة في ساحة الجناح ملابس نسائية. ومن ذلك الوقت أصبحت مقتنعا بوجود حالة المتحولين جنسيا وبحقهم في تحديد حياتهم. كما أصبحت مقتنعا بأن سجنهم لممارسة العلاقات الجنسية مع ذكَر هو من باب القمع وتدمير حياتهم.
        

        
          
            لكن موقفي مع ذلك من المثلية الجنسية (ومن بعض الظواهر أو الطبائع الجنسية الأخرى) لم يتغير. فقد ظللت مقتنعا بأن المثلية اختيار إرادي وبأنّها ربّما تمثل مجرّد نزوة في فترة من فترات الحياة أو أنّها ناجمة عن نمط من أنماط التربية وهو ما يسمح بمعالجة المثليين والعودة بهم إلى ممارسة علاقات جنسية طبيعية أي غيرية( الرّجل مع المرأة والمرأة مع الرّجل) وإنني ما زلت أتذكّر في حوار مع طبيبة نسوية أجراه لنا الصحفي والكاتب توفيق بن بريك على صفحات جريدة الصحافة إثر صدور كتاب لي عام 1988 حول المرأة اعتبرت موقف مجادلتي المتسامح مع المثلية انحرافا بل موقفا غير ملائم للطبيعة البشرية. ولكن وأنا أقرأ وأطالع في تسعينات القرن الماضي التي قضيت معظمها في السرية بدأت أفكاري تتغير. ففي بيت صديقي الأستاذ والكاتب الكبير جلول عزونة الذي اختبأت عنده لفترة من الزمن وجدت كتابات كثيرة حول تاريخ الجنس عند العرب من بينها كتاب حققه بنفسه. كما وجدت كتبا تاريخية أخرى لدى أصدقاء آخرين استقبلوني عندهم رغم ما كان يتهددهم من مخاطر جراء ذلك وأنا المحكوم بالسجن غيابيا والمطارد.
        

        
          لقد شدّت انتباهي بشكل خاصّ حكايات بعض المثليات والمثليين العرب وغير العرب في القديم وفي الزمن المعاصر. لقد ولهت هند بنت النعمان الثالث ملك الحيرة (القرن 6 و 7 ميلادي) بزرقاء اليمامة التي يضرب بها المثل في الإبصار عن بعد (أبصر من زرقاء اليمامة) ولم تخف حبها وعشقها. كما أنّ الأمين ابن هارون الرّشيد رفض النساء الحرائر والإماء ويروى أنّ والدته حاولت ثنيه عن عادته فأتته بفتيات يشبهن الغلمان دون أن تنجح في مسعاها (الطبري). أما أبو نواس الذي عدت إلى أشعاره لأقرأها من زاوية جديدة فقد أبهرتني جرأته. فمثلما كسّر بناء القصيدة التقليدي. كسّر النّمط الأخلاقوي السائد وتغزّل بمفاتن معشوقيه بكلّ حرّية. وقرأت عن أندري جيد. الحائز على جائزة نوبل للآداب (1947) كلّ ذلك أقنعني تدريجا أنّ المثلية توجه/ميل/هوية جنسية. وزدت اقتناعا لما قرأت آراء أهل الاختصاص من علماء النّفس وكل المراجعات التي قام بها أطباء النفس الأمريكيون خاصة (الجمعية الأمريكية للطب النفسي ) منذ مطلع سبعينات القرن الماضي وتبعهم أطباء نفسيون آخرون من مختلف القارات.
        

        
          عندما دخلت السجن مرة أخرى عام 2002 بعد أربع سنوات من العيش في السرية. كانت عيناي مفتوحتين أكثر على حالة المثليين والمحكومين بالإعدام. لقد كان عدد المثليين بالسجن المدني بالعاصمة كبيرا( سجن 9 أفريل الذي سيقدم بن علي على هدمه سنة 2010 هادما معه مراحل هامة من تاريخ تونس المعاصر بنية استغلال المكان لإقامة بنيات لصالح أصهاره الطرابلسية). وكان جميعهم محشورا في جناح د. وكانت ظروفهم صعبة للغاية. فهم معتبرون مساجين من درجة ثالثة. وكانوا يقومون بأعمال الكرفي ويتعرضون للضرب والإهانة. وكانت إدارة السجن تعمد أحيانا إلى معاقبة بعض المساجين السياسيين (من النهضويين خاصة) بحشرهم في جناح المثليين. ولما غادرت السجن في نفس السّنة أخذت على عاتقي إيصال صوتهم وصوت المحكومين بالإعدام إلى العالم الخارجي. فما من ندوة حقوقية حضرتها في الخارج أو في الدّاخل إلاّ وتحدّثت عن ظروفهم اللاإنسانية. ولا يضيرني اليوم أن أعود إلى نفس الموضوع لأؤكّد أنّ جزءا من مجتمعنا في حاجة إلى اختيار أسلوب حياته وفقا لهويته الجنسية وأنه علينا أن نتعامل معه بعيدا عن الشيطنة النّابعة من الأفكار المسبقة وأن نقنع أنفسنا بأنّ هذا التعامل لا يمثل امتيازا أو منّة فالأمر يتعلق في النهاية بضمان ممارسة حق طبيعي.
        

        
          إن آلاف الأمّهات والآباء ممن لهم أبناء وبنات مثليون ومثليات (أو متحولون/متحولات جنسيا أو ثنائيون/ثنائيات جنسيا أو بشكل عام ال جي بي ل تي كي إي) يعشون اليوم معاناة لم يختاروها. فهم لا يقدرون على تغيير هوية أبنائهم وبناتهم الجنسية لأنها لا أكثر ولا أقلّ حالة طبيعية. لا تتغيّر . ومن جهة أخرى فهم يواجهون الأفكار المسبقة. عديدة المصادر. لفئات واسعة من المجتمع. كما يواجهون قوانين وأعراف وتقاليد. تجرّم مثلية أبنائهم وبناتهم. وتضعهم/تضعهنّ في خانة الاتهام فتراهم يعيشون/يعشن هذه الوضعية كمصيبة فيجبرون/يجبرن على إخفاء الحقيقة وعلى اختلاق الأكاذيب لتبرير سلوك أبنائهم/هن وبناتهم/هن خوفا من العار وحتى من الاعتداءات أحيانا (انظر في هذا الصدد رواية الأديبة التونسية مسعودة بوبكر: (طرشقانة). الصادرة عن دار سحر للنشر سنة 1999 والتي تعرضت فيها لمعاناة أقلية جنسية أخرى. المتحولون جنسيا. في مجتمعنا ) وقد كان بإمكان هؤلاء الآباء والأمهات أن يعيشوا حياة طبيعية لو كان مجتمعنا قد تحرّر من الأفكار المسبقة ومن التمثلات والتصورات البالية التي تعطّل نهوضه. وقد كان ذلك مطمحا من مطامح ثورتنا. ثورة الحرية والكرامة. لكن الرجعية غدرت بها والنضال ما يزال مستمرا لإرجاعها إلى مسارها الصحيح. فالحرّية لا يحققها إلا من يؤمن بها.
        

        
          وإنني لأشعر كمواطن تونسي براحة الضمير وأنا أكتب ما كتبت لأنني أعرف. من خلال علاقاتي بالناس. شيئا من الألم الذي تعانيه العديد من العائلات من أمهات وآباء وأبناء وبنات جرّاء وجود فرد مثلي في العائلة. وهو ألم يتضاعف حين يفشلون في تغيير الهوية الجنسية لهذا الابن أو البنت بعد الذهاب إلى الأطباء بمختلف اختصاصاتهم في الداخل والخارج. لمن له الإمكانيات. وزيارة العراف وزاوية الولي الصالح الخ...
        

        
          إنني أرفض أن أجاري السائد لكسب شعبية زائفة بل إن رغبتي هي أن أظل مع رفيقاتي ورفاقي وكل التقدميات والتقدميين في بلدي أبحث عما ينهض بمجتمعنا. إنّ هذا الطريق صعب ومكلف ولكن متى كان طريق الكرامة سهلا وغير مكلف؟...
        

        
          
            
              للعبرة فقط
            :
        

        
          عندما طالبت لجنة الحريات الفردية والمساواة بإلغاء الفحص الشرجي لإثبات التوجه الجنسي لما فيه من إهانة وإيذاء للفرد المعني. أقام الظلاميون بمختلف ألوانهم ضجة متهمين اللجنة بالتشجيع على الفجور وبالمقابل لما حصلت فضيحة مدرسة الرقاب التي ارتكبت فيها اعتداءات جنسية على الأطفال الصغار ممّا جعل السلطات القضائية تأذن بإجراء فحوصات طبية للتثبت من تلك الاعتداءات أقام الجماعة الدنيا وأقعدوها معتبرين هذه الفحوصات اعتداء على الأطفال.
        

        
          
            في الحالة الأولى الجماعة تقبل وتحرّض على الفحص الشرجي رغم أنه إهانة لأن الهدف منه ليس الحماية بل تجريم الشخص بسبب توجهه الجنسي الذي يتحمّل مسؤوليته.
        

        
          وفي الحالة الثانية يُرْفَض الفحص الشرجي رغم أن الهدف منه إثبات ارتكاب جريمة على طفل مغلوب على أمره وهو ما يؤكّد أن الجماعة لا يُحركهم الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته بل تحركهم أيديولوجية ذكورية. رجعية. فهم مع الشيء. حين يكون إهانة واعتداء على الكرامة وهم ضدّه حين يتعلّق الأمر بجريمة.
        

      
    
  
    
      
        في المساواة: الحق لا يجزّأ ولا يؤجّل
      

      
        
          جدل حول المساواة بين النساء والرجال
        

        
          إنّ امرأة مضطهدة هي أمّة مضطهدة
        

        
          جبران خليل جبران
        

        
          هذا الفصل كتب في شهر ماي من عام 2000. كنت أعيش وقتها في السرّية وطلب منّي رفاقي كتابة ردّ على بيان مشترك أصدره كل من مواعدة والغنوشي دعيا فيه إلى تشكيل جبهة وطنية ديمقراطية لمعارضة نظام بن علي. وقد كنّا في حزب العمال رفضنا التّوقيع على هذا البيان وكانت مسألة حقوق المرأة أحد أهم البنود التي برّرنا بها رفضنا هذا. وهو ما تناولناه بالشرح في الفصل التالي من الكتاب الذي يحمل عنوان: الحد الأدنى الديمقراطي لتحالفنا اليوم وغدا. ونحن إذ نعيد نشر هذا الفصل في الذّكرى 62 من صدور مجلّة الأحوال الشخصية فلأن الجدل حول موضوع المساواة احتدّ من جديد بمناسبة صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. وكالعادة فقد أشهر أعداء حقوق المرأة سلاح التّكفير في محاولة منهم لتحويل مجرى النقاش من مجاله السياسي والاجتماعي إلى المجال الديني. فعسى أن يجد القارئ في هذا النص بعضا من فائدة لأنّ ما يردّد اليوم ضدّ المساواة هو نفسه الذي رُدّدَ بالأمس. وفيما يلي النّص:
        

      
    
  
    
      
        مسألة محورية:
      

      
        ننتقل الآن إلى النّقطة الأخيرة من موقفنا هذا. وهي تتعلّق بمسألة الاعتراف بالمساواة القانونيّة التّامة في الحقوق بين جميع التّونسيّين كقاعدة دنيا ينتفي في غيابها الحديث عن الحرّية والدّيمقراطيّة. وما يهمّنا في هذه النّقطة بالذّات هو الموقف من حقوق المرأة. ومن مساواتها بالرّجل. وما من شكّ في أنّ حركة النّهضة تعلم أنّ هذه النقطة مثّلت محورا أساسيّا من محاور الخلاف بينها وبين حزب العمّال ومعظم فصائل الحركة الدّيمقراطيّة. بل يمكن القول إنّ المسألة النّسائيّة تحوّلت في بعض الفترات إلى المسألة التي تستقطب كلّ الخلافات القائمة بين الطّرفين. فإذا كان الإسلاميّون يعتبرون أنّ حرّية المرأة هي البوّابة التي دخلت منها العلمانيّة لضرب الإسلام. وبالتالي ينبغي سدّها بضرب ما اكتُسِب في إطار تلك الحرّية. فإنّ القوى الدّيمقراطيّة بمختلف نزاعتها اليساريّة واللّيبراليّة والإصلاحيّة والقوميّة كانت تعتبر (ولا تزال في الحقيقة) موقف الإسلاميّين من حقوق المرأة المقياس الذي تحدّد به مدى تقدّمهم في تبنّي مبادئ الحرّية والدّيمقراطيّة والمساواة في مختلف الميادين. لقد جعل الإسلاميّون منذ ظهورهم في السّاحة. المكاسب المحقّقة للنّساء التّونسيات في مجلّة الأحوال الشّخصيّة. وخاصّة ما يتعلق منها بتعدّد الزوجات الذي ألغته تلك المجلّة واعتبرته مخالفة يعاقب عليها القانون. هدفا من أهدافهم الأساسيّة ومجالا من المجالات التي يزايدون بها على النّظام وعلى القوى الدّيمقراطيّة حول الالتزام بالدّين الإسلامي معتبرين من يتبنّى تلك المكتسبات القانونية مارقا عن هذا الدّين. وفي هذا السّياق طالبت الحركة في ندوة صحفيّة سنة 1985 بتنظيم استفتاء حول أحكام مجلّة الأحوال الشخصيّة المنافية للإسلام. ولكنّها سرعان ما تراجعت عن دعوتها بسبب ردّة الفعل القويّة للأوساط الدّيمقراطيّة. ورغم أنّ الخطاب النّهضوي تغيّر نوعا ما منذ تلك الفترة فإنّ ذلك لا يعني أنّ الحركة عدّلت مواقفها الجوهريّة وتبنّت بدون لُبس مبدأ المساواة الحقوقيّة بين الجنسين. ففي جويلية 1988 نشر راشد الغنّوشي بيانا في جريدة الصّباح أوضح فيه موقف الحركة من عدّة قضايا من بينها مجلّة الأحوال الشّخصيّة مُعربا عن احترام الحركة لها مع ترك الباب مفتوحا لإمكانيّة معارضة بعض أحكامها. وقد ارتبطت هذه الخطوة بمساعي الحركة إلى الحصول على اعتراف السّلطات بها. خاصّة أن الفصل الثّاني من قانون الأحزاب الذي سنّه بن علي يشترط احترام المبادئ المتعلّقة بالأحوال الشّخصيّة والدّفاع عنها. وفي نوفمبر 1988. أمضت الحركة في شخص نور الدّين البحيري على الميثاق الوطني (وهو ميثاق رفض حزب العمّال توقيعه لأسباب لا يمكن شرحها هنا) الذي أكّد مبدأ المساواة بين المواطنين رجالا ونساء بدون تمييز بسبب الدّين أو اللّون أو الرّأي أو الانتماء السّياسي. وأخيرا فإنّ راشد الغنّوشي صرّح في مهجره حسب بعض الوثائق أنَّ الحركة التي يتزعّمها ترفض كلّ الإصلاحات البورقيبيّة في مجال حقوق المرأة.
      

      
        أمّا البيان المشترك الذي وقّعه محمد مواعدة وراشد الغنّوشي بمناسبة الذّكرى 45 لاستقلال تونس فقد جاء في النّقطة التّاسعة منه (النّسخة العربيّة) ما يلي: (... وفي هذا الإطار دعم الخطوات الإيجابية التي قطعها مجتمعنا في عدد من المجالات كالتّعليم وحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين). وهذه أوّل مرّة تمضي فيها حركة النّهضة بيانا فيه مثل هذا الكلام. ولكن لا أحد يخفى عليه طابع هذا الكلام العامّ. إذ أنّ الموافقة عليه لا تعني بالضّرورة اتّفاقا حول التّفاصيل. ولسائل أن يسال: ما المقصود بالخطوات الإيجابيّة المقطوعة في مجال حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. هل أنّ منع تعدد الزّوجات يندرج ضمن تلك الخطوات؟ وكذلك حقّ المرأة في اختيار زوجها وتنظيم نسلها (الإجهاض) والسّفر بمفردها والشّهادة وفي طلب الطّلاق وفي التّمتّع بالولاية وفي ممارسة مهنة القضاء؟ وهل أنّ إقرار مبدأ التّبنّي يندرج هو أيضا ضمن تلك الخطوات؟ وكذلك الاختلاط في المدارس والكلّيات ومراكز العمل والأماكن العموميّة؟ ثمّ ماهي الخطوات التي لم تقطع بعد من أجل تحقيق المساواة الحقوقيّة بين الجنسين؟ فنحن نعلم جيّدا أنّ التّشريع التّونسي لم يسوّ بعد بين الجنسين: فالدستور يخلو من أيّ فصل ينصّ صراحة على المساواة بين النّساء والرّجال في الحقوق والواجبات ويجرّم التّمييز.
      

      
        وبالنّظر إلى انعدام الحرّية السيّاسيّة في بلادنا ومنها حرّية التّرشح لكافة وظائف الدّولة. فإنّنا لا نعرف إلى حدّ الآن إن كان الفصل 40 من الدّستور الخاصّ بانتخاب رئيس الدّولة. يشمل النّساء أم لا يشملهنّ؟ فهل أنّ حركة النّهضة مع حقّهنّ في التّرشّح للرّئاسة ومع ضرورة وضع بند في الدّستور (اليوم أو غدا) يلغي التّمييز بين الجنسين ؟ وفي مجال الأحوال الشّخصيّة. ها أنّ حقّ المرأة في الزواج بدون تمييز بسبب الجنس أو الدّين (مثلما هو منصوص عليه في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وفي اتّفاقيّة الأمم المتّحدة للقضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة وفي ميثاق الرّابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان). وإلغاء مؤسسة المهر وإقرار المسؤولية المشتركة في العائلة وحقّ الزوجة في الولاية على أطفالها مثلها مثل الزوج والمساواة في الإرث. يدخل ضمن الخطوات الجديدة التي ينبغي دعم المكاسب بها لتحقيق المساواة الحقوقيّة التامة بينها وبين الرجل؟ وإلى ذلك فهل أن حركة النهضة لا تزال تعتبر الحجاب (اللباس الإسلامي) أو الشرعي الذي ينبغي إلزام النساء بارتدائه أم هل أنها أصبحت تعتبره مجرّد لباس شخصي اختياري لا يفرض على الغير. بل إن محاولة فرضه انتهاك للحريّة الشّخصيّة مثلها مثل محاولة منعه من قبل نظام بن علي البوليسي (المنشور عدد 108)؟ وأخيرا وليس آخرا هل أنّ حركة النّهضة تعتبر شغل النساء حقّا غير قابل للتصرّف أم أنها تربطه بشروط؟ ونفس السؤال يُثار بالطبع في علاقة بكل المجالات التي اقتحمتها المرأة التونسية من تعليم وغيره.
      

      
        إنّ ما يشرّع طرح هذه الأسئلة وما يحمل على الاعتقاد بأنّ الكلمات والعبارات والمبادئ العامّة قد لا تعني نفس الشّيء بالنّسبة إلى مختلف الأطراف. ما يحتّم مناقشتها بدقّة وتفصيل. ما يلاحظه المرء من أنّ البيان الختامي للمؤتمر السابع لحركة النهضة أهمل الحديث عن حقوق المرأة وعن المساواة بين الجنسين. بل إنّ البيان سكت سكوتا تامّا عن موضوع المرأة التّونسيّة في حين كان من المنتظر أن يعيد على الأقلّ في بند من بنوده ما كان وقّعه راشد الغنوشي مع محمد مواعدة في بيانهما المشترك. إنّ كلّ ما جاء في البيان الختامي للمؤتمر فقرة عن مكانة المرأة داخل حركة النّهضة وضرورة تعزيز صورتها وتمثيلها في مختلف المؤسسات القياديّة وإنزالها المنزلة الرّفيعة التي خصّها بها ديننا الإسلامي.
      

      
        فالأمر كما نرى يتعلّق بالمرأة في تنظيم النّهضة وليس المرأة التّونسيّة بشكل عامّ. وهو لا يعني بأيّة صورة من الصّور اعترافا من الحركة بحقوقها وبالمساواة بينها وبين الرّجل داخل العائلة والمجتمع. أمّا عبارة المنزلة الرفيعة التي خصّ بها الإسلام المرأة فهي لا تفيد شيئا إذا عرفنا أنّ الحركات الإسلاميّة لا تعتبر أنّ التمييز الجنسي الوارد في أحكام الشّريعة الإسلاميّة ينال من حقوق المرأة أو ينتهك مبدأ المساواة بينها وبين الرّجل. بل تعتبره عدلا يندرج في إطار مراعاة الاختلاف في الوظائف والمسؤوليات.
      

      
        
          أمّا العامل الثاني الذي يشرّع تلك الأسئلة فيتمثّل في إحجام البيان الختامي عن إدراج أسماء المصلحين المسلمين الذين نادوا بتحرير المرأة المسلمة من استبداد الرّجل والمجتمع وعلى رأسهم المصري قاسم أمين والتّونسي الطاهر الحدّاد ضمن قائمة من اعتبرتهم الحركة مصلحين في عصرنا الحديث. إنّنا لا نجد في هذه القائمة مصلحا واحدا مناصرا للمساواة الحقوقية بين الجنسين وإن كان البعض منهم (محمد عبده...) أفضل من غيره إذ يوجد في القائمة من هم يعادون تلك المساواة عداء تامّا. ومن بين هؤلاء يذكر البيان شيخين تونسيين تعتبرهما حركة النّهضة من العلماء والمشايخ الذين مثّلوا جسر التواصل بين حركة الإصلاح الإسلامي والحركة الإسلامية المعاصرة وهذان الشيخان هما: محمّد الصالح النّيفر المعروف بعدائه الشّديد للطاهر الحدّاد. ومحمد الأخوة الذي لم يتردّد سنة 1989 بمناسبة ترشّحه للانتخابات التّشريعيّة ضمن قائمة تساندها حركة النّهضة. في التصريح بأنّ الدّعوة إلى المساواة بين الجنسين في الحقوق مساواة تامّة تمثّل حربا على الإسلام وطالب في هذا الصّدد بمراجعة بنود مجلّة الأحوال الشّخصيّة التي تلغي تعدّد الزّوجات وتمنح المرأة حقّ طلب الطلاق وتقرّ مبدأ التّبنّي. كما نفى بالمناسبة حقّ المرأة في التّرشّح للرّئاسة. (المغرب العربي العدد 147 في 14 أفريل 1989).
      

      
        
          تقديس الماضي
        

        
          وخلاصة القول إنّ موقف حركة النّهضة من قضيّة المرأة لا يزال يكتنفه الغموض. فهو يتأرجح بين خطاب عام يناصر ظاهريا المساواة بين الجنسين وتكريم المرأة التي كرّمها الإسلام وبين الدّفاع في الواقع عن العديد من مظاهر التّمييز بين الجنسين. ويعود السّبب في هذا التّأرجح إلى نفس السّبب الذي جعل الحركة تتأرجح في مجال حقوق الإنسان بين الدّفاع عنها بشكل عامّ ومواصلة تبنّي الحدود الشّرعيّة رغم تناقضها مع تلك الحقوق. وهذا السّبب يتمثّل في كونها أسيرة نظرة مثاليّة. ميتافيزيقيّة. ثبوتيّة. للأحكام المتعلقة بالمرأة والأسرة في الإسلام.
        

        
          لقد دأبت الحركات الإسلاميّة. ومنها حركة النّهضة. على تقديم تلك الأحكام كأنّ الإسلام استحدثها. وعلى هذا الأساس أضفت عليها صبغة قدسيّة وجعلتها صالحة لكلّ زمان ومكان متّهمة من يجرؤ على نقدها والمطالبة بتغييرها بالخروج عن الملّة أي الكفر. فضلا عن اتّهام النّساء اللّوتي يدافعن عن المساواة بتهم أخلاقيّة هابطة. وهذا السلوك خاطئ بمختلف المقاييس ويؤدّي إلى رفض التّطوّر والتّقدّم والحكم على المجتمعات العربيّة والإسلاميّة بالتّخلّف المزمن باعتبار أنّ مجتمعات نصفها مشلول لا يمكن أن تقدر على الحركة والنّمو بصورة طبيعيّة. فالمتمعّن في أحكام الإسلام المعنيّة أي في مجال الأحوال الشّخصيّة خاصّة يلاحظ بيسر أنّها مأخوذة بدون استثناء من أعراف وتقاليد القبائل العربيّة (في مكّة ويثرب ومن سكن في جوارهما من بدو ...) في الجاهلّة وقد كان بعض هذه الأعراف والتقاليد شائعا. كما كان بعضها الآخر. جديدا ناشئا. وقد أخذ الإسلام من هذا وذاك مع بعض التّعديل( في حالات قليلة جدّا بالنسبة إلى نقاط موضوعنا وليس بالنّسبة إلى موضوع المرأة والعائلة عامّة ...) وصاغ منها أحكاما اعتمدها الفقهاء لاحقا لبلورة منظومة أحوال شخصيّة أُمثلت مع الزّمن وأحيطت بالتّقديس. ولا يزال يروّج إلى اليوم أنّها الحقيقة المطلقة.
        

        
          إنّ الولاية على البنت وتزويجها. وإن كانت صغيرة. بمن يرده وليّها أو يوافق عليه والمهر (الصّداق) وتعدّد الزوجات والتّمتع بالإماء (ما ملكت اليمين) وزواج المتعة وقوامة الرّجال على النّساء (زواج البعولة) وطاعة الزّوجة للزّوج طاعة كاملة وولاية الأب على الأبناء وانتسابهم إليه (الولد للفراش وللعاهر الحجر حسب عبارة أكتم بن صيفي حكيم العرب) وتفضيل الذّكور على الإناث واستئثار الرّجل بالطّلاق (ليس للمرأة الحقّ إلاّ في الخلع وهو مفارقة الزوج مقابل مال تفدي به نفسها) وطلاق المرأة ثلاثا على التّفرقة وتحليل الزواج منها بعد ذلك بزواجها بغريب وضرب النّساء (خاصّة في قريش) وتوريث البنت وفق مبدأ وللذّكر مثل حظّ الأنثيين (كانت المرأة لا ترث عادة لأنّها لا تقاتل ولا تحوز الغنيمة ولكن ذو المجاسد عامر بن خشم بن عتم بن حبيب بن كعب بن يشكر القرشي أورث بناته فأعطهنّ نصف ما أعطى لأبنائه...) وقتل الزّانية (الرّجم : الإسلام عمّم العقوبة. شأنه شأن اليهوديّة على الزّاني والزّانية) وعدم إشهاد المرأة وعدم تحمّلها المسؤوليّة على رأس القبيلة ولباس الحجاب وقذف الزّوج زوجته بالزّنى كلّها كانت أعرافا وتقاليد عربيّة ما قبل إسلاميّة.
        

        
          وبعبارة أخرى فهي كلّها منتجات تاريخيّة وكما هو واضح فهي قائمة على الميز. ولا غرابة في ذلك فهي سمات المجتمع العربي القبلي الجاهلي القائم على الحرب والغنيمة في الأساس والذي كانت تحتلّ فيه المرأة بشكل عامّ ( نقول بشكل عامّ لوجود خصوصيات في وضع النّساء: بين الشّريفة من الأشراف. والمرأة العادية. بين المرأة في مكّة والمرأة في اليمن. أو في المدينة...) مكانة دونيّة. فهي أداة متعة مسخّرة للرّجال ولم تكن ثمّة بالتّالي أيّة حكمة في تعدّد الزّوجات والتسرّي أو في قوامة الرّجل على المرأة أو في استئثاره بالطّلاق أو في أي عرف أو تقليد من الأعراف والتّقاليد التي ذكرناها أعلاه غير حكمة البنى الاجتماعية العربيّة الجاهليّة المتخلّفة. مع علم أنّ بعض تلك الأعراف والتّقاليد (الحريم. الحجاب أو النّقاب. اعتبار المرأة مخلوقة للرّجل إلخ... ) كان شائعا وسائدا في مجتمعات أخرى سابقة لظهور الإسلام.
        

        
          وهكذا فإنّ تبنّي الإسلام (قرآنا وسنّة وفقها) تلك الأعراف والتّقاليد (مع علم أنّ الإسلام لم يأخذ دائما الأعراف والتّقاليد الأكثر تقدّما في تلك الفترة. إذ كان لقريش التي كان وضع المرأة فيها وضع أسوأ ممّا هو في المدينة مثلا. ثقل هامّ في تبنّي هذا العرف أو ذاك) وإدراجها ضمن منظومة أحوال شخصيّة متميّزة لا ينزع عنها تاريخيّتها ولا طابعها التّمييزي الواضح. فالإسلام ذاته لم يكن بمعزل عن الظّرفيّة التّاريخيّة التي ظهر فيها والتي حمل خصائصها. كما هو الحال في قضيّة المرأة هنا. فالأحكام التي تبنّاها. والتي تسمّى شرعيّة. قائمة على عدم المساواة. وقد كانت اللاّمساواة بين الجنسين ظاهرة تاريخيّة عامّة في مجتمعات ذلك الوقت. بل تعتبر طبيعيّة بقطع النّظر عن الأغلفة الإيديولوجيّة التي تغلّف بها. ولم تُطْرَح المساواة الحقوقيّة إلاّ في العصر الحديث نتيجة الانقلابات الاقتصاديّة والاجتماعيّة والفكريّة والعلميّة التي شهدتها الإنسانيّة. وبطبيعة الحال فإنّ ذلك لا ينفي وجود خطوات جزئيّة قطعتها البشريّة قبل ذلك. وساهم فيها العرب والمسلمون. في اتّجاه تحسين مكانة المرأة معنوّيا ومادّيا.
        

        
          ولكنّ السّمة العامّة لوضع المرأة. وخاصّة في المجتمع العربي الإسلامي في العصور الوسطى كانت سلبيّة. وكُتب التّاريخ والتّفسير والفقه والأدب موجودة للتّدليل على ذلك.
        

        
          
            
              لا مفرّ من التقدم
            :
        

        
          وعلى هذا الأساس فنحن نعتقد أنه لا مفرّ بالنّسبة إلى كلّ عاقل من أن يتعامل مع منظومة الأحوال الشّخصيّة العربيّة الإسلاميّة تعاملا يراعي طابعها التاريخي وبالتّالي النّسبي والانتقالي. وليست المسألة هنا مسألة عقيدة وإيمان بل المسألة مسألة اجتماعيّة وسياسيّة وقيميّة. فإمّا أنّ المرء سيقرّ هذه الحقيقة ويراعي ما حصل من تغيّرات كبيرة في العصور الحديثة. كان لها انعكاس على مكانة المرأة في العائلة والمجتمع. ممّا ساعد على طرح قضيّة حقوقها والمساوة بينها وبين الرّجل مساواة تامّة وفق المعايير المعاصرة. كما ساعدت على إظهار خور كل؟ الأفكار المسبقة حول دونيتها سواء كانت دينيّة أو فلسفيّة. أو اجتماعيّة أو علمويّة. أو أنّه سينكرها ويظلّ يدافع عن اضطهاد النّساء ويقف ضدّ حريتهنّ وحقوقهنّ مهما كانت الأغلفة التي سيغلّف بها موقفه هذا. والتي لن تقنع. بل لن تصمد أمام تيّار الحرّية والتّقدّم الجارف حتّى وإن ساعد هذا الظّرف أو ذاك على إعادة بريق زائف لها. لأنّ الاضطهاد يبقى الاضطهاد واللاّمساواة تبقى اللاّمساواة. وما يتبّن أنه لا منطق فيه. ستتكفّل الحياة بإزالته.
        

      
      
        
          المساواة لا تفقد المسلم إيمانه:
        

        
          وإنّنا لا نتساءل كما سبق أن تسألنا عندما تعرّضنا لمسالة لحدود: هل أنّ المسلم متضرّر حقّا في إيمانيه وهويّته ومتنكّر لهما حين يتخلّى عن تعدّد الزّوجات وكافّة مظاهر امتهان المرأة واضطهادها ويعترف لها بحقوقها وبالمساواة بينها وبينه في مختلف المجالات بدون استثناء. لأنّه ما من شيء يحقّ للرّجل إلاّ وكان يحقّ للمرأة أيضا باعتباره. أي الرّجل. لا يختصّ عنها بأيّ شيء يفضّله عنها أو يمنحه حقوق زائدة عليها؟ فهل الإيمان في هذه الحالة لا يستقيم إلاّ باضطهاد المرأة وعدم الاعتراف لها بحقوقها؟ أفلا يعني هذا أنّ الإيمان بالنّسبة إليهم لا يمكن أن يبقى في ظلّ العدل والمساواة أوانّ الله حسبما يصوّرونه لا يحتمل أن تنتهي اللاّمساواة بين البشر كما لا يحتمل أن يسْمُو بعلاقاتهم إلى مستوى يتخلّصون فيه من طبائعهم الوحشيّة التي يمثّل اضطهاد الرّجل للمرأة واحدة من أهمّ تلك الطّبائع؟ أليست هذه رغبة القوى الرجعية في الحقيقة مغلّفة بغلاف سماوي؟ ثمّ أيّة هويّة هذه إذا كانت رموزها أو من رموزها تعدّد الزوجات وضرب المرأة تأديبا لها والتّصرّف فيها كبضاعة تطليقا ومراجعة. وحرمانها من حقوقها السّياسيّة بدعوى أنّها ناقصة عقل ودين إلى جانب ما ذكرنا من جلد وقطع يد وتقطيع أوصال ورجم؟ أهذه هي الهويّة التي يريدها المسلم العربيّ لنفسه؟ هل الهويّة تحدّد بالأحكام النّسبية والانتقالية؟ من له في حقيقة الأمر مصلحة في استمرار اضطهاد المرأة وعدم تمتّعها بحقوقها الإساسيّة؟ المؤمن العادي. البسيط. الكادح أم أصحاب السّلطان الذين لهم مصلحة في تلويث وعيه حتى يحافظوا على السّيطرة عليه وعلى مصيره. في الوقت الذي نراهم يستدعون الجيوش الأمريكية على أراضيهم لضرب أشقّائهم. ويتفرّجون على الكيان الصّهيوني الغاشم يصفّي الشّعب الفلسطيني الشّهيد ولا يتحرّكون قيد أنملة؟
        

        
          وأخيرا وليس آخرا هل أنّ الشعب التّونسي الذي ألغى. من بين جميع الشّعوب العربيّة الإسلاميّة تعدّد الزوجات قد أضاع هويّته؟ أم هل أنّه سما بنفسه وخطى خطوة نحو تحقيق إنسانيّته وهو أمر عليه أن يفخر به؟ ألم يحوّل التّمسّك بمختلف أشكال اضطهاد المرأة الدّول العربيّة خصوصا إلى مهزلة بين دول العالم؟ أفلا يلاحظ المرء إلى أيّ مدى يرتبط الاستبداد السّياسي والاستغلال الاقتصادي والاجتماعي والتّخلّف بشكل عامّ في الدّول العربيّة والإسلاميّة بمكانة المرأة الدّونيّة؟ أليس من علامات تخلّف شعب ما أو أمّة ما تخلّف وضع المرأة فيها؟
        

      
      
        
          تكريم المرأة في ضمان حقوقها:
        

        
          إنّ تكريم المرأة الحقيقي هو الاعتراف لها بحقوقها الفعليّة الملموسة. الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية وبالمساواة التّامّة بينها وبين الرّجل و إلاّ فإنّ الحديث عن قيم الحرّية والمساواة يصبح لغْوًا. لأنّه لا حرّية دون حقوق ومساواة. ولأنّ المجتمع الذي لا مساواة في بين الجنسين ولا حقوق فعليّة فيه للنّساء ليس مجتمعا حرّا. بل إنّ الاعتراف بالمساواة بين المرأة والرّجل يمثّل المعيار الحقيقي لمدى تأصّل قيمة الحرّية داخل الإنسان ولمدى تحضّره وتمدّنه وانتصار الطّبيعة الإنسانيّة فيه على الطّبيعة الحيوانية. وعلى هذا الأساس فهي معيار لقياس مدى ديمقراطيّة برنامج سياسي أيّة قوّة سياسيّة. وهذا ما يدعونا إلى اعتبار أنّ الدّفاع عن حقوق المرأة وعن المساواة التّامّة بين الجنسين يمثّل بندا من أهمّ بنود أيّة أرضيّة دنيا قد تجمع أحزاب المعارضة التّونسيّة. فالمطلوب ليس شيئا أدنى ممّا تحقّق في تونس على المستوى القانوني فيما يتعلّق بتلك الحقوق والمساواة. بل المطلوب المضيّ قدما في اتّجاه استكمال المساواة التّامّة بين الجنسين في الحقوق. وإلاّ فأيّة شرعيّة للمعارضة التي تواجه الدّكتاتوريّة النّوفمبريّة التي نراها توظّف قضية حقوق المرأة توظيفا سياسويّا لإخفاء أعوارها؟ وممّا سيستمدّ النظام المنشود ديمقراطيّته إن لم يكن من الاعتراف للمرأة التّونسيّة بحقوقها وبالمساواة بينها وبين الرّجل أيضا؟ إنّنا لا نعالج هنا بالطّبع مختلف أوجه واقع المرأة التّونسيّة. ولكنّنا نعالج فقط الحدّ الأدنى منه. القانوني. المتمثّل في الاعتراف بها قانونا كمواطنة. كاملة الحقوق.
        

        
          ونحن نقول ختاما لهذه النّقطة إنّ ارتقاء المرأة في السّلم التّنظيمي صلب حركة النّهضة ليس هو التكريم الحقيقي المطلوب لها. فالمسألة فكريّة وسياسيّة واجتماعيّة قبل أن تكون تنظيميّة.
        

        
          
            فأيّة فائدة ستعود على نساء تونس المضطهدات والمستغلاّت والطّامحات إلى الحرّية والمساواة من وجود امرأة قياديّة في الحركة الإسلاميّة وهي تقنعهم مثلا أنّهنّ ناقصات عقل ودين وأنّ طبيعتهنّ لا تؤهّلهنّ لتحمّل المسؤوليّة عدلا مع الرّجل وفي العائلة والمجتمع. وأنّهنّ مدعوّات. لحكمة ربّانيّة. بأن يقبلن زواج أزوجهنّ عليهنّ بثانيّة وثالثة ورابعة. وبأنّ الاحتجاب من الإيمان إلى غير ذلك من الدّعوات المنافية لحرّية المرأة وحقوقها. نقول هذا ونحن نعتقد أنّ النّساء النّهضويات وزوجات النّهضويّين المسجونين والمنفيّين قد أظهرن من الجرأة والشّجاعة في الدّفاع عن ذواتهنّ وأزواجهنّ وأطفالهنّ. وقدّمن من التّضحيات. ما يجعل المرء يستغرب شديد الاستغراب أن يتوجّه إليهنّ أزوجهنّ أو زملاؤهنّ في الحركة بعد ذلك كلّه. بالقول: إنّكنّ لا تستحقّن شريعة التّمتع بالمساواة التّامّة في الحقوق أو إنّكنّ لستنّ مؤهّلات بتحمّل عبء هذه المسؤولية أو تلك!
        

        
          وإلى ذلك فنحن لا نعتقد اليوم أنّه سيكون من السّهل لأيّة قوّة سياسية أن تعود بالنّساء التّونسيات إلى الوراء وأن تفعل بهزّ ما يفعله بهنّ طالبان أو حركات أخرى أقلّ تشدّدا. إن ذلك سيقتضي عنفا ضدّ النساء لا سابق له. وهو أمر لن يبقى المجتمع يتفرّج عليه.
        

        
          تونس: أفريل/ماي 2001
        

      
    
  
    
      
        المساواة في الميراث الحق لا يجزا ولا يؤجل:
      

      
        تسربت من داخل لجنه الحريات الفردية والمساواة بعض الأخبار تفيد أن هذه اللجنة سائرة نحو تقديم مقترح المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة كحالة اختيارية (...) لا بقانون عام يلزم الجميع. وأضاف رئيس تحرير المغرب: لو صحّ هذا التمشي فسنكون ضرورة في الطريق الخطأ وسنضيّع على البلاد فرصة تاريخية لأنّ لا شيء يؤكّد أننا سنجد شروطها وإمكانياتها من جديد (...) إنّ قانونا يبيح المساواة في الميراث كاختيار لا يضيف شيئا إلى الوضعية الحالية ولا يؤسس لحقوق جديدة.
      

      
        هذا ما كتبه زياد كريشان. وهو ما أكّده تقربا عضو اللجنة المذكورة. صلاح الدين الجورشي الذي أفاد في تصريح للصباح الأسبوعي بتاريخ 22 جانفي الجاري بأن النقاش في اللجنة دار حول إمكانية توفير الفرصة للبنت أو للأخت أو الزوجة حتى يصبح من حقّها المطالبة بالمساواة في الإرث أي أنه إذا ما طالبت بذلك فإن القانون سيطبّق مبدأ المساواة بينها وبين الرّجل وإذا لم تفعل فإن القانون لن يكون ملزما. وبعبارة أخرى لو صحّ كلام الجورشي وانتهت اللجنة إلى مثل هذا الموقف فإن ذلك يعني أن الحسابات السياسية الضيقة تكون قد طغت على قيمة المساواة.
      

      
        وفي كلّ الحالات فإنّ القادم من الأيام سيبيّن لنا بشكل واضح مدى صدقية صاحب المشروع. أي رئيس الدولة. ومدى جدّية اللجنة التي كوّنها وصرف عليها من المال العام. إن الحقّ لا يتجزأ. فمن يؤمن به يدافع عنه حتى النهاية. وحين يكون في موقع القرار. أي في الحكم. فعليه ألاّ يتردّد وأن يقرّ هذا الحق. ويحوّله إلى قانون حتى وإن اقتضى منه ذلك الصراع ضد التيار. فلا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يحصل إجماع حول مسألة كمسألة الميراث. أو غيرها من المسائل الإشكالية في مجتمعنا وغيره من المجتمعات العربية الإسلامية التي ما تزال فكرة المساواة بين البشر ومن باب أولى وأحرى المساواة بين المرأة والرجل. لم تحسم عندها من حيث المبدأ.
      

      
        إن فكرة التمييز. أو اللامساواة ما تزال راسخة في ثقافة غالبية مجتمعاتنا العربية والإسلامية ومفاهيمها. فهذه المجتمعات تنظر إلى التمييز على أنّه أمر عادي و طبيعي. فالرجل والمرأة لا يتساويان. والمسلم وغير المسلم لا يتساويان. حتى ولو كانا من الوطن الواحد والشعب الواحد. والعرف والعامل لا يتساويان. وكذلك السني والشيعي إن كان الحاكم المستبد سنيّا والعكس بالعكس الخ... وهو ما يعني أنّ أحد مرتكزات المجتمع الحديث. ونعني به تنظيم الدولة على أساس مبدأ المواطنة دون اعتبار للجنس أو الدين أو العرق أو اللون. لم يتوفّر بعد في مجتمعاتنا التي تطورت تطورا مشوّها بفعل الاستعمار وعملائه المحليين من القوى الاجتماعية الرجعية. ورغم أنّ تونس توفرت لها فرصة لتحوّل نوعي مع ثورة 17 ديسمبر 2010/ 14 جانفي2011. فإنّ هذا التحوّل تعطّل لأن الثورة التونسية وقفت في منتصف الطريق. فأسقطت الاستبداد. دون أن تعوّضه بنظام جديد. قادر على تحقيق التحولات الثورية الضرورية في البنية التحتية للمجتمع كما في بنيته الفوقية. السياسية والفكرية والحقوقية والثقافية. فالقوى التي ضلّت تسيطر على الدولة والمجتمع. هي قوى قديمة محافظة بالمعنى الاجتماعي والفكري. وهي تجد اليوم تعبيرتها السياسية في التحالف النداء. النهضة( دساترة وأخوانجية كما يردّد الشباب). وقد أعطى وجود النهضة الأخوانية التي تستخدم الدين أداة لتعطيل تحوّل المجتمع التونسي إلى مجتمع حديث متناسق ومنسجم. طابعا أكثر محافظة لهذا التحالف.
      

      
        إن تحالف النداء والنهضة هو أحد العوامل الأساسية التي تفسّر التباطؤ في تكريس ما جاء في الدستور من مبادئ تساوي بين كافة المواطنين ومن باب أولى وأحرى بين الرجل والمرأة ( الفصل21 والفصل46) بما يعني ذلك من مراجعة للمنظومة القانونية بكاملها لتطهيرها من كافة التمييز بيه الجنسين ومن نافل القول إنّ أخطر ما يحصل هو التذرّع بالدّين لرفض التقدّم بمجتمعنا وتحقيق الحد الأدنى للدخول به نهائيا إلى مجتمع الحداثة وهو إقرار مبدأ المساواة القانونية بين البشر في انتظار تغييرات ثورية. جذرية. تحوّل تلك المساواة القانونية إلى واقع فعلي. إنّ من بين ما يعمد إليه الرجعيون بمختلف أصنافهم هو تلبيس ما هو سياسي واجتماعي وثقافي وأخلاقي. بما فيه من طابع نسبي وانتقالي. بلبوس ديني. قدسي لإكسابه طابعا ثابتا. أزليّا. صالحا لكل زمان ومكان. لضمان مصالحهم الأنانية وتحويلها إلى مقدّس غير قابل للتغيير واعتبار كل مساس بها كفرا وإلحادا.
      

      
        إن مسألة الميراث. المثارة منذ مدّة هي من بين المسائل التي شُوّهت طبيعتها فمن مسألة اجتماعية خالصة حولت إلى مسألة دينية. عقدية وحُنطت عن طريق فقهاء وأتباع تحركهم نظرة ذكورية معاديه للمرأة والميراث مسألة اجتماعية لأنه يهمّ أسلوب توزيع الثروة داخل العائلة ومن البديهي أن يرتبط توزيع الثروة بالظروف الاقتصادية والاجتماعية لكل عصر وبالتالي بموقع الذكور والإناث في العلاقات الاجتماعية السائدة في ذلك العصر ومن المعلوم أن موقع النساء في هذه العلاقات قد تحرّك عبر العصور ولم يبقى ثابتا. بسبب تحرك/تغير أساليب إنتاج الثروة والعلاقات الاجتماعية النابعة عنها. وقد عرف موقع الإناث تغيّرا هائلا بشكل خاص مع ظهور النظام الرأسمالي في العصر الحديث وحاجته إلى قوة العمل النسائية. كانت القاعدة في قريش وفي الحجاز عامة ألاّ ترث النساء لأنّهنّ لا يَحُزْن الغنيمة ولا يقاتلن على ظهور الخيل. وكان الحرمان من الإرث يشمل الصغار من الذكور لنفس الأسباب المتعلقة بنمط الحياة الاجتماعية التي يقوم فيها الكبار من الذكور بدور أساسي في حماية القبيلة وتوفير الغذاء لها وتَذكر كتب التاريخ أن من ابتدع قاعده للذكر مثل حظ الأنثيين هو القرشي ذو المجاسد. عامر بن الجشم بن غنم بن حبيب بن كعب بن يشكر كان له بنات فخيّر أن يترك لهنّ جزءا من ثروته (جواد علي المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام. ج5. ص562).
      

      
        وحين ظهر الاسلام. أخذ هذه القاعدة. كما أخذ قواعد وأحكاما أخرى معمولا بها عند قريش وقبائل عربية أخرى (قطع يد السارق. الجلد الخ ...) وعمّمها. وكون الإسلام أخذها وعمّمها لا ينفي إطلاقا طابعها النسبي. لا ينفي كونها نتاجا تاريخيا نابعا من واقع اجتماعي محدد. ويخطئ من يصبغها بصبغة إطلاقية ويجعل منها قاعدة مِيتَا-تاريخية (فوق التاريخ وخارجه ) لأن الإسلام ذاته لم يكن خارج التاريخ بل كان نتاجا من نتاجاته. بمعنى أنه جاء في زمان ومكان محددين. ضمن علاقات اجتماعية محددة. ولم تكن أحكامه خارجة عن تلك العلاقات التي نبع منها وأثر فيها وعمل على تطويرها ضمن سياق تاريخي. لم يكن ليخرج عن قوانينه الموضوعية وبما تسمح به من تقدّم. وقد كان ما جاء به الإسلام في خصوص المرأة إصلاحا ذا أهمية كبيرة إذا أخذنا بعين الاعتبار ما كانت عليه أوضاع المرأة بشكل عام من تخلّف في ذلك الوقت.
      

      
        لقد نسّب
        الطاهر الحداد. أحد أهم رموز الإصلاح في تونس في الثلث الأول من القرن العشرين. حكم الميراث الوارد في النصّ ودعا إلى تجاوزه بإقرار مبدأ المساواة بين الجنسين مستندا الى تغيّر الواقع الاقتصادي الذي تغيّر معه موقع المرأة في العلاقات الاجتماعية. فقد خرجت الى الشغل. وأصبحت تسهم في انتاج الثروة الاجتماعية وفي الإنفاق على العائلة وهو ما يجعل الحفاظ على اللامساواة في الإرث أمرا تجاوزه الزمن. كما يجعل تبرير هذا الحفاظ بحجج دينية أمرا غير معقول. لأن ما كان للمرأة في الماضي ليس ناشئا عن جوهر خلقتها وإنما كان فصلا من فصول حياتها الطويلة (الطاهر الحداد إمرأتنا في الشريعة والمجتمع) أي فصلا من فصول الاضطهاد
        الذكوري المسلّط عليها.
      

      
        ومن باب أولى وأحرى ألاّ ينزل الإصلاح اليوم إلى أقلّ مما طالب به الحداد منذ قرابة
        التسعين سنة أي المساواة في الميراث التي تمليها ظروف اليوم والتي أصبحت مبدأ قانونيا إنسانيّا عاما إلاّ لدى حفنة من الأنظمة العربية والإسلامية الاستبدادية والمتخلفة. إن مجتمعا تونسيا ألغى الرق منذ عام 1846 وكان سبّاقا في إلغاء تعدد الزوجات وفي تمدرس البنات وإلغاء العديد من مظاهر التمييز لحقيقٌ بأن يتخلص من آخر مظاهر التمييز الجنسي في القانون على الأقل. بما في ذلك في مجال الميراث. في انتظار الأهم والأعمق ألا وهو المساواة الفعلية أي في الواقع. ولا يمكن اعتبار المسلم الذي يواكب هذا التطور مرتدا عن دينه او متنصلا من هويته كما يحاول تجار الدين وأنصار الظلام الإيهام به. إن هويه المسلم ليست مرادفا لاضطهاد المرأة وتعدد
        الزوجات واستعباد البشر وقطع الأطراف وغيرها. فإن تخلى عن هذه الاحكام تخلى عنها. بل إن
        الهوية ظاهره متحركة ومتطورة من عصر الى عصر. تستوعب التقدم وكلّ ما فيه من خدمة لتحرير الإنسان من كافة أشكال الاستلاب الفكري والاقتصادي والاجتماعي. ولا يمكن أن تكون بأي شكل من الاشكال جامدة وثابتة لأن ذلك يعني الموت.
      

      
        وما من شك في أنّ السؤال الذي سيطرح على الذين يرفضون اليوم هذه المساواة بحجة الدين. لماذا هم قبلوا إذن إلغاء الرق وتعدد الزوجات والجلد وقطع يد السارق وغيرها من الحدود؟ أليست هي أيضا من الدين وفقا لمنطقهم الذي يستعملونه في حكم الميراث؟ أم أنهم قبلوا إلغاء تلك الأحكام غصبا عنهم ودون اقتناع ولو توفرت لهم الفرصة لانقلبوا على هذه المكاسب وتدعّشوا من جديد وعادوا بمجتمعنا إلى الوراء؟ إن الموقف اليوم من مسألة الميراث يمثل في الحقيقة امتحانا لمختلف القوى السياسية والاجتماعية إن كانت فعلا مع مبدأ المساواة أو ضده. هذا أوّلا. وثانيا إن كانت حقا متماسكة في تبنّيها للمكاسب التي حققتها المرأة في بلادنا. إن الوقت قد حان لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة وإقرار المساواة القانونية بينها وبين الرجل كحد أدنى للقطع مع إرث ثقيل يكرس اضطهاد النساء بذرائع عدّة. وكلّ محاولة للوقوف بالمسألة في منتصف الطريق لن تكون سوى إعادة إنتاج للفكر الرجعي المعادي لتحرر المرأة. أمّا إذا طُرِحَت المساواة في الميراث كاختيار وليس كقانون ملزم. كما توحي بذلك بعض التسريبات. فلن يكون ذلك غير كذبة
        على النساء وتملّص للدولة من مسؤوليتها وإلقاء الأمر على عاتق العائلة بما سينجر عن ذلك من حروب بين أفرادها.
      

      
        إن واجهات النضال كثيرة ومتنوعة في الظرف الحالي. ولكنّ كثرتها وتنوعها يمثّلان ذريعة لإلغاء واجهة من هذه الواجهات فهي كلها تصبّ في مصب واحد وهو تحقيق كرامة التونسيات والتونسيين وإخراجهم من الظلمات إلى النور. وبعبارة أخرى فإن المعركة واحدة حتى لو تعددت واجهاتها فلنعرف كيف نخوضها بثبات وكيف نمضي بها حتى النهاية فالضوء لا يخشاه إلا أعداء الحرية وأعداء الكرامة الإنسانية. إن المسألة ليست دينية. عقادية. في آخر المطاف بل هي تتلخص فيما إذا كنا نريد مجتمعا متقدما متحررا. عادلا أم نريد مجتمعا متخلفا ينخره الجهل والفقر والبؤس والاستغلال والفساد الذي يتخفى وراء الدين أو العادات والتقاليد أو النواميس الطبيعية؟ هذا هو السؤال.
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        كفى دجلا على الشعب:
      

      
        في مقابلة مع إذاعه شمس اف ام في المدّة الأخيرة. ذكرت. عند تناول مسألة المساواة في الميراث أن حكم وللذكر مثل حظ الانثيين سابق للإسلام. وقد أثار هذا الكلام زوبعة في الشبكة الاجتماعية إذ سارع البعض بالاستنكار نافين صحة ما ذكرته معتبرينه اعتداء على شرع الله وعلى قدسية القرآن. وفي الحقيقة لم أفاجأ بمثل ردّة الفعل هذه التي اصبحت عادة التكفيريين كلّهم. فأبسط السبل عندهم. لطمس الحقائق ولجم حرية التفكير وإغراق عامة الناس في الجهل والظلمات هو إشهار سلاح التّكفير في وجه كلّ من ينشر ولو خيطا واحد من نور في بحر الظلمات الذي يريدون إغراق مجتمعاتنا فيه لإبقائها تحت نفوذهم.
      

      
        وهذا الأسلوب ليس جديدا. فإخوان الظلام بمختلف فصائلهم. ليسوا إلا أحفاد أولئك الذين وأدوا حرية التّفكير في تاريخ شعوبنا وحرّموا الاجتهاد وجرّموا أعمال العقل واعتبروا الفلسفة زندقه حتى لا يُعْمِلَ مُضْطَهَدٌ عقله ويتساءل عن سرّ ثراءهم من جهة وعن سرّ فقره من جهة ثانية. وحتى لا يُحَاسِبَ حاكما على أعماله أو يثور عليه. إنّهم أحفاد الخليفة صاحب (المنشور القادري الخليفة العباسي القادر بالله. 422/336 هجري 947/1031 ميلادي) الذي حدّد. بقرار. عقائد المجتمع. وأباح قتل المسلمين على أمر اجتهادي. ونكّل بالمعتزلة وهم أيضا أحفاد أبي جعفر يعقوب المنصور الموحّدي( 1160/ 1199 ميلادي). صاحب قرار منع الفلسفة ببلاد المغرب (1195) الذي أحرق كتب الفلاسفة ونفى ابن رشد وحرّض عليه بدعوى أنه زنديق لأنّه أعلن العقل مرجعا أوّلا وأخيرا.
      

      
        
          عودوا الى كتب التاريخ:
        

        
          إنّ كتب الأخباريّين والنسّابين العرب حافلة بالمعطيات حول جذور الشريعة الإسلامية. فأحكام الإسلام. في معظمها. أعراف وتقاليد سابقه له. وفيما يخصّ الميراث. موضوعنا في هذا المقال. فإنّ كتب التراث تذكر العديد من التفاصيل حول ما كان معمولا به عند عرب الجاهلية. ومن لا طاقة أو ولا وقت له للاطلاع على تلك الكتب فتكفيه العودة الى الجزء الخامس من مؤلف المؤرخ العراقي الكبير. جواد علي ( المفصل في تاريخ العرب قبل الاسلام) وتحديدا الى الباب المتعلق بالأحوال الشخصية.
        

        
          أما من يريد تعميق البحث عن جذور حكم وللذكر مثل حظ الانثيين فعليه أن يرجع إلى كتاب المحبّر. للعلاّمة بالأنساب والأخبار. محمد بن حبيب البغدادي (المتوفّى سنه 245 هجري 859 ميلادي). ويحتوي المُحَبّر إلى جانب المُنَمّق. لنفس المؤلف. ثروة من المعطيات التي لا يمكن الاستغناء عنها لمعرفة عدّه أوجه من حياة قريش التي ظلّت مغمورة لأسباب متعدّدة لاسيما السياسية منها. وقد تعرّض ابن حبيب لموضوع الميراث في قريش في موقعين من كتابه المُحَبّر فالمرة الأولى بالصفحة 236 حيث قال: وكانوا لا يورّثون البنات ولا النساء ولا الصبيان شيئا من الميراث. ولا يورّثون إلاّ مَنْ حاز الغنيمة وقاتل على ظهور الخيل. فأوّل من ورّث البنات في الجاهلية فأعطى البنت سهما والابن سهمين هو ذو المجاسد اليشكري وهو عامر بن جشم بن حبيب. ( المحبّر تحقيق د. إيليزه لختن شتيتر. مطبعه جمعية دائرة المعارف العثمانية حيدر أباد الدكن الطبعة 1361 هجري 1942 ميلادي).
        

        
          أمّا المرّة الثانية بالصفحة 324 تحت عنوان: (من حكم في الجاهلية حكما فوافق حكم الإسلام ومن صنع صنيعا في الجاهلية فجعله الله سنه في الإسلام قال ابن حبيب: ( وكانت العرب مُصفقه (أي متفقة) على توريث البنين دون البنات. فورّث ذو المجاسد وهو عامر بن جشم بن غنم بن حُبيّب بن كعب بن يشكر ماله لوُلده في الجاهلية للذكر مثل حظّ الأنثيين. فوافق حكم الاسلام. ومن هنا يتّضح أن حكم وللذكر مثل حظّ الأنثيين. الوارد في القرآن سابق للإسلام وقد وضعه بشر فأخذه عنه الإسلام ولم يكن المسلمون يرون حرجا في ذكر ذلك وفي ذكر غيره من الأحكام والأعراف التي كانت سارية لدى القبائل العربية وأخذها الإسلام وهي كثيرة لأنهم لم يكونوا مناقدين بنفس الاعتبارات الأيديولوجية التي ينقاد بها جهلوت اليوم وظلموته.
        

        
          إنّ ما دعانا إلى التذكير بتاريخية حكم وللذكر مثل حظّ الأنثيين إنما هو إبراز الطابع النسبي لهذا الحكم فهو لم يكن مسقطا عن الواقع أو معزولا عنه. بل كان ابن ظرفيته بما تعنيه من بنى اجتماعية واقتصادية وثقافية قبلية. وقد كان هذا الحكم في وقته خطوة تقدمية سواء بالمقارنة مع ما كان سائدا عند القرشيين خاصة والعرب عامة من عدم توريث للبنات ( وحتى للأطفال) لأنهنّ لا يقمن بدور محوري في توفير الغذاء للقبيلة (لا يركبن الخيل ولا يحزن الغنيمة) أو مقارنة بالديانتين السابقتين للإسلام أي اليهودية والمسيحية اللتين كانتا لا تورّثان البنات بالمرّة.
        

        
          ومن هذا المنطلق فإنّ تأكيدنا أن حكم والذكر مثل حظّ الأنثيين سابق للإسلام وأنّ مصدره الأوّل بشري لا يمثّل في شيء اعتداء على عقائد بنات شعبنا وأبنائه المسلمات والمسلمين. فهو. من جهة. نقل لحقيقة تاريخية أوردها المسلمون الأوائل أنفسهم. وهو من جهة ثانية تنسيب للإسلام الذي لم يكن معزولا عن الظرف التاريخي الذي جاء فيه بل كان ابنه في كلّ الأوجه وما كان ليكون غير ذلك وإلاّ لما أثّر ذلك التأثير المدوّي في نفوس العرب وغير العرب ولما أسّس لحضارة كانت هي الأعظم والأبرز في العهد الوسيط. وهو من جهة ثالثة لإثبات قابليّة هذا الحكم للتغيير. فما جاء في ظرف محدّد يزول بزوال الظرف الذي اتى به. وهو ما يفتح أمام المسلمين بابا للتطوّر والتقدّم وعدم البقاء أسيري ماضيهم.
        

        
          وهو ما فهمه من قبل كلّ الذين اجتهدوا من أصحاب المذاهب للتكيّف مع تغيّر أسباب الحياة. كان ابو حنيفة. فقيه العراق (80/150 هجري 699/767 ميلادي) يردّ على من يسأله عن سبب عدم أخذه عن التابعين: هم رجال ونحن رجال. وكان المقاصديّون. على غرار الشاطبي (790 هجري 1388 ميلادي) نسب الأحكام الظرفية وجعلوها خطوة نحو مقاصد كبرى كالعدل والحرية الخ... وقد نسج على منوالهم معاصرون. ولو بدرجات من بينهم. في بلادنا الطاهر الحداد والطاهر بن عاشور ومحمد الطالبي وغيرهم... إلخ وقد أسهم جميعهم في تنوير الفكر الإسلامي ناهيك أنّ الحداد دافع عن المساواة في الإرث في عام 1930.
        

      
      
        
          أوضاع اليوم ليست أوضاع الامس:
        

        
          ان أوضاع النساء اليوم هي غير أوضاع النساء قبل 16 قرنا. فالمرأة اليوم تقود الطائرة لا الخيل. فقط وهي تسهم إسهاما كبيرا في إنتاج الثروة. فلاحة وصناعة. وفي إنتاج المعرفة. بشتّى فروعها وفي إدارة شؤون الدولة وكما تسهم إسهاما يفوق إسهام الرجل أحيانا في الإنفاق على العائلة. فمن باب أولى وأحرى أن نتجاوز أحكاما وأعرافا لم يعد لها ما يبرّرها
          في الواقع. فكلّ شيء يدعو اليوم إلى تحقيق المساواة التامة في الحقوق بين النساء والرجال.
        

        
          والسؤال هو: هل في إقرار المساواة انتهاك لإيمان المسلم وقيدته وهويته؟ كلاّ وألف كلاّ. بل العكس هو الصحيح. إنّ الجمود والتشبّث بالماضي يُدمّر حياة المسلم ويحكم عليه بالموت ويجعله فريسة للجهل ولقمة سائغة للقوى المهيمنة الأجنبية التي تتقدّم عليه في كافه المجالات.
        

        
          إن التطوّر قانون مطلق. أما الثبات والاستقرار فهو قانون ظرفي وهذا يعارضه شيوخ الظلام بمختلف فروعهم لأن لا مصلحة لهم في التطوّر والتقدم. بل لمصلحة لهم في تحرّر الناس وفي السيطرة على مصائرهم لأن ذلك يفقدهم. أي شيوخ الظلام. سيطرتهم على المجتمع.
        

        
          إنّ الهوية تتطوّر باستمرار. وكلّ جيل من الأجيال يثريها بإبداعاته. فإذا كان المسلم تقدّم عن بني عصره بإسناد الثلث للبنت في الميراث في عالم كان فيه النساء لا يرثن بالمرّة. فما عساه أن يفعل في عالم أصبح معظمه يساوي بين النساء والرجال؟ هل يبقى متشبّثا بقاعدة زال الظرف الذي أوجدها؟ هل يبقى ملتفتا إلى الوراء أم يمضي الى الأمام شقّا طريق الحرية بلا خوف ولا جل ولا تردّد؟ هل يجعل من إنسانيته محور نشاطه وهدف أعماله أم يظلّ يبرّر أحكاما أصبحت في نظر البشرية اليوم وحشيّة ؟ ألم تكن العبودية النموذج الأخلاقي السائد في عهود سابقة والحرية فسادا وهرطقة؟ ألم تصبح العبودية اليوم وحشية والحرية قيمة إنسانية؟ لماذا لا يدافع إخوان الظلام إن كانوا متماسكين حقّا عن العبودية؟ لماذا لا يدافعون عن تعدّد الزوجات وعمّا ملكت اليمين؟ لماذا لا يدافعون عن تأديب النساء ضربا؟ هل لهما الجرأة اليوم للقول إنّ هذه الأحكام ربانية وانّ من يتخلّى عنها كافر؟ إنّ هويّة أي شعب من الشعوب لا تتحدّد مرّة واحدة بما تفرضه عليه الظروف من أحكام بل تتحدّد بروحه التجديدية الدائمة واستيعابه الذي لا يتوقّف لأي خطوة تسير بالإنسان نحو تحرّره من الخوف والفاقة. لقد كان الإسلام. بمقاييس عصره. ثورة على القديم.
        

        
          ولكن شيوخ الظلام يحنّطونه اليوم ويقتلون فيه الديناميكية الثورية التي جعلته ينتصر على القديم في عصره. ومن باب أولى وأحرى أن ينتصر المسلم اليوم لنفسه ويثور على كلّ ما يعيق تقدّمه بمقاييس العصر لا بمقاييس الأمس الغابر ومقاييس العصر هي حرية وكرامة ومساواة وتقدّم اقتصادي وتقني وعلمي ومعرفي وعدالة اجتماعية ونبذ لاستغلال الإنسان للإنسان... الخ
        

        
          إنّ إخوان الظلام الذين يرفضون التقدّم ويعادون الفكر النقدي المدمّر للمسلّمات والأجوبة الجاهزة التي يتشبّثون بها. يدافعون عن مصلحة خاصة لا عن أمّة أو شعب أو هوية وهم يدركون أنّ وجودهم مشروط بتجهيل الكادحين والفقراء وتقييدهم والاستبداد بهم وهم إذ يعترضون على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق ويجعلون من التمييز ومن دونية المرأة معتقدا دينيا. فذلك. أولا لعقلية ذكورية تسكنهم. وثانيّا لأنهم كرجال يريدون ضمان استمرار هيمنتهم في العائلة والمجتمع والحفاظ على امتيازاتهم في الميراث. وأخيرا فللمسألة بعد رمزي. فهم يدركون أنّ أسس سلطتهم على المجتمع تنهار اليوم الواحد بعد الآخر. ومن ثمة فهم يتمسكون بآخر مظهر من المظاهر الاساسية للتمييز بين الجنسين حفاظا على سلطة ذكورية تتهاوى. وفي كلمة إنهم لا يريدون فردا. امرأة كانت أم رجلا. متحرّرا قادرا على التّفكير والتّمييز وتقرير المصير واتخاذ القرار بل عبدا بلا عقل يتحكّمون فيه ويوظّفونه لتحقيق مصالحهم.

      
      
        
          خطاب للخارج وخطاب للداخل:
        

        
          وحتّى يفهم القارئ الطابع الديماغوجي والكاذب لخطاب إخوان الظلام. فإنّنا نسوق إليه بعض الأمثلة. إنّ حركة النهضة التي عبّرت عن اعتراضها على المساواة في الإرث هي نفسها التي صادق نوابها يوم 24 ماي الماضي على بروتوكول المساواة في الميراث إطار المصادقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة. ومن البنود الهامة في هذا البروتوكول البند 21 الذي يحمل عنوان (حق الأرض) وهو ينص على أن:
        

        
          -يكون للأرملة الحقّ في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها. ويكون للأرملة الحقّ في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية غير أنّها إذا تزوّجت من جديد تحتفظ بهذا الحقّ ولو كان البيت ملكا لها أو ورثته.
        

        
          -يكون للنساء والرجال الحقّ في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة ماذا نستخلص من هذا؟ نستخلص أنّ حركة
          النهضة تحترف ازدواجية الخطاب فهي لا تنقاد بمبادئ وقيم وإنّما بمصالح فئوية ضيقة. فهي تصادق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان بشأن المساواة بين الرجال والنساء في الميراث لتظهر خارجيا بمظهر الحركة القابلة لمعايير حقوق الإنسان الدولية وهي تعارض داخليا اقرار تلك المساواة تماشيا مع مزاج القوى المحافظة في المجتمع التي تستمدّ منها قوّتها الانتخابية. فمن يصدّق التونسيّون نهضة الداخل المحافظة؟ أم نهضة الخارج الحداثية؟
        

        
          لنواصل:
        

        
          وهو ما فهمه من قبل كلّ الذين اجتهدوا من أصحاب المذاهب للتكيّف مع تغيّر أسباب الحياة. كان ابو حنيفة. فقيه العراق (80/150 هجري 699/767 ميلادي) يردّ على من يسأله عن سبب عدم أخذه عن التابعين: هم رجال ونحن رجال. وكان المقاصديّون. على غرار الشاطبي (790 هجري 1388 ميلادي) نسب الأحكام الظرفية وجعلوها خطوة نحو مقاصد كبرى كالعدل والحرية الخ... وقد نسج على منوالهم معاصرون. ولو بدرجات من بينهم. في بلادنا الطاهر الحداد والطاهر بن عاشور ومحمد الطالبي وغيرهم... إلخ وقد أسهم جميعهم في تنوير الفكر الإسلامي ناهيك أنّ الحداد دافع عن المساواة في الإرث في عام 1930.
        

        
          
            
              أوضاع اليوم ليست أوضاع الامس
            :
        

        
          ان أوضاع النساء اليوم هي غير أوضاع النساء قبل 16 قرنا. فالمرأة اليوم تقود الطائرة لا الخيل. فقط وهي تسهم إسهاما كبيرا في إنتاج الثروة. فلاحة وصناعة. وفي إنتاج المعرفة. بشتّى فروعها وفي إدارة شؤون الدولة وكما تسهم إسهاما يفوق إسهام الرجل أحيانا في الإنفاق على العائلة. فمن باب أولى وأحرى أن نتجاوز أحكاما وأعرافا لم يعد لها ما يبرّرها
          في الواقع. فكلّ شيء يدعو اليوم إلى تحقيق المساواة التامة في الحقوق بين النساء والرجال.
        

        
          والسؤال هو: هل في إقرار المساواة انتهاك لإيمان المسلم وقيدته وهويته؟ كلاّ وألف كلاّ. بل العكس هو الصحيح. إنّ الجمود والتشبّث بالماضي يُدمّر حياة المسلم ويحكم عليه بالموت ويجعله فريسة للجهل ولقمة سائغة للقوى المهيمنة الأجنبية التي تتقدّم عليه في كافه المجالات.
        

        
          إن التطوّر قانون مطلق. أما الثبات والاستقرار فهو قانون ظرفي وهذا يعارضه شيوخ الظلام بمختلف فروعهم لأن لا مصلحة لهم في التطوّر والتقدم. بل لمصلحة لهم في تحرّر الناس وفي السيطرة على مصائرهم لأن ذلك يفقدهم. أي شيوخ الظلام. سيطرتهم على المجتمع.
        

        
          إنّ الهوية تتطوّر باستمرار. وكلّ جيل من الأجيال يثريها بإبداعاته. فإذا كان المسلم تقدّم عن بني عصره بإسناد الثلث للبنت في الميراث في عالم كان فيه النساء لا يرثن بالمرّة. فما عساه أن يفعل في عالم أصبح معظمه يساوي بين النساء والرجال؟ هل يبقى متشبّثا بقاعدة زال الظرف الذي أوجدها؟ هل يبقى ملتفتا إلى الوراء أم يمضي الى الأمام شقّا طريق الحرية بلا خوف ولا جل ولا تردّد؟ هل يجعل من إنسانيته محور نشاطه وهدف أعماله أم يظلّ يبرّر أحكاما أصبحت في نظر البشرية اليوم وحشيّة ؟ ألم تكن العبودية النموذج الأخلاقي السائد في عهود سابقة والحرية فسادا وهرطقة؟ ألم تصبح العبودية اليوم وحشية والحرية قيمة إنسانية؟ لماذا لا يدافع إخوان الظلام إن كانوا متماسكين حقّا عن العبودية؟ لماذا لا يدافعون عن تعدّد الزوجات وعمّا ملكت اليمين؟ لماذا لا يدافعون عن تأديب النساء ضربا؟ هل لهما الجرأة اليوم للقول إنّ هذه الأحكام ربانية وانّ من يتخلّى عنها كافر؟ إنّ هويّة أي شعب من الشعوب لا تتحدّد مرّة واحدة بما تفرضه عليه الظروف من أحكام بل تتحدّد بروحه التجديدية الدائمة واستيعابه الذي لا يتوقّف لأي خطوة تسير بالإنسان نحو تحرّره من الخوف والفاقة. لقد كان الإسلام. بمقاييس عصره. ثورة على القديم.
        

        
          
            ولكن شيوخ الظلام يحنّطونه اليوم ويقتلون فيه الديناميكية الثورية التي جعلته ينتصر على القديم في عصره. ومن باب أولى وأحرى أن ينتصر المسلم اليوم لنفسه ويثور على كلّ ما يعيق تقدّمه بمقاييس العصر لا بمقاييس الأمس الغابر ومقاييس العصر هي حرية وكرامة ومساواة وتقدّم اقتصادي وتقني وعلمي ومعرفي وعدالة اجتماعية ونبذ لاستغلال الإنسان للإنسان... الخ
        

        
          إنّ إخوان الظلام الذين يرفضون التقدّم ويعادون الفكر النقدي المدمّر للمسلّمات والأجوبة الجاهزة التي يتشبّثون بها. يدافعون عن مصلحة خاصة لا عن أمّة أو شعب أو هوية وهم يدركون أنّ وجودهم مشروط بتجهيل الكادحين والفقراء وتقييدهم والاستبداد بهم وهم إذ يعترضون على المساواة بين النساء والرجال في الحقوق ويجعلون من التمييز ومن دونية المرأة معتقدا دينيا. فذلك. أولا لعقلية ذكورية تسكنهم. وثانيّا لأنهم كرجال يريدون ضمان استمرار هيمنتهم في العائلة والمجتمع والحفاظ على امتيازاتهم في الميراث. وأخيرا فللمسألة بعد رمزي. فهم يدركون أنّ أسس سلطتهم على المجتمع تنهار اليوم الواحد بعد الآخر. ومن ثمة فهم يتمسكون بآخر مظهر من المظاهر الاساسية للتمييز بين الجنسين حفاظا على سلطة ذكورية تتهاوى. وفي كلمة إنهم لا يريدون فردا. امرأة كانت أم رجلا. متحرّرا قادرا على التّفكير والتّمييز وتقرير المصير واتخاذ القرار بل عبدا بلا عقل يتحكّمون فيه ويوظّفونه لتحقيق مصالحهم.

      
      
        
          خطاب للخارج وخطاب للداخل:
        

        
          وحتّى يفهم القارئ الطابع الديماغوجي والكاذب لخطاب إخوان الظلام. فإنّنا نسوق إليه بعض الأمثلة. إنّ حركة النهضة التي عبّرت عن اعتراضها على المساواة في الإرث هي نفسها التي صادق نوابها يوم 24 ماي الماضي على بروتوكول المساواة في الميراث إطار المصادقة على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة. ومن البنود الهامة في هذا البروتوكول البند 21 الذي يحمل عنوان (حق الأرض) وهو ينص على أن:
        

        -يكون للأرملة الحقّ في حصة عادلة من إرث ممتلكات زوجها. ويكون للأرملة الحقّ في مواصلة الإقامة في بيت الزوجية غير أنّها إذا تزوّجت من جديد تحتفظ بهذا الحقّ ولو كان البيت ملكا لها أو ورثته.

        -يكون للنساء والرجال الحقّ في إرث ممتلكات أبويهم بحصص منصفة ماذا نستخلص من هذا؟ نستخلص أنّ حركةالنهضة تحترف ازدواجية الخطاب فهي لا تنقاد بمبادئ وقيم وإنّما بمصالح فئوية ضيقة. فهي تصادق على بروتوكول الميثاق الإفريقي لحقوق الانسان بشأن المساواة بين الرجال والنساء في الميراث لتظهر خارجيا بمظهر الحركة القابلة لمعايير حقوق الإنسان الدولية وهي تعارض داخليا اقرار تلك المساواة تماشيا مع مزاج القوى المحافظة في المجتمع التي تستمدّ منها قوّتها الانتخابية. فمن يصدّق التونسيّون نهضة الداخل المحافظة؟ أم نهضة الخارج الحداثية؟

        
          
            
              لنواصل
            :
        

        
          
            إن أتباع حركة النهضة وحلفائهم لم يكتفوا بتكفير الخصوم ولكنّهم اتهموهم بكونهم يُلهون الناس بقضايا فارغة عوض أن يعتنوا بأوضاع أخواتنا الكادحات في المدن والأرياف اللواتي يعانين الأمرّين من جرّاء ضعف الأجور وظروف العمل القاسية ومن العنف... فَيَا للصفاقة! فمن يحكم البلاد غير النهضة وحلفائها منذ 2011؟ فماذا فعلوا لأخواتنا الكادحات غير تعميق شقائهن المادي والمعنوي؟ أي إجراء اتخذوه اوساهم في اتخاذه أجل تحسين ظروف العملات الفلاحيّات وعاملات النسيج والصناعات المعمليّة والموظّفات؟ وأي إجراء اتخذوه أو ساهموا في اتخاذه لفائدة النساء الحوامل حتى يعالجن مجّانا ويضعن في ظروف حسنة؟ وأي إجراءات اتخذوا أو ساهموا في اتخاذها لتحسين أوضاع الأمهات وتخفيف عبئ تربية الأطفال عليهن بإقامة المحاضن ورياض الأطفال بأسعار رمزية على الاقلّ؟ وأي إجراءات عملية اتخذوا أو ساهموا في اتخاذها لخلق مناخ يحدّ من العنف المسلّط على النساء؟ وأي إجراء اتخذوا أو ساهموا في اتخاذه من أجل تحسين أوضاع العائلة التونسية وانقاذها من التفكّك والضياع؟
        

        
          إنّ الأرقام والمعطيات لجوجة وكلّها موجودة لتؤكّد أنّ أوضاع المرأة والعائلة في تونس قد ازدادت سوءا مع حكم حركة النهضة وحلفائها واختياراتهم الرأسمالية المتوحّشة الخ.
        

      
      
        
          الجبالي الذي لا يستحي:
        

        
          أمّا حمادي الجبالي فحدّث ولا حرج. إنّ هذا الرجل الذي. مع كلّ الأسف. لا يستحي. نشر يوم 18 أوت تدوينة أثّثها بعدد من الآيات القرآنية ليظهر بجبّة الخليفة السادس وليوهم النّاس أنّ ما سيقوله هو عين الحقّ الصادر عن رجل الحقّ في خلط بائس بين الدين والسياسة. ثمّ أتى إلى الأساس فتهجّم على النخب دون أي تمييز متّهما إيّاها بأنها نخب مؤدلجة مرتبطة بأجندات وإملاءات خارجية وتريد استنساخ شعب مدينة سدوم قوم سيدنا لوط عليه السلام. وبعد ذلك و وبكلّ صفاقة يكتب: أين نحن من أهداف الثورة في المساواة في تكافؤ الفرص بين الأفراد والجهات وفي محاربة الفساد؟ أين هم من معاناة نساء بلادي العاملات الكادحات في المنازل والمصانع والحقول بأجور دنيا لا تضمن لهنّ العيش الكريم؟ ألم يكن من الأولى والأجدى التركيز على إيجاد الحلول للاقتصاد التونسي المتداعي والدينار المنهار وغلاء المعيشة وضعف المقدرة الشرائية واستشراء الفساد في جميع دواليب الدولة وفشل حكومات النداء والتوافق المغشوش في محاربة لوبيات الفساد؟
        

        
          ما كل هذه الحِنّية على نساء بلادنا؟ هذا هو حمادي الجبالي الذي يعرفه التونسيّون؟ ألم يقدر الرجل أكثر من عام في القصبة حاكما بأمره؟ فماذا فعل بنساء بلادنا؟ هل خفّف من معاناة العاملات الكادحات في المنازل والمصانع والحقول؟ هل حسّن أجورهن وظروف عملهن؟ أليس هو من واجه كادحات سليانة وبناتهنّ وابنائهنّ بالرشّ وما يزال يدافع عن جريمته إلى اليوم؟ أليس هو من أرسل قوّات الأمن إلى أهالي منزل بوزيان ليتشفّى منهم لأنهم طالبوا بحقهم في الأرض والشغل والكرامة؟ ماذا فعل لضحايا العمل الهشّ؟ وهل خفّف من معاناتهنّ ماذا فعل للنهوض بالاقتصاد التونسي وتحسين الوضع المالي للبلاد والتحكم في الأسعار والحدّ من الفوارق بين الجهات ومقاومه الفسادّ؟
        

        
          لا شيء فعله حمّادي الجبالي في هذا المجال بل إنه واصل تكريس نفس سياسات بن علي المعادية للشعب. ومن جهة أخرى ماذا فعل هذا الرجل لتونس التي يتّهم نخبها كلّها بالعمل لصالح أجندات أجنبية؟ فهل هو في الموقع الذي يسمح له بإعطاء الدروس في الوطنية؟ هل حقّق ولو ذرة سيادة لتونس على ثرواتها؟ هل نسي اندفاعه نحو تتريك البلاد بالمعنى الحقيقي والمجازي؟ هل نسي صفقة المساكن الاجتماعية التي أراد أن يعطيها للأتراك على حساب المقاولين التونسيين؟ وهل نسي صفقه التكتك؟ وهل نسي علاقته بقطر ودوره في تخريب ليبيا وتسفير الشباب الى سوريا؟ هل نسي علاقته بجون مكّاين الصهيوني الأمريكي؟ وقبل ذلك بسنوات هل نسي وقوفه في عام 1990 إلى جانب السعودية التي استضافت القوّات الأمريكية على أرض الحرمين الشريفين لتغزو العرا؟
          وفوق كل ذلك ما علاقه الجبالي اليوم بكادحات تونس في المعامل والمصانع والحقول؟ أليس الأجدر به وبغيره من العديد من قيادات النهضة أن يتّجهوا في أقرب وقت إلى دائرة المحاسبات للتصريح بممتلكاتهم وتوضيح مصدرها ونشر ذلك للعموم؟
        

        
          إن الجبالي شأنه شأن كل الذين خرجوا من كهوفهم في المدة الأخيرة. بعد نشر تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. لا يتاجرون بالدين فقط بل يتاجرون بمعاناة الكادحات والفقيرات لتجيشهن ضدّ مصالحهنّ وحريّتهنّ وكرامتهنّ وضدّ أصدقائهن الحقيقيّين من النساء والرجال الذين يدافعون عنهنّ. وهم إذ يتظاهرون بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية فليس إلاّ للدمغجة بها ولإقامة حائط سميك بينها وبين الحقوق المدنية للنساء. لا توجد مفاضلة بين حقوق النساء المدنيّة والسّياسيّة منها والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ايضا. فهي كلّ مترابط يكمّل بعضها بعضا. إنّ المرأة التي لا حقوق مدنية وسياسية لها لا يمكن ان تكون لها حقوق اقتصادية واجتماعية فعلية تامة والعكس بالعكس. إنّ المرأة إمّا حرة وإمّا لا. لا توجد نصف حريّة في الحياة بل حريّة كاملة أو لا تكون.
        

        
          ولكن واضحين هل أنّ المرأة الكادحة الريفية التي يتحدّث عنها حمادي الجبالي ليست في حاجة إلى المساواة في الميراث وهي التي تكدح في الأرض وتفلحها والأخ غائب أحيانا في المدينة أو في الخارج ثم يحضر عند اقتسام الورثة ليطالب بتطبيق الشرع؟ هل يعقل أنّ في 85 بالمائة من حالات اقتسام الميراث في الريف يقع خلالها حرمان النساء كليّا من حقوقهنّ أو يجبرن على منح التوكيل المطلق للأخوة؟ ثم هل أنّ الكادحة في المدينة التي تسهم في الإنفاق على العائلة وفي تكوين مخزونها العقاري ليست في حاجة إلى المساواة في الميراث عند اقتسام التركة وخاصة محلّ السكنى؟ لا شيء عند إخوان الظلام للارتقاء بتونس وشعبها لا اقتصادا ولا اجتماعا ولا سياسة ولا ثقافة ولا قيما و لا سلم مدنيةً ولا حبّا ولا أُخُوّةً ولا فرحا.
        

        
          هذه هي الحقيقة. فإمّا أن نقتنع بها ونفتح بابا واسعا للحرّية وإما أن نستعدّ لليل طويل. ونحن لا نعتقد أحرار تونس. نساء ورجالا. مستعدّون لغير الحرّية.
        

        
          
            
              للعبرة فقط:
        

        
          هذا ما كتبه ابن رشد في القرن الثاني عشر (1126 ميلادي 1198 ميلادي). ضعوا إلى جانبه أي قول شيوخ الظلام واسألوا أنفسكم أيّهما ينتمي إلى الحاضر وأيهما ينتمي إلى الماضي السّحيق: يجب أن لا ننخدع بأنّ المرأة تبدوا في الظاهر صالحة للحمل والحضانة فقط فما ذلك إلا لأن العبودية التي أنشانا عليها نساءنا أتلفت مواهبهنّ العظيمة وقضت على إمكانياتهنّ العقلية. فحياة النساء تقضي كحياة النبات فهن عالة على أزواجهن. وقد كان ذلك سببا في شقاء المدن وهلاكها. إنه يجب على النساء أن يقمن بخدمة المجتمع والدولة قيام الرّجال وأن يُمكّنّ من المشاركة في إنتاج الثروة المادية والعقلية وفي حفظها.
        

      
    
  
    
      
        في المهر والمساواة بين الرجل والمرأة
      

      
        كنّا نشرنا. يوم 27 جانفي المنقضي مقالا بجريدة المغرب حول مسألة المساواة في الميراث. ولم يكن المجال ليتّسع للتعرّض لبقية المسائل الأخرى ذات العلاقة بالأحوال الشّخصيّة التي ثار حولها جدل المدّة الأخيرة إثر ما راج من تسريبات من أعمال لجنة الحريات الفردية والمساواة التي شكّلها رئيس الدولة. ونعود اليوم لنتطرّق إلى مسألة المهر.
      

      
        فما أن رُشّحَ أنّ من بين المقترحات المتداولة في اللجنة إبقاء المهر في قانون العائلة مع إلغاء إلزاميّته وبالتالي التخلّي عن اعتباره شرطا من شروط صحّة الزواج. حتّى ثارت ثائرة العديد من العقول المحافظة/الظلاميّة لتعتبر هذا المقترح. المحدود وغير المؤكّد وغير النهائي. ضربة للإسلام بل كفرا وردّة. وهذا النهج التكفيري هو نفسه الذي تسلكه الجماعات الظلاميّة في تناول كلّ القضايا. لا في مجال الأحوال الشّخصيّة فحسب. بل في كلّ المجالات.
      

      
        فنحن اليوم ما تزال بين ظهرانينا. أحزاب وجماعات وأشخاص يعتبرون الدستور كفرا. والدّيمقراطيّة كفرا. والحرّية كفرا. والمساواة كفرا وإلغاء تعدّد الزوجات كفرا والتبنّي كفرا الخ... وحتى البعض ممّن يتظاهرون اليوم بمسايرة تيّار الحداثة. فلا شيء يدلّ على أنّهم لن يعودوا إلى الوراء إذا ما أصبحت موازين القوى لصالحهم. لأنّنا ما رأينا منهم موقفا واضحا من هذه القضايا مؤسّسا على نقد الفكر الإخواني. الظلامي ومرجعيّاته المعاصرة والقديمة. وتبنّيا لا لبس فيه للقيم الإنسانية التقدّميّة.
      

      
        وليس خافيا ما يلجأ إليه هؤلاء جميعا من تضليل في خطابهم التكفيري. إنّ الخلاف الرئيسي حول مسألة المهر مثلا لا يتمثّل فيما إذا كان المهر. (الصداق الأجر... ) ورد في النصّ أم لم يرد. بل إنّ الخلاق يتمثّل فيما إذا كان المهر. مفهوما تاريخيّا. اجتماعيّا. نسبيّا قابلا للتجاوز بانتفاء الظروف التي أوجدته. أم أنّه مقدّس ثابت لا يتغيّر مهما تغيّرت ظروف المجتمعات البشريّة. وركنٌ من أركان الإيمان إن تخلّى عنه المؤمن بطل إيمانه وارتدّ؟ هذا هو السؤال الحقيقي الذي يقع الهروب منه وتتم محاولة طمسه بكلّ الأساليب الديماغوجيّة التي تستخفّ بعقول النّاس.
      

      
        
          إنّ ما يعمد إليه تجّار الدّين وأعداء التقدم في بلدنا. هو أنّهم يخفون عن عامّة الشّعب المعطيات والوقائع التي تمكّنهم من التّمييز بين ما يدخل في نطاق العقيدة. وهو أمر يندرج ضمن الحرّية الشّخصيّة التي لا دخل فيها للحاكم والبوليس والإدارة. وبين ما هو أحكام/تشريعات متأثّرة بالسياقات التاريخيّة التي ولّدتها وهي. حتّى وإن وردت في النصّ. نسبية وقابلة للتغيير التجاوز. وهم يستعملون سلاح التكفير لترهيب الناس وثنيهم عن التفكير في مثل هذا الأمر وفي كيفيّة تطوير حياتهم نحو الأفضل. مُنصّبين أنفسهم أوصياء عليهم وممثّلين لله فوق الأرض. وهو ما أصبحنا نعيشه يوميّا في بلادنا رغم ما نصّ عليه الدستور من حرّية للعقيدة وتجريم للتكفير.
      

      
        إنّ أولى الحقائق التي يخفيها الظلاميّون عن عامّة الشّعب. هي أنّ المهر لم يجئ به الإسلام. بل هو سابق له بفترة طويلة. فقد كان الصداق شيئا مألوفا عند غالبية الجاهليّين. يخطب الرّجل إلى الرّجل وليّته أو ابنته فيصدّقها. أي يعيّن صداقها ويسمّي مقداره ثم يعقد عليها. وكانت قريش وكثير من قبائل العرب على هذا المذهب في النّكاح. وما يدفع يُسمّى الصداق أو المهر. ويعتبر الصّداق أي المهر فريضة لازمة عند الجاهليّين لصحّة عقد الزواج إذ هو من علاماته ودلالة على شرعيّته(جواد علي. المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام. الجزء 5. صفحة530).
      

      
        وكان المهر. في المجتمع العربي الذكوري. هو الذي تصبح به المرأة ملكا لزوجها. يستمتع بها وتخدمه وتنجب له البنين والذين يسمّون باسمه ويتحكّم في تفاصيل حياتها إلخ... فماذا نستنج من كلّ هذا؟ إنّ ما نستنتجه هو أنّ المهر كان في الأصل شريعة بشرية. ابتدعها الناس وفقا لظروفهم. لتنظيم علاقاتهم الاجتماعية وتحديد نمط زواجهم في عصر كانت فيه المرأة شيئا أو شبه شيء. لا حقوق لها.
      

      
        أمّا الحقيقة الثانية التي يطمسها تجّار الدين فهي أنّ المهر لم يكن مؤسسة اجتماعيّة مألوفة عند عرب الجاهليّة فحسب. بل كان مؤسسة مألوفة عند أغلب المجتمعات البشريّة القديمة التي لم تكن نظرتها إلى المرأة والزواج. بقطع النظر عن خصوصيّاتها الاجتماعية والثقافيّة والعَقديّة. تختلف بعضها عن بعض من زاوية طابعها الذكوري. الأبوي. ومن زاوية أنّ اللامساواة كانت القاعدة/المبدأ/القيمة السائدة في تلك المجتمعات. فقد كان المهر موجودا عند العبرانيّين وعند الهندوس. بل إنّه كان عادة مقدّسة عند العديد من الشعوب الإفريقية. التي تعتبر المهر سعرا للعروس يدفعه الرجل للأب للتعويض عن ابنته. ووجد المهر عند الأوروبيّين القدامى أيضا ولو بأشكال مختلفة وذات خصوصيّة إلخ...
      

      
        فماذا نستنتج من كلّ هذا؟ إنّ ما نستنتجه هو أنّ مؤسسة المهر لم تكن عادة عند العرب قبل مجيء الإسلام فحسب بل كانت عادة عند العديد من الأقوام الأخرى أيضا حيث كانت ترجمة لعلاقات اجتماعيّة بشريّة ولنظرة محدّدة للزواج وللعلاقة داخله. وبعبارة أخرى فإنّ المجتمعات البشريّة هي التي صنعت المهر وقنّنته قبل أن تنشأ الأديان التّوحيديّة الكبرى وتتبنّاه ضمن شرائعها باعتبارها لم تكن خارجة عن السياقات التاريخيّة التي ظهرت فيها.
      

      
        
          إنّ الحقيقة الثالثة المطموسة هي أنّ الإسلام حينما ظهر في مكّة والحجاز بالجزيرة العربيّة التي كانت الذكوريّة سائدة فيها لم يبتدع شيئا مخالفا جذريّا لما كان موجودا بل إنّه أقرّ الموجود وفي بعض الأحول عدّله بعض الشيء. وفي هذا السياق فقد أبقى الإسلام المهر فريضة لازمة. كما كان الأمر عند الجاهليّين. لصحّة الزواج: (وآتوا النّساء صَدُقاتِهنّ نِحْلة فإن طِبْن لكم عن شيء منه نَفْسًا فكُلُوه هنيئا مريئا. سورة النساء من الآية 4) . (فما استمتعتم به منهنّ فآتُوهُنّ أجورَهنّ فريضةً... سورة النساء من الآية 24). فانكِحُوهُنّ بإذن أهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بالمَعْرُوف. سورة النساء. من الآية 25) (وطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ والمُحْصَنَاتُ منَ المُؤْمِنات والمُحْصَنَاتُ من الذين أُوتُوا الكتاب من قَبْلِكُم إذا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحصِنينَ غَيْرَ مُسافِحِين. سورة المائدة من الآية 5). (يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إنَّا أَحلَلْنا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللاتي آتيْتَ أُجُرَهُنَّ. سورة الأحزاب من الآية 50). ( ولا جُنَاح عليكُم أن تَنْكِحُوهُنَّ إذا آتيْتُمُوهنَّ أُجُرَهُنَّ. سورة الممتحنة. من الآية 10).
      

      
        وبما أنّ العرب القدامى كان فيهم من يأكل المهر كلّه أو بعضه ولا يعطيه بالمرّة أو كاملا لابنته أو من وُلّي أمرها. فقد أوصى الإسلام بالعدول عن هذا السلوك وإعطاء المهر كاملا لصاحبته. (إلاّ ما عدلت عنه برضاها). أمّا من حيث المضمون فإنّ مفهوم المهر لم يتغيّر. وهو ما نجده في كتب التفسير القديمة الأقرب إلى ذهنيّة العرب والمسلمين الأوائل الذين خاطبهم القرآن بلغتهم. ولم يكونوا تحت ضغط مفاهيم حديثة وعصريّة تضطرّهم إلى الإسقاطات كما هو الحال اليوم.
      

      
        فالمهر حتّى بمفهومه الإسلامي. هو الأجر الذي أعطاها (أي أعطاه الرجل إلى المرأة). على تمتّعه بها (ابن كثير).(كما تستمعون بهنّ فآتوهنّ مهورهنّ في مقابلة ذلك). وسمّي المهر أجرا لأنّه أجر الاستمتاع. وهذا نصّ على أنّ المهر يسمّى أجرا وذلك دليل على أنّه مقابل البضع (القرطبي) فما نكحتموه منهنّ فجامعتموه فآتوهنّ أجورهنّ. الطبري إلخ ... وبعبارة أخرى فإنّ الإسلام لم يخرج عمّا كان سائدا من مفاهيم ومن نظرة ذكوريّة. أبويّة للمرأة والزواج في العصر الذي أتى فيه ونبع منه ممّا يجعل أحكامه غير مطلقة بل وليدة الظروف التي ظهرت فيها.
      

      
        إنّ المشكل ليس في كون الإسلام تبنّى مؤسّسة المهر كما اعتمدها الناس في صياغة نمط زواجهم وعائلتهم وفق ظروف عصرهم. بقدر ما هو في تفكير الذين يصبغون مؤسّسة المهر اليوم بصبغة قدسيّة. إطلاقيّة. صالحة لكل زمان ومكان. رافضين تنسيبها والتخلّي عنها بحكم تطوّر المجتمعات البشريّة التي أخذت تتجاوز في العصر الحديث. النظرةَ الدونية للمرأة التي ظلّت قائمة لفترة تاريخية طويلة.
      

      
        لقد تمّ إلغاء مؤسسة المهر في معظم تشريعات العالم لما ارتبط بها من إذلال للمرأة واضطهاد مادي ومعنوي لها. وما زال يرتبط. ولا يذهب في ضنّ البعض أنّ المهر ألغي في الدول الأوروبيّة والغربيّة فحسب. بل إنّه ألغي في الهند منذ عام 1961 ومنع في الكوت ديفوار منذ عام 1964 وجرّمت ممارسته. كما منع في بوركينا فاسو وأوغندا وغيرهما من الدول. وفي الكاميرون تمّ التخلي عن المهر شرطا لصحة الزواج منذ عام 1961.
      

      
        
          المساواة الآن وهنا:
      

      
        أمّا في بلادنا فقد ظلّ المهر شرطا لصحّة عقد الزواج. رغم تحوّله إلى مسألة هامشيّة من الناحية المادية بتحديد مقداره بدينار واحد. ولكنّ الحفاظ عليه شرطا من شروط صحة الزواج لم يكن إلاّ جزءا لا يتجزّأ من الحفاظ على منظومة زواج ذكوريّة أبويّة حتى وإن ألغيت منها بعض المظاهر الهامّة كتعدّد الزوجات والتطليق إلخ... ولكن كيف يمكن اليوم تكريس مبادئ الدستور التي تنصّ على المساواة وفي نفس الوقت مواصلة العمل بالمهر بأيّة صيغة كانت؟
      

      
        إنّ المسألة لا تحتمل اللفّ والدوران. فإمّا أن توجد إرادة لتكريس المساواة أو لا توجد. إن المهر مهين للمرأة. لأنه يرمز في كل المجتمعات الذكورية الأبويّة. إلى تملّك جسدها والاستمتاع به. ولا تجدي نفعا كل محاولات تجميل هذه العادة/المؤسسة والإيهام بأنّها إكرام للمرأة فحتى الضرب قيل عنه في وقت من الأوقات بأنّ فيه شفاء للمرأة الناشز. والمهزلة كل المهزلة اليوم أن يتمخض عمل اللجنة عن إبقاء المهر كما هو والإحجام حتى عن تعديله بعد أن كذّبت رئيسة اللجنة ما راج حول إمكانية التخلي عن إلزاميته.
      

      
        إنّ مجتمعنا في حاجة إلى نقاشات معمّقة وجريئة حول عديد القضايا من بينها ما يتّصل بالأحوال الشخصيّة. ولا يمكن لنا خوض هذه النقاشات دون وضع حدّ للخلط بين العقيدة من جهة والمسائل الاجتماعية والسّياسيّة من جهة ثانية. إنّ هذا الخلط الذي لم تحسمه تاريخيّا إلاّ العَلْمَانية بالفصل بين الديني والدنيوي. هو الذي يعقّد حياة الناس العاديين ويربكهم ويجعلهم لا يعيشون حاضرهم ولا ينهضون بأوضاعهم وأوضاع أوطانهم.
      

      
        إنّ إعلان المساواة القانونيّة التامّة بين الرّجل والمرأة خطوة لا بدّ من قطعها اليوم حتى نلتحق بالمدنيّة. وعلينا أن ندرك أنّ الزواج الأخلاقي الوحيد هو الزواج القائم على حرّية الاختيار بين كائنين بشريّين متساويين في الحقوق. خارج أيّة ضغوط ماديّة أو معنويّة. وأنّ العلاقات العاطفية/الجنسيّة التي تعدّ الوحيدة أخلاقيّا هي العلاقات القائمة على الحبّ المتبادل. وأنّ العائلة الأخلاقيّة الوحيدة هي العائلة القائمة على المساواة التّامة والفعليّة بين الزوجين وعلى التعامل الديمقراطي داخلها. ومن هذا المنطلق علينا قطع كل رابط بين الحب والزواج من جهة والمال من جهة أخرى حتى يتسنّى لنا تحقيق إنسانيّتنا.
      

      
        إنّ هذا المبتغى لن نبلغه بالتأكيد بمجرّد سنّ قوانين جديدة بل يتطلّب تغييرات جذريّة في البنى الذهنية والاقتصاديّة والاجتماعيّة والثقافيّة والسياسيّة للمجتمع بهدف خلق الأرضيّة الملائمة لعلاقات إنسانيّة جديدة. في إطار جمهوريّة مدنيّة عَلْمَانيّة ديمقراطيّة اجتماعيّة. ولكن إلى حين أن تتوفّر لنا الفرصة لقطع خطوة نوعية نحو هدفنا الكبير علينا ألاّ نضيّع فرص التغيير مهما كانت جزئية لأنّها ستمهّد بكلّ تأكيد لخطوات أخرى. ربّما نوعية. على طريق تحرّرنا الشائك.
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          المرأة الأخلاق الحبّ الجنس العائلة:
      

      
        من الأفكار الشائعة في مجتمعنا. ليس في صفوف الذكور فحسب. بل كذلك في صفوف جانب من الوسط النسائي. هو أن النساء سبب الأزمة الأخلاقية التي تنخر مجتمعنا. وهذه الفكرة خاطئة بالطبع. لا لأنّها تحمّل النساء مسؤولية التدهور الأخلاقي في المجتمع فحسب بل لأنّها تختزل هذا التدهور في بعض المظاهر السلوكية المتعلقة بالجانب الجنسي في العلاقات بين النساء والرّجال (البغاء...) أو ما يعبّر عنه بعاميتنا بكلمة لِفْسَادْ.
      

      
        إن التدهور الأخلاقي والقيمي في مجتمعنا أو موضوعي لا يمكن أن ينكره أحد. بل إن محاولة نكرانه أو طمسه كما يفعل نظام الحكم للتنصّل من المسؤولية أو كما يفعل بعض التقدميين خوفا من السقوط في الأخلاقوية أو من صبّ الماء كما يقولون في طاحونة التيارات السلفية التي تتخذ من تدهور الأخلاق والقيم ذريعة للدعوة إلى الرجوع بالمجتمع إلى الوراء. لن يجدي نفعا. باعتبار أن ذلك لن يوقف التدهور الأخلاقي ولا توظيف التيارات السلفية والأصولية له بل إنه لن يخدم في نهاية الأمر إلا هذه التيارات لما يحدثه التدهور الأخلاقي من فزع داخل الطبقات والفئات الشعبية وهي محقة في ذلك.
      

      
        إن الموقف السليم يقضي بضرورة الإقرار بوجود أزمة أخلاقية وقيمية. ولكن هذا الإقرار لا يكفي إذ لا بد من تحديد مظاهر هذه الأزمة والوقوف عند أسبابها الحقيقية والبحث عن كيفية التصدي لها ومعالجتها معالجة متجهة نحو المستقبل ونحو الأفضل. وهنا لا بد من ملاحظة أنّ الأزمة الأخلاقية والقيمية في مجتمعنا هي أوسع وأشمل من أن تُخْتَزل في بعض المظاهر المتعلقة بالأخلاق الجنسية للنساء والرجال وما اعتراها من تسيب وتبضيع. كما أنها أعمق من أن يحمّل النساء مسؤوليتها أو أن يزعم أن حلها يكمن بكل بساطة في تشديد القمع على النساء والرجوع بهنّ إلى الوراء.
      

      
        قد تعرّض حزب العمّال في إحدى وثائقه الأساسية المنشورة في السنوات الأخيرة بعنوان: ( من أجل بديل ديمقراطي وشعبي) إلى الازمة الأخلاقية والقيمية التي تنخر مجتمعنا وأسبابها. فأشار إلى تفشي القيم الفردانية على حساب قيم التضامن والتآزر. وأرجع ذلك إلى المناخ الاقتصادي والاجتماعي السائد. مناخ الرأسمالية النيوليبرالية المتوحشة. التي جعلت من اللهث وراء الربح والمصلحة الخاصة والغاية القصوى في الحياة. وهو ما أدّى إلى تحوّلٍ هام في العلاقات بين الناس إذ أصبح المال هو المعيار الذي يَحْكُمُ العلاقات ويُعَيَّرُ به الأفراد. وفي علاقة بذلك أصبحت مواصفات الشخص الناجح في حياته تكمن في مدى قدرته على التحيّل والنهب والسرقة والإرشاء والارتشاء لتكديس المال ولم يعد العمل والعلم والكفاءة والتفاني في خدمة الغير والمجتمع المعيار القيمي الذي يستخدم للحكم على الأشخاص. بل أصبح يُنظر في العديد من الأوساط إلى الشخص الذي يحمل هذه القيم ويحافظ عليها على أنه ساذج وليس ابن عصره أي عصر الرأسمالية المتوحشة التي يناسبها أخلاقيا إنسان متوحش بمساحيق عصرانية وحداثية وهو ما يتجسد أحسن تجسيد في برجوازي اليوم.
      

      
        وأشارت الوثيقة من جهة أخرى إلى انتشار الغش والكذب والنفاق والوشاية وإلى تفشي البذاءة وتلوث لغة الشبان والكهول وحتى الصبيان أحيانا في المنزل ومركز العمل والشارع الذي غاب فيه الحياء. وتراجع السلوك المدني في العلاقة بين الناس ليغلب عليها غياب الاحترام والعنف. امتدت الأزمة الأخلاقية إلى العائلة سواء في علاقة الزوجين ببعضهما بعضا أو في علاقة الأبناء والبنات بالوالدين إذ أصبح التوتر والتمرد والاستهزاء التي تغذيها الثقافة الرسمية السائدة (مسلسلات. منوعات. كليبات...) هي التي تحكم تلك العلاقات ولا يجد الآباء من رد على هذا السلوك سوى استعمال أساليب العنف والتسلط لردعهم. وعلى صعيد آخر تفشت أخلاق العبودية بما تعنيه من خنوع للحاكم وأصحاب الجاه ومذلة واستسلام وهي كلّها نتاج لثقافة الرعية التي ينتجها الاستبداد. ولكن كيف تنعكس هذه الأزمة على النساء وعلى علاقتهن بالرجال؟
      

      
        إن تشيئة المرأة وتبضيعها هما إحدى أهم سمات الواقع الاجتماعي في تونس اليوم وتمثلان أفظع نتيجة لهذه التشيئة وهذا التبضيع ما يمكن تسميته بسوق اللذة التي ظهرت إلى جانب الأسواق الأخرى إذ أصبح جسد المرأة يباع ويشترى مما أدى إلى انتشار ظاهرة البغاء في كافة الأوساط. ومن نتائج ذلك أيضا التكالب على الجنس إذ أصبحت العلاقة بيت المرأة والرجل يسيطر عليها الجانب الجنسي. بل إن العلاقات الجنسية ذاتها فقدت جانبا كبيرا من بعدها الروحي. النفسي العاطفي. الثقافي الإنساني ليسيطر عليها الجانب الغريزي. الحيواني. وبالطبع عززت هذا الاتجاه القنوات التلفزية البورنوغرافية التي تذلّ المرأة وتدمّر عقول الشباب وتخرّب نفسياتهم وتفقدهم الكثير من إنسانيتهم.
      

      
        ولكن لا ينبغي الخلط في تناول المسألة بين ما يندرج حقا في مجال التدهور الأخلاقي في العلاقة بين الجنسين وبين ما يندرج. خلافا لذلك. في مجال التطوّر الإيجابي. التقدمي للأخلاق الاجتماعية.
      

      
        إن خروج النساء والفتيات إلى المدرسة والعمل واقتحامهنّ عديد الميادين واختلاطهن بالجنس الآخر. كل ذلك أدى إلى تحولات في شخصياتهن ونفسياتهن لا ينبغي النظر إليها كعلامات سلبية. على غرار ما تروّج له التيارات السلفية والأصولية والرجعية عامة. فما اكتسبته المرأة مثلا من جرأة وقدرة على الدفاع عن ذاتها وحقوقها. ومن حرّية في اختيار شريك حياتها أو الطلاق في حالة الفشل وربط علاقات عاطفية جديدة والجرأة على التعبير عن المشاعر والرغبات وعن الحق في علاقات عاطفية وجنسية متكافئة مع الشريك أو القرين والشعور بأن جسدها هو ملكها. ليس قابلا للبيع أو الشراء. أو أن لها كلمتها في إنجاب الأطفال بما في ذلك الحق في إيقاف الحمل لهذا السبب أو ذاك الذي يهمّ صحتها الجسدية أو النفسية أو غيرها من العوامل. وتمسكها بحقها في الشغل وفي كسب استقلاليتها المادية والمشاركة في إدارة شؤون العائلة وتقرير مصير الأطفال ورفض كافة مظاهر الإهانة من تعنيف ونيل من الكرامة وغير ذلك من الممارسات التمييزية. في كلمة تمسكها بالمساواة مع الرجل والكفاح من أجل ذلك. كل هذه المظاهر هي مظاهر تقدمية في حياتنا الاجتماعية. وهي وليد التطور الاجتماعي الموضوعي. الذي لا تقدر على صدّه أية قوة. كما أنها تمثل تجاوزا للتقاليد والعادات الاجتماعية والثقافية البالية التي تعتبر المرأة أداة للمتعة والإنجاب بل متاعا من أمتعة الرجل وتُعرّف المرأة الصالحة وفقا لمعايير الخنوع والخضوع والذل وانعدام الشخصية والتضحية بالحرية والحقوق من أجل الرجل صاحب كل الحقوق والامتيازات أي المرأة التابعة الذليلة. ولكن ينبغي الإقرار بأن تلك المظاهر الإيجابية والتقدمية هي بصدد التشوّه من جراء المناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي السائد الآن في بلادنا والذي تستغله التيارات الرجعية للهجوم على مكاسب النساء وتعمّد الخلط بين هذه المكاسب وبين مظاهر الانحلال والفساد الأخلاقيين والإيهام بأن تلك المكاسب هي مصدر ذلك الانحلال والفساد. والحال أن مصدرها آخر. يكمن في النظام الرأسمالي الليبرالي المتوحّش الذي يحكم العلاقات الاجتماعية في بلادنا ويؤثر أيما تأثير في الأخلاق والسلوك. وهنا يكمن التهديد الجدي الذي تمثله الدكتاتورية النوفمبرية. التي ترعى هذه العلاقات . لمكاسب النساء فهي التي تدمرها وتيسّر وضعها محل مراجعة.
      

      
        إن مواجهة التدهور الأخلاقي في المجتمع لا يمكن أن تتم إذن بتجريم المرأة. وعقابها وإرجاعها إلى البيت أو تحجيبها ولكن بمقاومة الأسباب الحقيقية التي أدت إلى التدهور الأخلاقي كما أدت إلى إذلال النساء وتبضيعهن والتي هي كامنة في النظام الرأسمالي وأمراضه غير القابلة للإصلاح أو العلاج. إنّ المجتمع التونسي في حاجة إلى ثورة لا إلى ردة في الأخلاق. والنساء في حاجة إلى الحرّية لا إلى الاستعباد. والعائلة التونسية في حاجة أن تسود داخلها المساواة والعلاقات الديمقراطية. لا إلى التسلط والقهر والإخضاع.
      

      
        إنّ الأخلاق التي ينبغي لنا أن نناضل من أجل ترسيخها وإعلائها. في مجال العلاقة بين الجنسين هي تربية الفتاة التونسية على الحرّية لا على العبودية. على الجرأة. لا على الخوف. على الاستقلالية. لا على التبعية. على المسؤولية. على القصور والاتكالية. على الحق. لا على المنّة والصدقة. على الكرامة لا على الذل. كما ينبغي لنا أن نربي الفتيان على احترام المرأة. لا على احتقارها. على عقلية المساواة. لا على الاستعلاء أو التمييز. وعلينا أن ندرك في نهاية الأمر أن الزواج الأخلاقي الوحيد هو الزواج القائم على حرية الاختيار خارج أي ضغوط مادية أو معنوية وأن العلاقات الجنسية الأخلاقية الوحيدة هي العلاقات القائمة على الحبّ. وأن العائلة الأخلاقية الوحيدة هي العائلة القائمة على المساواة التامة والفعلية وعلى الديمقراطية في العلاقة بين أفرادها.
      

      
        هذه هي الأخلاق التي على كل تقدمي أن يدافع عنها وينشرها بين الأجيال الحالية. ويناضل من أجل أن تصبح هي السائدة في العلاقة بين الجنسين. ومن البديهي أن ذلك مرتبط أشد الارتباط بالنضال على كافة الواجهات الأخرى. ذلك أن الأخلاق الإنسانية الرفيعة. لا يمكن أن تنبت وتنمو وتسود إلا في المناخ الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي الذي يلائمها. فكما أن مناخ الرأسمالية الليبرالية التابعة والمتوحشة والاستبداد يلائم تشيئة المرأة وتبضيعها واستغلالها واضطهادها وتأبيد اللامساواة بينها وبين الرجل فإن. مناخ الاشتراكية والديمقراطية. يلائم معاملة المرأة ككائن إنساني واحترام حريتها وحقوقها وإقرار المساواة بينها وبين الرجل.
      

      
        وهنا لا بد من دفع شبهة يمعن بعض رموز الحركات الإسلامية في ترويجها مفادها أن العلمانية تفسد الأخلاق. إن العلمانية لم تفسد ولا يمكن أن تفسد الاخلاق. بل إنها على العكس من ذلك ساعدت تاريخيا على تنسيبها وتطويرها والارتقاء بها. فما دامت الأخلاق. من منظور علماني. جملة القيم التي تنتجها مجموعة بشرية معينة. وتحديدا الطبقات السائدة في ظرف تاريخي معين. وتفرضها على باقي المجتمع كأخلاق عامة تبرر بها سيطرتها ومصالحها. فإنها تبقى قابلة للنقد والمراجعة والتغيير. ولا يمكن النظر إليها. كما يزعم بعض رجال الدين الذين خدموا الأنظمة العبودية والإقطاعية كقيم وسرمدية بهدف تأبيد خضوع الفقراء للأغنياء. والعبيد للأسياد. والأقنان للإقطاعيين. والنساء للرجال. والسود للبيض. وأتباع الأقليات الدينية والعرقية والقومية للطائفة المسيطرة . إلخ. ففي حين يعلن رجل الدين الرجعي مثلا أن اللامساواة بين الجنسين مبدأ إلهي غير قابل للتغيير وعلى النساء الإذعان له. تعلن العلمانية أنها نتاج تاريخي. ولّدته علاقات اجتماعية معينة. كانت المرأة فيها في موقع دوني. وأن العصور الحديثة وفّرت الشروط اللازمة لتصبح المساواة المبدأ الأخلاقي الجديد الذي يوجه العلاقات بين الجنسين وأنه من اللاأخلاقي أن يواصل اليوم شخص الدفاع عن اللامساواة التي ترمز إلى عصور متخلفة ووحشية من تاريخ الإنسانية. تماما كما هو الشأن بالنسبة إلى الرق. فمن يجرؤ اليوم على مواصلة الدفاع عنه. بينما كان في العصور الغابرة. وإلى حد القرن العشرين في العديد من البلدان العربية والإسلامية. ظاهرة عادية وكانت الأخلاق السائدة تقتضي أن يخضع العبد لسيده ويتصرف كمتاع من أمتعته. وخلاصة القول فإن أعداء العلمانية عوض أن يحمّلوا الأنظمة الاقتصادية والاجتماعية بما فيها من النظام الرأسمالي اليوم. مسؤولية هذا النمط من الأخلاق أو ذاك. يلقون باللائمة على العلمانية لأنهم في الواقع يريدون فرض أنماط أخلاقية على المجتمع باعتبارها حقائق أبدية ومن بينها اللامساواة بين الجنسين التي يضفون عليها طابع قدسي.
      

    
  
    
      
        
      

      
        مطارحات حول قضية المرأة 2007
      

    
  
    
      
        
          إلى الأمام نحو تحقيق المساواة التامة والفعلية:
      

      
        
          واحد وستون سنة مرّت على صدور مجلّة الأحوال الشخصيّة
        

        
          وما من شكّ في أنّ صدور هذه المجلة وما احتوته من فصول تحرّرية مثّل. تاريخيّا. حدثا مهما. ليس في تونس فحسب. بل كذلك في معظم الدول العربية والإسلامية. لقد شكّلت مجلة الأحوال الشخصية خطوة مهمّة على طريق نيل المرأة التونسية حقوقها المدنية. وهو ما أكسبها الريادة في عالم عربي وإسلامي يشكو من تخلّف كبير في مجال حقوق المرأة خاصة والحريات والحقوق المدنية والسياسية عامة.
        

        
          
            
              
                إصلاح لم يُلغ سلطة الذّكور
              
            
          

          
            ولكن هذه المجلة لم تكن ثورة تشريعية كما يزعم البعض. كانت في الواقع. إصلاحا في المنظومة الأبويّة
          

          
            الذكوريّة. القائمة. لأنّها قنّنت التمييز بين الجنسين في أكثر من مجال. محافظة على تفوّق الرجل في العائلة والمجتمع والحياة العامة.
          

          
            لقد ألغت المجلة تعدّد الزوجات وأكسبت الزواج طابعا مدنيّا نصبيّا وأعطت المرأة حقّ اختيار شريك حياتها. كما منحتها الحق في الطلاق. لكنها حافظت على مؤسّسة المهر(وهو شرعا وتقليدا ما يدفعه الرجل مقابل التمتع بزوجته). ومنحت رئاسة العائلة للرجل مع ما ينجرّ عن ذلك من واجب الطاعة وخدمة الزوجة للزوج وولاية على الأطفال ومن اختيار لمقر السكنى وتلقب العائلة بلقب الزوج. كما كرّست الميز في الإرث وتعاملت معه كتشريع قدسي. لا كمنتوج اجتماعي. تاريخي ونسبي. مثله مثل كل التشريعات المحدّدة في الزمان والمكان.
          

          
            ولم تكن هذه المجلة مسقطة على المجتمع من بورقيبة كما يروّج لذلك أنصاره. من باب التمجيد وخصومه من باب التشهير. بل عكست ما يعتمل في المجتمع من تطورات هيكلية. أدّت إلى انحلال نمط العائلة التّقليديّة وترسّخ نمط العائلة النواتية. وليد التغلغل الرأسمالي الاستعماري في تونس الذي ضرب الملكية القبائلية والعشائرية ممّا أدّى إلى تفكّك نمط العائلة التقليدي واضطرار أعداد كبيرة من السكان. بسبب ذلك وبسبب المجاعات والأوبئة أيضا. إلى النزوح. إنّ نسبة تعدّد الزوجات لم تكن تتجاوز ال2 بالمائة من الزيجات القائمة عام صدور المجلة.
          

          
            وإلى ذلك فإنّ جذور الحركة الإصلاحية والمطالبة بتحسين أوضاع المرأة والعائلة سابقة لبورقيبة. ويعود الفضل إلى الطاهر الحداد الذي تأثّر ببعض مناخات عصره التقدمية والتحديثية. في طرح المسألة النسائية. بشكل عام ومنهجي. في مؤلّف خاص: ( امرأتنا في الشريعة والمجتمع عام 1930). ولم يطالب. هذا الشيخ الزيتوني. باحترام حقّ الفتاة في اختيار شريك حياتها وفي طلب الطلاق وفي الشغل والمشاركة في الحياة العامة فحسب. بل كانت له الجرأة على تناول موضوع الإرث. وهو من أعقد المواضيع في الذهنية الإسلامية السّنّيّة. والمطالبة بتجاوز قاعدة وللذكر مثل حظ الأنثيين وإقرار مبدأ المساواة. تماشيا مع سنّة التطور.
          

          
            لشلك فعندما صدرت مجلة الأحوال الشخصية يوم 13 أوت 1956. لم تلق معارضة مهمّة. بل إنّ المعارضة انحصرت في أوساط محافظة قليلة. في بعض الجهات. سرعان ما جرفها سيل التحديث في البلاد الذي شمل حل منظومة الحْبُسْ وتوحيد التعليم والقضاء. على حساب كل من التعليم والقضاء التقليديّين.
          

          
            ولئن أسهمت هذه المجلّة في إحداث تغييرات في واقع المرأة التي خرجت بكثافة نسبية إلى المدرسة والشغل وبدأت تفرض نفسها في العائلة وفي الحياة العامة والمجتمع. فإنّ حدودها سرعان ما انكشفت. لقد وجدت المرأة التونسية نفسها شيئا فشيئا مكبّلة بهذه المجلة وبالتشريعات الأخرى ذات الطابع الأبوي التي ظلت. رغم ما فيها من تقدّم. تعتبرها مواطنة تحت الوصاية. غير كاملة الحقوق. كما وجدت نفسها مكبّلة بعوائق الماديّة. عوائق تحول أحيانا دون تمتّع المرأة بما يمنحه لها القانون والتشريعات من حقوق.
          

        
        
          
            إصلاحات محدودة:
          

          
            إنّ مجلة الاحوال الشخصية التي فتحت باب الإصلاح في عام 1956. فقدت تدريجيا. ريادتها في العالم العربي والإسلامي ولم تعد. منذ أواخر ستينات وسبعينات القرن الماضي تستجيب إلى تطلّعات نساء تونس ورغبتهن في التحرّر. لقد خرجت النساء إلى المدرسة والجامعات. كما أنهن خرجن إلى العمل سواء في القطاع العمومي (الوظيفة والمؤسسات العمومية) أو القطاع الخاص (النسيج والصناعات الغذائية خاصة...) وشاركن في العمل النقابي. الطلابي والعمالي. وفي النشاط الثقافي وشاركن في أهم الحركات الشبابية والعمالية التي شهدتها تلك الفترة (حركة فيفري 1972 الطلابية والإضراب العام الذي دعا إليه الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1978...) وهو ما ساعد على نماء وعيهن.
          

          
            ومن جهة أخرى فقد كان المناخ العالمي كله مؤاتيا لقيام حركة نسائية مناضلة جديدة بحكم بروز حركات نسوية في مختلف أصقاع العالم وخاصة في العالم الغربي تثير بحدة مسألة التمييز ضد النساء وتشنّ حربا لا هوادة فيها ضد مظاهره المختلفة وتضغط في كافة المستويات من أجل إلغائها. وهو ما حدا بالجمعية العامة للأمم المتحدة. إلى إصدار اتفاقية القضاء على جميع أشكال التّمييز ضدّ المرأة (سيداو) في ديسمبر 1979 وعرضها على التوقيع والتصديق والانضمام. وهذه الاتفاقية متجاوزة بالطبع لمجمل نقائص مجلة الأحوال الشخصية التونسية التي تظهر. بالمقارنة معها. متخلّفة في أكثر من مجال. ولم تكن نساء تونس. المثقفات منهن بالخصوص. معزولات عن هذا الحراك العالمي.
          

          
            في هذا السياق. المحلي والدولي. تشكّلت أولى نواتات الحركة النسائية التونسية الجديدة. حركة ما بعد إعلان الاستقلال. كان ذلك في أواخر سبعينات القرن الماضي بالنادي الثقافي الطاهر الحداد. وقد تميزت هذه الحركة التي تنشّطها نساء يساريات. بالمطالبة بمساواة تامة و فعلية بين النساء. مساواة في المستوى التشريعي. ومساواة في الواقع أيضا. وبهذه الصورة نزعت هذه الحركة كلّ قدسية عما كان يعتبر أهم إنجاز بورقيبي في العالمين العربي والإسلامي وسلّطت عليه نيران النقد وكشفت حدوده وتناقضاته وطرحت بالمقابل مفهوما ثوريا متكاملا لتحرير المرأة في تونس. مفهوما مرتبطا بتغيير بنى المجتمع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية التي تعرقل تحرير المجتمع عامة والنساء خاصّة.
          

          
            لقد كسبت هذه الحركة إشعاعا سريعا في مختلف الأوساط. وشجعت على ظهور أطر عديدة للدفاع عن حقوق المرأة بمعناها الشامل والمطالبة بتحقيق المساواة. فتعدّدت النوادي النسائية في دور الثقافة وفي الأحياء الجامعية. كما بادر هذا الجيل من المناضلات النسويات بدفع الهياكل النقابية للاتحاد العام التونسي للشغل إلى بعث لجان المرأة العاملة. تؤطّرها لجنة عامة. وطنية. وهو ما كان يعكس في الواقع تعاظم دور النساء العاملات في النضال النقابي وفي مواجهة الاستغلال الفاحش الذي تتعرضن إليه في القطاع الخاص. خاصة ولم يتأخر قطاع المحاماة عن بعث لجنة تعنى بالمرأة هو أيضا. كما اهتمت بذات الموضوع رابطة الدفاع عن حقوق الإنسان وأنشأت لجنة خاصة به. ومن ناحية أخرى لم تتأخر بعض رائدات نادي الطاهر الحداد في إطلاق جريدة نسائية (نساء). في مطلع الثمانيات وما هي إلا سنوت قليلة حتى بعثن (1988) جمعية نسوية. (الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات). منافسة للمنظمة الرسمية التابعة للحزب الحاكم. الاتحاد الوطني للمرأة التونسية. وانتقل الاهتمام بقضية المرأة إلى رحاب الجامعة لتشكّل موضوعا للدراسات والرسائل الأكاديمية.
          

          
            وفي كلمة فقد أصبحت مسألة استكمال النساء حقوقهن. لتحقيق المساواة. في القانون على الأقل. مسألة محورية. لا يمكن لأيّ طرف أن يتجاهلها.
          

          
            
              خطوة إلى الأمام. خطوتان إلى الوراء:
          

          
            ولكن هذا المسار عرف تراجعا مع ظهور حركة الاتجاه الإسلامي (فرع الإخوان المسلمين في تونس). في أواخر ستينات وبداية سبعينات القرن الماضي. إنّ هذه الحركة التي وظّفها نظام الحكم المتأزّم ضد الحركة اليسارية وضد حركة العمالية والنقابية. وجّهت سهامها بشكل مباشر إلى مكاسب المرأة التونسية ومن ضمنها مجلة الأحوال الشخصية وتخصيصا الفصول التحررية الواردة فيها التي اعتبرتها منافية لشرع الله وللإسلام ومضت تهاجمها في المساجد وفي بعض المجلات التي رخّص لها فيها نظام الحكم (المعرفة والمجتمع) إضافة إلى كتابات راشد الغنوشي ذاته. وتطالب بإلغائها وبالعودة إلى تعدّد الزوجات والتّطليق. بل إنّ بعض أتباع هذا الاتّجاه. لم يتحرّج من الدفاع عن مبدأ تأديب المرأة. معتبرا ذلك من باب العلاج
            النفسي الخ...
          

          
            في هذا الوضع الجديد وخاصة مع تنامي تأثير الإخوان في الحياة العامة والمجتمع. وجدت الحركة النسائية الجديدة نفسها. في وضع لا تُحسد عليه. وهو وضع سيتواصل طيلة فترة حكمي بورقيبة وبن علي. لقد تحوّلت المعركة من معركة لتطوير مكتسبات النساء التونسيات في اتجاه مساواة تامة وفعلية إلى معركة من أجل الحفاظ أوّلا على المكتسبات المحقّقة التي يريد الإخوان التشكيك في مشروعيتها ويدعون إلى الارتداد عنها. وقد وصل بهم الأمر. في ذكرى تأسي حركتهم. عام 1985. إلى المطالبة. على لسان أحد أبرز مؤسّسيها. عبد الفتاح مورو. بإجراء استفتاء حول مجلّة الأحوال الشّخصيّة بغرض إلغاء ما ورد فيها من بنود تحرّريّة.
          

          
            وهكذا وجدت الحركة النّسائية الجديدة نفسها مجبرة من ناحية أولى على الدّفاع عمّا تحقّق للمرأة من مكاسب بما فيها مجلّة الأحوال الشّخصيّة. لمواجهة حركة الاتجاه الإسلامي التي ستصبح بداية من 1988. بضغط من بن علي. حركة النهضة التي تحاول الالتفاف على هذه المكاسب. رغم ما تبديه حين تكون في حالة دفاع وتراجع. من قبول شكلي بها (في عام 1988) نشر راشد الغنوشي مثلا. بطلب من أطراف قريبة من بن علي. موقفا بجريدة الصباح يلتزم فيه علنيا بمكاسب المجلة. ومن ناحية ثانية على مواجهة الدكتاتورية. التي توظّف قضية المرأة لإضفاء صبغة حداثية كاذبة على نظامها وتبري القمع الذي تسلّطه على معارضيها. ورفع راية التحرّر الحقيقي لنساء تونس.
          

          
            لذلك لم يكن موقع الحركة النسائية التقدمية مريحا. فهي حين تواجه النهضة وتدافع عن مكاسب تُتّهم بالتواطؤ مع بن علي ونظامه. وحين تواجه هذا الأخير وتفضح توظيفه لقضية المرأة وتطالب مساواة تامة و فعلية تُتّهم بالتواطؤ مع الإخوان والعمل لحسابهم. ولكن نساء تونس التقدّميات. واجهن هذا الوضع بشجاعة ورسمن طريقهن المستقل رغم ما فيه من مصاعب ومتاعب وتجرّأن. رغم الحصار المضروب عليهن لإبقائهن داخل الفضاءات المغلقة. على مواجهة نظام بن علي في أوج قوّته وفضحن طابعه القمعي المعادي للنساء.
          

          
            
              الثورة تُنصف النّساء التّقدّميّات... ولكن:
          

          
            وقد جاءت الثورة لتنصف هذا الخط النضالي المستقل الذي ينتصر لتحرير المرأة التونسية من كافة أشكال الميز قانونا وواقعا. إنّ نساء تونس اللواتي واجهن الاستغلال والقمع في ظل الدكتاتورية. كانت لهن مشاركة كبيرة في الثورة التونسية التي أسقطت هذه الدكتاتورية. وبالطبع فقد كنّ وهنّ يساهمن في هذا الإنجاز التاريخي. يطمحن إلى تحقيق مطلبهن في التحرّر التام والحقيقي.
          

          
            ولكنهن وجدن أنفسهن. كما وجد الشعب التونسي نفسه. بعد انتخابات 2011 التي أنتجت المجلس الوطني التأسيسي. في مواجهة مع من كان بالأمس لا يعرقل مسيرتهن التحرّرية فحسب. بل يهدّد حتى بإلغاء مكاسبهن والرجوع بهنّ قرونا إلى الوراء. فقد فازت حركة النّهضة بالانتخابات وشكّلت حركة النهضة بالانتخابات وشكّلت. مع حزب المؤتمر (المنصف المرزوقي) والتكتل الديمقراطي (مصطفى بن جعفر). الأغلبية بالمجلس الوطني التأسيسي الذي عهدت إليه صياغة الدستور الجديد لتونس. كما شكّلت معها الحكومة الانتقالية التي عهد إليها تسيير البلاد إلى حدّ إجراء الانتخابات على قاعدة الدستور الجديد.
          

          
            
              وكما كان منتظرا نكثت حركة النهضة. التي كانت. مثلها مثل الإخوان في مصر وليبيا وغيرهما من الأقطار العربية. تتلقّى الدّعم من قطر وتركيا والسعودية. نكثت عهودها السابقة ولفت حولها أكثر الفصائل رجعية وتطرّفا في معاداة حرّية المرأة بشكل خاص والتقدم الاجتماعي بشكل عام أي حزب التحرير الإسلامي وأنصار الشريعة وغيرهم من الجماعات السلفية الوهابية التي انتعشت في مناخ الحريات الذي عقب سقوط الدكتاتورية في جانفي 2011 وجنّدتهم للقيام بثورة مضادة.
          

          
            لقد كان الشعار الذي التفّ حوله كلّ هؤلاء: تطبيق الشريعة. وبدأوا يهيّجون الشارع. وينظّمون المسيرات ويخطبون في المساجد ويضغطون على نوّاب التأسيسي. في نفس الفترة أصبحت تونس قبلة لشيوخ التطرّف الوهّابي الذين كان يستقبلهم بعض قادة النّهضة ويجوبون بهم البلاد وهم يبثّون سموم الفتنة بين التونسيّين. ويعملون على تقسيمه وكان. أحد أهم محاور هجومهم. ما اكتسبته نساء تونس من حقوق. مروّجين أنّ تلك الحقوق كفر. داعين إلى استعباد نساء تونس من جديد حتى يعود الإسلام إلى البلاد.
          

          
            وفي نفس الوقت انتظمت ميليشيات في الشارع وخاصة في الأحياء الشعبية. لإكراه النساء على الالتزام بالتقاليد الوهابيّة الرجعية ومن بينها ارتداء النقاب. وكانت هذه الميليشيات تلقى الدعم مباشرة من أتباع حركة النهضة الحاكمة الذين وضعوا أيديهم الأجهزة الأمنية والإدارية والذين كانوا يغضّون الطرف عن ممارسات تلك الميليشيات. هذا إن لم يعمدوا هم أنفسهم إلى التّضيق على النساء في الشارع وفي المحلات العمومية.
          

          
            كان الشق النهضاوي المتطرف يدعم بشكل سافر هذا التوجّه في البرلمان وخارجه. ناهيك أنّ أحد رموز هذا الشق لم يتورع عن تمجيد ختان البنات معتبرا ذلك من باب التجميل. لا من باب الممارسات الوحشية ضدّ النساء. أمّا الشق (النهضاوي/الإخواني) الناعم. الذي يتقن فنّ التقيّة والتكيّف مع الواقع. في انتظار تغيّر الظروف. فقد كان يناور لتمرير أفكاره. بأسلوب خبيث. فعند مناقشة الدستور الجديد في المجلس الوطني التأسيسي. سعى نواب حزب حركة النهضة. إلى فرض مصطلح التكامل بين الرجل والمرأة بدل المساواة بينهما. وإلى فرض الإشارة إلى الطابع الديني للدولة. بهدف التصدّي لاحقا إلى كلّ ما تعتبره النهضة مخالفا للدّين ومن مكتسبات النّساء. أمّا في الحياة العامة فقد كان هذا الشق يغضّ الطرف عمّا كان يرتكبه الشق الآخر والجماعات المتطرقة. من اعتداءات ضد النساء كما كان يغضّ الطرف عمّا ينشره عدد من أئمة المساجد المتحزّبين لحركة النهضة ولتلك الجماعات المتطرّفة من خطاب رجعي معاد بالكامل لتحرّر النساء.
          

        
        
          
            مواصلة المعركة:
          

          
            لقد حتّم هذا الوضع على طلائع نساء تونس وعلى كل القوى الديمقراطية والتقدمية خوض معركة لا هوادة فيها ضدّ هذا الاستبداد الجديد المغلّف بالدّين: معركة في المجلس الوطني التأسيسي وأخرى في الشارع لمنع حركة النهضة المدعومة من كل القوى الرجعية المحافظة. أحزابا وجمعيات وأئمة مساجد موالين . من الانقاب على الثورة التونسية وعلى مكاسب نساء تونس وتطلّعهن إلى التحرر والانعتاق. وقد نجحت النساء التقدميات. مدعومة بكل ما في المجتمع من قوى حية. في إفشال مخططات الإخوان. لقد تمّت مراجعة دستور 1 جوان 2013 وإقرار التّنصيص على مبدأ المساواة بين النساء والرجال في الحقوق. فقد نصّ الفصل 20 على أنّ المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات. وهم سواء أمام القانون من غير تمييز. كما نصّ الفصل 40 على ضمان الحق في العمل على أساس الكفاءة والإنصاف. وأخيرا فقد نصّ الفصل 46 على التزام الدولة بحماية الحقوق المكتسبة للمرأة والعمل على دعمها وتطويرها كالعمل على تحقيق التناصف بين المرأة والرجل في المجالس المنتخبة واتخاذ التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف ضد النساء.
          

          
            كما نجحت النساء التقدميات وكل القوى الحية في البلاد في إسقاط حكومة الترويكا وبذلك يمكن القول إنّ هذه القوى تمكّنت من تجنيب تونس انقلابا شنيعا على مكاسبها الحضارية والثقافية والاجتماعية وعلى مكاسب ثورتها السياسة وتصدّت لقيام دكتاتورية جديدة. هي من بعض الوجوه. أشنع من الدكتاتورية القديمة. ولكن معركة الحرية بالنسبة إلى نساء تونس لم تتوقف عند هذا الحد. فقد أفرزت انتخابات 2014 فوزا ليمين الليبرالي بقيادة حزب نداء تونس. متبوعا بحركة النهضة التي فقدت الكثير من تأثيرها مقارنة بانتخابات 2011. وقد حصل النداء على المركز الأول في التشريعية والرئاسية على حد سواء. بفضل أصوات النساء خاصة. فقد طرح نفسه نقيضا لحركة النهضة ومنقذا لتونس من هيمنتها وخطرها بما في ذلك من مكاسب المرأة. واغترّت فئات واسعة بخطاب السبسي وحزبه كما اغترّت بشعار التصويت المفيد لسد الطريق أمام حركة النهضة.
          

          
            وقد حصلت الجبهة الشعبية على 15 مقعدا في مجلس النواب. وخلال الحملة الانتخابية دافع مرشّحات الجبهة ومرشّحوها عن مبدأ المساواة التّامة بين النساء والرجال.
          

        
        
          
            تحالف رجعي لغير صالح النّساء:
          

          
            ولكن حصل ما كانت الجبهة الشعبية نبّهت إليه واعتبرته أخطر سيناريو يمكن أن يحصل بعد الانتخابات وهو تحالف طرفي المين. النداء والنهضة. على حساب مصالح الشعب عامة والنساء خاصة. لقد مارست القوى الدولية وخاصة المؤسسات المالية الضغط على السبسي والغنوشي كي يتحالفا. خدمة لمصالح رأس المال. فلبّيا النداء. فكانت الطعنة للمليون امرأة اللواتي صوّتن للسبسي المنقذ من حركة النهضة والحامي لحرية النساء وحقوقهن من الهجمة الظلامية. وقد نتج عن هذا التحالف الرجعي ما كان منتظرا. فبعد أكثر من عام ونصف من أخذه زمام الحكم ومن استلام السبسي مقاليد رئاسة الجمهورية ما يزال الدستور حبرا على ورق. فهو لم يترجم إلى تشريعات تكرّس المساواة التامة بين الجنسين.
          

          
            إن الخطوة الجزئية الوحيدة المحققة في المجال التشريعي على مدى السنوات الأربع ونصف الأولى بعد سقوط الدكتاتورية. تتمثل في السماح للأم باستخراج جواز سفر أطفالها مع إبقاء حق الولاية للأب. وفي شهر أوت من عام 2016 صدر بالرائد الرسمي القانون الأساسي لمنع الاتجار بالأشخاص ومكافحته وهو قانون يعني النساء والأطفال خاصة. وفي القانون الانتخابي المصادق عليه في شهر فيفري من هذا العام تم إقرار التناصف العمودي والافقي. وفي الأيام الأخيرة تمّت المصادقة. بعد طول انتظار. على القانون الأساسي الذي يجرّم العنف ضدّ المرأة والذي ناضلت من أجله أجيال من النساء ومن التقدميّين التونسيّين. وفيما عدا هذا فإنّ التشريعات القديمة. بما فيها من ميز. ( مجلة الأحوال الشخصية. مجلة الشغل. قانون الوظيفة العمومية. المجلة الجزائية الخ... ) ما تزال سارية المفعول. وليس ثمة ما يؤشّر لكون الائتلاف اليميني الحاكم يسعى بجدية إلى ملائمة مختلف التشريعات مع الدستور. وإلى استكمال المصادقة على بعض التشريعات الدولية المناهضة للتمييز ضد المرأة (الاتفاقية 183 الخاصة بالأمومة) وتطوير القوانين والنصوص الشُّغلية ومجلة الطفولة وإلغاء منشور 1973 الذي يمنع زواج المسلمة بغير المسلم. ومن البديهي أنّ سلوك الائتلاف الحاكم هذا يعرقل حصول المرأة التونسية على حقوقها المواطنية كاملة.
          

          
            أمّا في الواقع الذي يبقى الجانب الحاسم في إنزال المساواة من عالم القانون إلى عالم الممارسة. فإن المعطيات التي تتّصل بتشغيل النساء (نسبتهن إلى القوى العاملة. فرص العمل. البطالة. ظروف العمل...) وتعليمهن (الأمية) ومشاركتهن في مراكز القرار وتواجدهن في المؤسسات التمثيلية وتعرضهن للعنف وتعاطي الدولة والمجتمع مع الأمومة وتربية الأطفال. تؤكد كلها أنّ الهوة بين الجنسين ما تزال واسعة. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية والاجتماعية فإن النساء هن اللواتي يدفعن. أكثر فأكثر. فاتورة هذه الأزمة في كافة المستويات. وهو ما يبين أن الأحوال النساء في المستوين القانوني والواقعي لم تتغير في جوهرها مقارنة بما قبل الثورة. وإنه لمن الوهم الاعتقاد أن مثل هذا التغيير يمكن أن يحصل في ظل حكم التحالف الحالي. فلا حزب نداء تونس ولا حركة النهضة. قادرتان أو بالأحرى من مصلحتهما تحرير النساء التونسيات وتحقيق المساواة التامة والفعلية لصالحهن. إن النظام الاجتماعي. الذي يسهران عليه ويعملان على تأبيده لا يولّد إلا استمرار اضطهاد النساء. ففي أوت 2015 وخلال الاحتفال الذي انتظم بقصر قرطاج بمناسبة ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية. لم يتردّد الباجي قائد السبسي في الردّ على النساء اللواتي جئن لمطالبته باتخاذ المبادرات التشريعية بقوله: ما زال بكري (أي سابق لأوانه). أمّا حركة النّهضة فكلما أثيرت مسألة المساواة التامة في الحقوق إلا وأخرجت من جرابها حجّة الدين أو عدم استعداد الرأي العام لتبرّر اعتراضها على ذلك.
          

          
            إنّ طريق النساء إلى التحرر ما يزال طويلا وشاقا. لقد جرّب نساء تونس خلال الست سنوات الأخيرة التي تلت سقوط الدكتاتورية 9 حكومات دون أن ينلن حقوقهن ودون أن تحصل تغييرات جوهرية في واقعهن بشكل خاص وفي واقع الشعب التونسي بشكل عام. وقد بات من الضروري استخلاص العبرة من ذلك. فتحرّر نساء تونس مرتبط اليوم بمواصلة النضال من أجل تحقيق أهداف الثورة التونسية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتصدي لكل محاولات الالتفاف على المسار الثوري وإجهاضه نهائيا. فلا حقوق للنساء ولا مساواة تامة. دون ثورة تشريعية تضع حدّا لكافّة مظاهر التّمييز ودون إعادة تنظيم الدولة على أسس ديمقراطية تسمح للنساء بالتمتع بكامل حقوقهن المدنية والسياسية وبالمشاركة في إدارة الدولة على قدم المساواة مع الرجال. ولا تحرّر للنساء أيضا دون إعادة تنظيم الاقتصاد اليوم على أسس جديدة. ديمقراطية وعصرية. تضع حدّا لسيطرة الرجعية المحلية والشركات والمؤسسات والدول الأجنبية على مقدّرات البلاد. وتسمح بإدماج النساء في الدورة الإنتاجية وبتحسين ظروف عيشهن وعيش كافة أبناء الطبقات والفئات الكادحة. وتوفير الخدمات الضرورية لهن كأمهات أثناء الحمل وبعده. ما تعلق بالصحة والتوليد والعلاج أو بمحاضن ورياض الأطفال الخ...
          

          
            ومن هذا المنطلق فعلى نساء تونس أن يفهمن أنّ العقبة الرئيسية أمام تحرّرهن اليوم هو الائتلاف اليميني الحالي الحاكم المعبّر عن مصالح أقلية السماسرة والمافيوزيين والفاسدين والنّهابيين. فالنضال كله ينبغي أن يوجّه بقوة وصرامة ضد هذا الائتلاف. رأس حربة الثورة المضادة.
          

        
        
          
            تعبئة كبيرة:
          

          
            وما من شكّ في أنّ تحقيق هذا الهدف يتطلب اليوم تعبئة كبيرة للنساء التونسيات وعلى رأسهن النساء العاملات والأجيرات والكادحات والفقيرات في المدن والأرياف. وتنظيم صفوفهن من أجل ربط نضالهن بنضال الشعب عامة من أجل وضع حدّ لحكم الائتلاف اليميني الرجعي الحالي وإقامة حكم جمهوري. وطني ديمقراطي شعبي حقيقي. إنّ تحقيق هذه المهمة يتطلّب أولا وقبل كل شيء توحيد كل القوى النسائية الديمقراطية والتقدمية. ومن باب أولى وأحرى توحيد الفصائل النسائية التابعة لمكونات الجبهة الشعبية.
          

          
            إن استمرار حالة التشتت التي عليها هذه الفصائل يعكس عدم الوعي برهانات المرحلة وتواصل العقلية الفئوية المقيتة. فإذا لم تتوحّد الفصائل النسائية للجبهة الشعبية. وهي التي تصرّح بالانتماء إلى هذه الجبهة. فكيف من الممكن تصوّر إقامة جبهة نسائيّة واسعة ضدّ الرجعية؟
          

          
            إنّ نساء الجبهة الشعبية الموحّدات. مطالبات بتقديم الأرضية التي تجمّع غالبية النساء من العاملات والأجيرات والكادحات في المدينة والريف والمثقّفات والمبدعات. ومن جهة أخرى فإنّ المبدأ الذي ينبغي أن يشقّ هذه الأرضية من أوّلها إلى آخرها هو المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال. إنّ الجبهة الشعبية المتماسكة المدافعة عن المبادئ والقيم الديمقراطية لا يمكن أن تكون إلاّ مع المساواة التامة والفعلية بين النساء والرجال. فالديمقراطية لا يمكن أن تستقيم وأن تتحقق فعليا إلاّ إذا قامت على هذه المساواة. ومن هذا المنطلق فعلى نساء الجبهة الشعبية أن يكرّسن كلّ جهدهنّ في الظرف الحالي للعمل في صلب جماهير النساء للرفع من درجة وعيهن وتوحيدهن وتنظيمهن. ولا بدّ من الانتباه في هذا الصدد إلى أنّ الدفاع عن مكاسب النساء التونسيات في المجال الحقوقي وتطويرها تعمي غالبية النساء. كما رأينا في فترة 2012 و2013. عندما شنّ اليمين الديني بمختلف فصائله هجوما شرسا على هذه المكاسب مطالبا بتطبيق الشريعة. ومن هذا المنطلق فإنّه من واجب النساء الجبهة الشعبية أن يكنّ في مقدّمة الدفاع عن تلك المكاسب مهما كانت جزئية. وحتى إن انحصرت في المستوى الحقوقي أساسا. فمن يقدر على الأكثر. يقدر على الأقل. وبالتالي فمن واجب نساء الجبهة أن يجمعّن في هذه المرحلة لا النساء العاملات والكادحات فحسب بل كلّ النساء المعنيات بالمساواة حتى وإن كنّ من أوساط برجوازية وبورجوازية صغيرة معنيات بالأساس بالمساواة في الحقوق. فهذا الجانب ليس بالهيّن ولا يمكن. في مجتمع كمجتمعنا. الاستهانة به إذ أن نيل النساء لحقوقهن في الدستور والتشريعات. خطوة ذات أهمية تسهّل النضال من أجل المساواة الفعلية.
          

          
            إن مراجعة كافة التشريعات القديمة القائمة على الميز (مجلة الأحوال الشخصية. المجلة الجنائية. مجلة الجنسية. قانون الشغل. قانون الوظيفة العمومية.....) لكي تتلاءم مع الدستور ومع التشريعات الدولية. تمثل اليوم الحدّ الأدنى الذي يمكن أن يجمّع غالبية النساء. بل تمثّل الأرضية الدنيا التي يمكن لنساء الجبهة أن يجنّدن حولها ميدانيا غالبية التونسيات من مختلف الطبقات والفئات الاجتماعية لمواجهة الائتلاف اليميني الحاكم وخاصة طرفه الأكثر عداء لحرية النساء وحقوقهن أي حركة النهضة وحلفاءها من اليمين الديني. حزب التحرير. والسلفيين وغيرهم الخ...
          

          
            إنّ الوضع أصعب وأعقد من أن يتصور طرف واحد أنه قادر على مواجهته بمفرده. فإذا كان على نساء الجبهة الشعبية أن يوحدن صفوفهن فإنّ هذه الوحدة تصبح لا معنى لها إذا لم يكن الهدف منها توحيد غالبية نساء تونس وخاصة منهن العاملات والكادحات في المدن والأرياف. إنّ هذه المهمة تطرح الآن وهنا ولا يمكن تأجيلها بأية ذريعة كانت. فالأزمة السياسية تشتدّ والفرصة سانحة لطرح بديل مجتمعي شامل لتونس وشعبها من باب أولى وأحرى لنسائها. الطامحات إلى التحرر والانعتاق دون تأجيل.
          

          
            إن إنسانية أي مجتمع من المجتمعات إنما تقاس في النهاية بدرجة تحرّر النساء وحصولهنّ على حقوقهن وممارستهن لها.
          

        
      
    
  
    
      
        ملحق:
      

      
        تؤكد الإحصائيات أنّ النساء لا يمثّلن سوى الثلث من مجموع الشغالين. كما تؤكد أنّ النساء المشتغلات تراجع سنة 2015 مقارنة بسنة 2014 (في الثلاثي الأول من عام 2015 تراجع عدد المشتغلات ب12500 عاملة مقارنة بنفس الفترة من العام السابق). وهو ما يعبّر عن تراجع فرص الشغل بالنسبة إلى النساء مقارنة بالرجال ( 12,5 بالمائة للإناث مقابل 2,6 بالمائة للذكور) وتنتشر البطالة في صفوف الإناث بشكل خاص إذ بلغت 21,5 بالمائة مقابل 7,12 بالمائة للذكور. وفي صفوف حاملي الشهادات العليا تبلغ نسبة البطالة في صفوف الإناث 39 بالمائة مقابل 20,8 بالمائة في صفوف الذكور. وفي نفس الوقت فإنّ معظم النساء مازلن يشتغلن في القطاعات التقليدية من خدمات وفلاحية وصناعات معملية (نسيج). وهن يتعرضن للعديد من أشكال التمييز الظاهرة والمقنعة في مجال الأجور والترقيات المهنية. وتتعرض العاملات الفلاحيات بشكل خاص (80 بالمائة من مجموع اليد العاملة الفلاحية) إلى استغلال فاحش. فهن يعملن في ظروف صعبة وبأجور بخسة ولا يتمتعن في الغالب بالتغطية الاجتماعية. وتصل نسبة الفقر في صفوف النساء إلى 24,7 بالمائة وهي نسبة تفوق نسبة الفقر لدى الذكور.
      

      
        إن الأمومة ما يزال ينظر إليها أنها شأن يهم المرأة لا شأنا يهم المجتمع والدولة. لذلك فإنّ الحمل والولادة تتحملها في الأساس المرأة والعائلة. مع العلم أن تكاليفها ما انفكت ترتفع مع تراجع الخدمات العمومية وانتشار المصحات الخاصة القائمة على الربح في إطار الخيارات النيوليبرالية المتوحشة المملاة من المؤسسات المالية الدولية والتي تهدف إلى ضرب كل الخدمات العمومية وتحويلها إلى أنشطة تجارية مدرّة للربح. وقد سجلت بلادنا في أكثر من مناسبة وفاة حوامل أثناء الوضع بسبب غياب الرعاية الصحية. وإلى حد اليوم ما تزال المرأة العاملة لا تتمتع بعطلة ما قبل الولادة. في حين أنّ عطلة ما بعد الولادة لا تتجاوز شهر في القطاع الخاص والشهرين في القطاع العام. ومن ناحية أخرى فقد تفككت تقريبا منظومة المحاضن ورياض الأطفال التابعة للبلديات لتحلّ محلّها المحاضن ورياض الأطفال الخاصة باهظة التكاليف. كما أنّ المؤسسات الخاصة لا تحترم مقتضيات مجلة الشغل فيما يتعلق بقاعات الرياضة....
      

      
        تنتشر الأمية في صفوف النساء. فهي تبلغ 25 بالمائة مقابل 12,4بالمائة في صفوف الذكور و19 بالمائة نسبة أمية وطنية. وتصل نسبة الأمية في صفوف النساء في الوسط غير البلدي إلى 32,2 بالمائة مقابل 12,5 بالمائة لدى الذكور. وترتفع نسبة الأمية في الولايات الغربية لتصل إلى 41,2 بالمائة أما نسبة الانقطاع عن الدراسة بالنسبة إلى الفتيات فقد ارتفعت إلى معدلات مفزعة حيث فاق 40 بالمائة خاصة في الوسط الريفي. ومن جهة أخرى لم تتغير جوهريا صورة المرأة في المنتوجات الثقافي. بل إنّ هذه الصورة تدهورت. إذ تعمد اللوبيات المسيطرة على أهم القنوات الفضائية وشركات الإنتاج إلى تبضيع المرأة التونسية وتشويه صورتها بحثا عن الإثارة وعن الربح. مقدمة خدمة جليلة للتيارات الظلامية والإرهابية التي تستعمل هذه الصورة لتشويه مبدأ حرية المرأة ومبدأ المساواة بينها وبين الرجل وتسويقهما على أنهما مرادفات للفساد وخراب العائلة ومن ثمة الترويج لأكثر الأفكار رجعية أي الأفكار الداعية إلى إعادة المرأة إلى المنزل وتحجيبها أو تنقيبها وحصر دورها في الإنجاب والعناية بالبيت. وما تزال برامج التعليم على حالها. إذ هي تعيد إنتاج السيطرة للذكورية وتعزّز المورثات التمييزية ضد النساء.

      
        رغم كثرة الكفاءات النسائية فإنّ النساء التونسيات مازلن مقصيّات من مراكز القرار. ففي سنة 2012 تمثل النساء 72 بالمائة من الصيادلة و 42 بالمائة من الأطباء و31 بالمائة من المحامين و29 بالمائة من القضاة و34 بالمائة من الصحفيين و 40 بالمائة من أساتذة التعليم العالي و21 بالمائة من العاملين بالقطاع العام. كما تمثل الإناث 60 بالمائة من طلبة الجامعات وفي سنة 2014 يمثل العاملات والموظفات الحاصلات على مستوى ثانوي وجامعي و 60 بالمائة من المشتغلات. ومع ذلك فإنّ النساء اللواتي يشغلن مواقع قرار لا تتجاوز نسبتهن في القطاع العمومي و 2,03 بالنسبة إلى مجموع النساء الموظفات و0,76 بالمائة بالنسبة إلى مجموع الموظفين. ومن جهة أخرى فإنّ أكبر 30 مؤسسة في البلاد لا توجد سوى 4 نساء في مجالس إدارتها. وفي المجال السياسي يكاد يكون حضور النساء في الحكومة شكليا وهن مغيّبات بالكامل في رئاسة الولايات. ولا تتجاوز نسبتهن الثلث في مجلس نواب الشعب. وما تزال الأحزاب السياسية وكبريات المنظمات الوطنية يسيطر على قياداتها العنصر الذكوري.
      

      
        إنّ النساء التونسيات عرضة للعنف. وتكشف الأرقام المنشورة إثر تحقيق شمل 20ولاية من ولايات الجمهورية قبل بضع سنوات أنّ نصف النساء تقريبا (47,6 بالمائة) تعرضن للعنف البدني على الأقل مرة واحدة في حياتهن. في حين أنّ النسبة العالمية لا تتجاوز ال20 بالمائة وتبلغ نسبة النساء اللواتي تعرضن للعنف من الزوج 78 بالمائة بالنظر إلى غياب آليات جدية لمقاومة العنف المسلط على النساء فإنّ 42 بالمائة من المعنّفات لا يتجرّأن عن الحديث عن ذلك في حين تغادر 40 بالمائة منهن منزل الزوجية ولا تتقدم بشكوى إلاّ 17,8فقط. يضاف إلى كل هذا مختلف أشكال العنف التي يتعرض لها النساء في مراكز العمل ومن بين هذه الأشكال التحرّش الجنسي. وما يزال القانون الإطاري لمقاومة العنف المسلط على النساء وحمايتهن منه لم يصدر إلى حد الآن رغم الوعد بإصداره قبل موفى السنة المنقضية.
      

    
  
    
      
        بمناسبة 8مارس 2019: هل هي الفرصة السانحة لتحقيق المساواة ؟
      

      
        إن الاحتفال في تونس هذه السنة ب8 مارس. اليوم العالمي للنساء. له ميزة خاصة.
      

      
        فهو يتم وسط جدال هام وحادّ حول بعض المسائل المتصلة بالمساواة بين الرجال والنساء. ونعني بالطبع مسائل الإرث والمهر وغيرهما وهي تمثل تقريبا آخر العقبات التي تحول دون تمكّن نساء تونس من افتكاك المساواة في المجال القانوني. كما أنّه يتمّ وسط انتظار ما ستسفر عنه أعمال لجنة الحريات الفردية والمساواة. التي بعثتها رئاسة الجمهورية بمناسبة الذكرى 61 لصدور مجلة الأحوال الشخصية. من نتائج بصدد المسائل المذكورة. ووسط هذا الجدل والانتظار تستعد القوى التقدمية لتجعل 8 مارس هذه السنة فرصة للحسم في التشريعات التمييزية وإعلان المرأة التونسية متساوية في الحقوق مع الرجل لتبدأ المعركة الجديدة والأهم معركة المساواة في الواقع لا في القانون فقط. خطوات على طريق التحرر...
      

      
        لقد قطعت نساء تونس خطوات مهمة على طريق فرض الاعتراف بحقوقهن. ولكنهن لم يستكملن بعد هذه الطريق. فمظاهر الميز بسبب الجنس/النوع الاجتماعي. ما تزال قائمة في أكثر من مجال. ولا يمكن الاعتقاد بأن هذه المظاهر ستزول بشكل عفوي أو بمنّة من نداء تونس أو من حركة النهضة الإخوانية. بل إن ذلك سيتطلّب جهدا وتضحية من نساء تونس ومن قواها التقدمية للانتصار على قوى الردّة والمرور بمجتمعنا إلى مرحلة جديدة يكون فيها ضمان نفس الحقوق للرجال والنساء جزءا من ثقافة هذا المجتمع وعنصرا من عناصر هويته. ولا نخال نساء تونس وقواها التقدمية إلا قادرة. الآن وهنا. على بذل هذا الجهد وتقديم هذه التضحية ومن ثمة قطع الخطوة الحاسمة التي ينبغي قطعها وكسب معركة المساواة. ويوجد في تاريخ بلدنا خلال الفترات السابقة ما يؤكد ما ذهبنا إليه. كما يوجد من الشروط في واقعنا الراهن ما يجعل الانتصار أمرا ممكنا.
      

      
        إن معركة الدستور التي تلت إسقاط الدكتاتورية ما تزال حية في الأذهان. لقد بينت هذه المعركة أن نساء تونس وقواها التقدمية قادرة على المواجهة وعلى فرض إرادتها بما يحقق أهداف ثورتنا ويدفع مجتمعنا إلى مزيد التمدّن. لقد فشلت حركة النهضة وحلفاؤها من سلفيين ومحافظين رجعيين في الالتفاف على مكاسب المرأة التونسية والعودة بمجتمعنا إلى الوراء. لقد حاولوا استبعاد مفهوم المساواة من الدستور وتعويضه بمفهوم التكامل القائم على الحفاظ على نفس التقسيم الجنسي التقليدي بين الرجل والمرأة. وتصدى الشارع لهم وهزمهم. كما حاولوا فرض الشريعة أي المنظومة الفقهية التقليدية. مرجعا رئيسيا للتشريع في تونس ليكون ذلك مدخلا أساسيا للتصدي لأية خطوة تقدمية تخطوها بلادنا بل لمراجعة كل خطوة سابقة وإلغائها بدعوى أنها مخالفة للشريعة. وفشلوا في ذلك أيضا وصدر الدستور ناصًا على مبدأ المساواة بين الجنسين وعلى مدنية الدولة وإلزامها باتخاذ كل الإجراءات الضرورية للقضاء على مختلف مظاهر الميز الجنسي/ النوعي الاجتماعي. المبثوثة في التشريعات التونسية وخاصة منها التي تهم المرأة والعائلة.
      

      
        ولم تكن هذه المرة الأولى أو الوحيدة التي تخسر فيها القوى الماضوية معركة من معاركها المتكررة من أجل الالتفاف على حقوق النساء في بلادنا. ففي عام 1985. وبعد سنوات من الدعاية ضد مجلة الأحوال الشخصية وشيطنتها. دعت حركة الاتجاه الإسلامي (حركة النهضة حاليا) بمناسبة الذكرى الرابعة لتأسيسها وعلى لسان عبد الفتاح مورو. إلى تنظيم استفتاء حول مجلة الأحوال الشخصية بهدف مراجعة البنود التحررية التي تتضمنها والتي تعتبرها الحركة منافية للشريعة الإسلامية (منع تعدد الزوجات. إقرار حق المرأة في اختيار شريك حياتها. وفي طلب الطلاق مثلها مثل الرجل. إقرار التبني. إلخ...).
      

      
        ولكن ردة فعل القوى الديمقراطية والتقدمية جعلت الحركة تتراجع عن دعوتها بل وتتبرّأ مما جاء على لسان أمينها العام. وفي وقت لاحق. حاولت الحركة استهداف مبدأ التّبنّي. وتعويضه بمفهوم الكفالة الذي يحرم المكفول من الحقوق التي يتمتع بها المتبنّى. وكانت وقتها حركة النهضة في (صحفة العسل مع بن علي الذي أيدت انقلابه واعتبرته منقذا لتونس. وكان هو ذاته مترددا وقد تكون راودته فكرة تقديم هذا التنازل لحركة النهضة. ولكنها فشلت في هذه الخطوة أيضا.
      

      
        
          أعداء المساواة خسروا كل المعارك...
        

        
          إن الإخوان وأبناء عمومتهم من أعداء المساواة فشلوا في كل المعارك التي دارت حول حقوق المرأة في تونس واضطروا في كل مرّة إلى التراجع رغم أنهم جعلوا من معارضة مجلة الأحوال الشخصية جزءا من هويتهم ومن إسقاطها هدفا أساسيا من بين أهدافهم المعلنة والخفية.
        

        
          
            إن هذا كله دليل على أن الخطوات التي خطتها بلادنا في مجال الإصلاح الاجتماعي ليست مسقطة من فوق. كما يدعي أعداء التقدم. بل هي نابعة من تحولات عميقة اعتملت وما تزال تعتمل داخل مجتمعنا وهيئته وما تزال تهيئه لتجاوز هذا المظهر أو ذاك من مظاهر التخلف. ولا نخال هذه التحولات إلا قد ازدادت إلحاحا بعد الثورة التي ساهم فيها النساء بشكل نشيط.
        

        
          وإذا كانت نساء تونس وقواها التقدمية قد تمكنت في وقت سابق. سواء في عهد الدكتاتورية أو لاحقا في فترة حكم الترويكا بقيادة حركة النهضة. من إفشال أهم المناورات التي استهدفت حقوق المرأة. فلا نخالها إلا أقدر اليوم على تحقيق المزيد لاستكمال المساواة القانونية بين الجنسين والتصدي لممناعة حركة النهضة وتتردد القوى البرجوازية الليبرالية التي تخضع القضايا المبدية للحسابات السياسوية الضيقة. وليس أدل على ذلك من التمديد في أعمال لجنة الحريات الفردية والمساواة إلى ما بعد الانتخابات البلدية بعد أن كان من المقرر أن تقدم نتائج أعمالها في شهر فيفري المنصرم. فهذا التمديد لا تفسير له غير الحسابات الانتخابية الضيقة سواء في هذا الاتجاه أو ذاك. فالرئاسة تخشى ردة فعل النساء الانتخابية إذا كانت مقترحات اللجنة هزيلة. لا تحقق المساواة في الإرث ولا تلغي المهر ولا تعدل في مسألة اللقب العائلي إلخ... وهي تخشى من جهة أخرى أن تستغل حركة النهضة أي إجراء جريء تقرّه اللجنة لتتهم نداء تونس بالاعتداء على تعاليم الإسلام.
        

        
          إن القوى الثورية والتقدمية مطالبة في اللحظات الحاسمة أن تكون جريئة وأن تتحمل مسؤوليتها بالكامل وتقف إلى جانب نساء تونس في آخر خطوة لتحقيق المساواة التامة في الحقوق. وهنا لا ينبغي الاعتقاد أن المعركة من أجل المساواة في الإرث أو من أجل إلغاء مؤسسة المهر وغير ذلك من مظاهر الميز واضطهاد النساء هي أصعب من المعارك السابقة ضد تعدد الزوجات وضد التطليق ومن أجل الحفاظ على مؤسسة التبني إلخ... لقد استعملت القوى الظلامية والرجعية في كل هذه المسائل نفس الحجج التي تستعملها اليوم لتبرير اضطهاد النساء وتأبيد استعبادهن وإبقائهن في وضع دوني. ففي الدفاع عن تعدد الزوجات استنجدت تلك القوى بالدين معتبرة أن ما أحلّه الله لا يحرّمه البشر. كما استنجدت بالأخلاق مدعية أن في تعدد الزوجات درء للزنا. وفي النهاية استنجدت بالعلم زاعمة أن الرجل أكثر شهوة جنسية من المرأة وأن هذه الأخيرة أقدر على التحكم في غرائزها من الرجل جاعلين من الرجل في نهاية الأمر حيوانا جنسيا لا تحركه إلا الغرائز البدائية.
        

        
          وفوق ذلك كله لا ينبغي الاعتقاد أن ظروف اليوم أصعب من ظروف الأمس التي مُرّرت فيها مجلة الأحوال الشخصية مثلا. ففي الواقع اليوم نجد عوامل قوة يمكن أن تدفع نحو استكمال ما تبقى من خطوات لتحقيق المساواة القانونية بين النساء والرجال. ومن بين هذه العوامل هو أننا أنجزنا ثورة شاركت فيها النسوة بقوة. وأن وعي اليوم بقضايا المساواة أهم بكثير من وعي 1956بحكم تمدرس النساء وتطور خروجهن إلى الشغل ومساهمتهن المتميزة في مختلف الميادين الثقافية والرياضية والعلمية. وأن لنا شبابا يحرّكه طموح كبير للتحرر والقطع مع العادات والتقاليد البالية التي تحد من حريته ومن حقوقه الإنسانية. وإلى ذلك كله فنحن لنا دستور صوتت عليه أغلبية ساحقة بما فيها نواب حركة النهضة وهو يقرّ المساواة التامة في الحقوق. كل هذا في المستوى المحلي. أما على الصعيد العالمي فإن التوجه العام هو اليوم مع المساواة وضد التمييز. فقد أصدرت الأمم المتحدة عدة مواثيق واتفاقات تدين التمييز بسبب الجنس وتدعو الدول إلى القضاء عليه بل إن مقاومة التمييز أصبحت أحيانا من المعايير التي تُحَكّمُها الهيئات الدولية والعديد من الدول والمؤسسات الإقليمية في معاملاتها.
        

      
      
        
          الوقت مناسب لفرض المساواة...
        

        
          إن الوقت مناسب اليوم لتحقيق المساواة في الحقوق. ومن واجب نساء تونس وقواها التقدمية أن تكون لها الجرأة بهذه المناسبة. مناسبة اليوم العالمي للنساء بأن تصرخ وبصوت واحد: كفى ميزا وقهرا ومهانة لنساء تونس... المساواة في الحقوق الآن وهنا. ولا بد من إدراك أن المساواة في الحقوق. على محدوديتها. تمثل خطوة ضرورية وبالغة الأهمية على طريق تحرير نساء تونس. فهي توفّر لهن أرضية مناسبة للمطالبة بتحويل تلك الحقوق من نصوص قانونية إلى واقع. وهو ما سيفتح لهن الباب على مصراعيه لإدراك طبيعة المعارك الجديدة التي سيخضنها ضد العقلية الذكورية وهي معارك مرتبطة ارتباطا وثيقا بالنضال ضد الرأسمالية المتوحشة القائمة أصلا على التمييز بين البشر واللامساواة. وعليه فبقدر ما تكون المساواة القانونية تامة وفي مختلف المجالات تكون الصورة أوضح وأدق.
        

        
          وإنه لمن الخطأ الجسيم بل من الطفولية القاتلة اعتبار معركة المساواة في الحقوق معركة لا تهم غالبية نساء تونس بل الاقلية البرجوازية منهن بدعوى أن النساء الكادحات والفقيرات يهمهن أولا وقبل كل شيء مصالحهن الاقتصادية والاجتماعية. إن المساواة في الحقوق هي معركة العاملات والكادحات والفقيرات أيضا وأساسا لأنهن الأكثر عرضة للميز والاضطهاد من النساء الثريات القادرات بحكم سلطتهن المادية على تجاوز العراقيل القانونية التي تعترضهن. إن المرأة الريفية مثلا التي تعمل في الحقل العائلي معنية بالمساواة في الإرث أكثر من بنت جنسها الثرية التي يمكنها أن تحصل بأكثر سهولة على ما يضمن مستقبلها ويقيها من الفقر والجوع ويمنحها شيئا من الاستقلالية التي تمكنها مثلا من اتخاذ قرار الطلاق في صورة عدم التفاهم مع زوجها.
        

        
          المساواة في الحقوق ولا شيء أقل من المساواة في الحقوق. هذا ما سيدفع نساء تونس إلى الأمام ويطوي صفحة من صفحات تاريخ اضطهادهن الطويل ويلحق بلدهن نهائيا بركب المدنية الحديثة. فلا حرية بلا نساء متحررات ولا ديمقراطية بلا نساء يشاركن في الشأن العام وفي اتخاذ القرار ولا نهوضا اقتصاديا بلا نساء يساهمن في إنتاج الثروة ولا عدالة اجتماعية بلا نساء يتمتعن باستقلاليتهن المادية وبحقوقهن الاجتماعية كاملة ولا تحريرا حقيقيا للنساء دون تحريرهن من أعباء شغل البيت ومن تحمل مسؤولية تربية الأطفال بمفردهن.
        

        
          فيا نساء تونس خذن أمركُنّ بأيديكن فلا أحد أقدر منكن على افتكاك حريتكن فلا تتركن بابا من أبواب النضال لا تطرقنه.
        

        
          إلى الأمام من معركة إلى معركة حتى تحريركن الكامل الذي سيعلن نهاية حقبة طويلة من الوحشية.
        

        
          إن الأحرار من أبناء بلدكن الذين لا يرون من عنة لإنسانيتهم دون إقرار المساواة التامة والفعلية بين الجنسين. لا موقع لهم إلا معكن.
        

        
          إنّ ذا عصْرُ ظُلْمَةٍ غير أنّي
        

        
          من وراء الظلام شِمْتُ صباحَه
        

        
          في الكرامة البشرية
        

        
          لا توجد كرامة في هذا العالم. لا تقوم على الألم.
        

        
          الشرط الإنساني.
        

        
          أندري مالرو.
        

      
    
  
    
      
        جدل حو إقامة الحدود وحقوق الانسان:
      

      
        كنا نشرنا في العدد الصادر من جريدة المغرب بتاريخ الخميس 2 أوت نصا يعود صدوره إلى ماي 2001 وهو يتناول موقع الحريات الفردية في المشروع المجتمعي لحركة النهضة وغيرها من قوى الإسلام السياسي. وما دفعنا إلى إعادة نشر ذلك النص هو عودة الجدل حول هذه المسألة بمناسبة صدور تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة. وفي نفس السياق نعيد اليوم نشر نص آخر يهم هذه المرّة مسألة الحدود وحقوق الانسان. وهذه المسألة أُثِيرت من جديد بمناسبة نشر التقرير المذكور أيضا بما يطرح تعميق الجد حولها:
      

      
        
          وفيما يلي نصّ المقال:
        

        
          إنّ جانبا آخر من مسألة الحرّيات/الحقوق الفرديّة يتعلّق بحقّ المواطن في احترام حرمته الجسديّة مما يعني. وفقا للمواثيق الدّوليّة الخاصّة بحقوق الإنسان. والتي تعتبر جزءا من المنظومة القانونيّة لأيّ دولة وافقت عليها. عدم تعرّضه للتّعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبات القاسية أو اللاّإنسانية أو المهينة. ويعدّ هذا الحقّ. حقّا غير قابل للتصرّف. في كلّ الظّروف. حتى لو كانت حربا. ويمثّل انتهاكه. انتهاكا لكرامة الإنسان. والمطّلع على البيان المشترك (مواعدة و الغنوشي) الصادر في مارس 2001 بمناسبة مرور 45 سنة على الاستقلال. وعلى البيان الختامي للمؤتمر السّابع لحركة النهضة الصادر قبل مدة. يلاحظ أنّهما لم يتعرّضا لموضوع التّعذيب خاصة والعقوبات الجسدية عامة ولم يدرجا ضمن لائحة المطالب الواردة فيهما بندا يهمّ النّضال من أجل استئصال ممارسة التّعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها أمرا وتنفيذا.
        

        
          ولا يعني ذلك بالطبع أنّ محمد مواعدة أو راشد الغنوشي ومناضلي حركة النّهضة لا يشهّرون بممارسة نظام بن علي التّعذيب والحال أنّهم. وخاصّة مناضلي حركة النّهضة من أكبر ضحايا تلك الممارسات وقد مات العشرات منهم بسببها من مراكز البوليس والحرس ومقرّات أمن الدّولة والمصالح المختصّة بوزارة الدّاخليّة وفي السّجون. ولكن ليس هذا هو الذي يهمّنا في هذا الباب. بل موقف حركة النّهضة الرّاهن من مسألة الحدود الشّرعيّة وهل هي لا تزال متشبّثة بها ضمن برنامجها السّياسي أو أنّها تجاوزتها باعتبارها تندرج ضمن العقوبات القاسية. اللاّإنسانيّة والمهينة. حسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (المادّة 5) والعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة (المادة 7 ) والاتّفاقية الدّوليّة لمناهضة التّعذيب (المادة1).
        

        
          ومن المعلوم أنّ المقصود بالحدود هو جملة العقوبات الشّرعيّة كالجلد (التعزيز) وقطع يد السّارق والرّجم والقتل أو الصّلب أو تقطيع الأطراف بخلاف أو النّفي. وقد أكسب الفقهاء هذه العقوبات الواردة في النّص القرآني (عدا الرّجم الذي لا نجد له ذكرا وإن كان مورس في العهد الإسلامي الأول في مادّة الزّنى) طابعا قدسيّا واعتبروها شريعة اللّه التي لا تمسّ والصّالحة لكلّ زمان ومكان. وقد تبنّتها الحركات الإسلامية المعاصرة وحوّلتها إلى محور أساسي إن لم نقل العمود الفقري لبرامجها وأهدافها ودعايتها وجعلت منها الخطّ الفاصل بين الإيمان والكفر في تصنيفها للدّول والمجتمعات والأحزاب والتّنظيمات وحتّى الأفراد (من يقبل شريعة الله ويعمل بها ومن لا يقبلها ولا يعمل بها). ويعلم الجميع أنّ حركة النّهضة من بين تلك الحركات التي تبنّت الحدود ودافعت عنها في إطار تصدّيها للتّشريعات الوضعيّة التي عوّضت العمل بتلك الحدود في تونس وفي عدد آخر من الأقطار العربيّة والإسلاميّة. كما أنّها نظرت دائما بعين الرّضى إلى الأنظمة العربيّة والإسلاميّة التي حافظت على العمل بالحدود واعتبرت العودة إلى العمل بها في بعض الدّول والمجتمعات علامة صحوة إسلاميّة وخلاصا من العلمانيّة الملحدة!!
        

        
          ونحن في الحقيقة إذ نثير هذه المسألة في هذا الرّد فلأنّنا نريد طرحها مرّة أخرى برصانة وموضوعيّة. إذ أنّنا نرفض أن نستفزّ أحدا في مشاعره الدّينيّة. بل إنّنا نثيرها لأنّنا لا نعتبرها من صلب الإيمان. بل قضيّة سياسيّة اجتماعيّة. من حقّ كافّة التّونسيين والتّونسيّات مناقشتها بكلّ حريّة لأنّها تعنيهم معنويّا وماديّا. ولأنّه حسب الموقف منها يحدّد المرء موقعه إن كان تيّار التّقدّم الإنساني الجارف أم في تيّار التخلّف المتجلبب بجلباب الدّين والإيمان.
        

        
          وأوّل شيء نريد الإشارة إليه في هذا الموضوع هو أنّ مسألة الحدود أُحيطت إلى حدّ الآن في الأدبيّات الإسلاميّة بمغالطات كبيرة وكثيرة ما انفكّت تحرج ضمير المسلم وتربكه وتعمّق قلقه وحيرته في عالمنا المعاصر وما شهده ويشهده من تطوّرات قيميّة هامّة شملت جميع المجالات بما فيه مفهوم العقوبات. فتراه ممزّقا بين الرّغبة في مسايرة التّقدّم البشري وبين الخوف من أن يكون بمسايرته تلك قد تنكّر لإيمانه حسبما تقوله له المؤسّسات الدّينيّة وأشباه العلماء.
        

      
      
        
          مغالطات:
        

        
          وما من شكّ في أنّ أهمّ تلك المغالطات المنافية للمعرفة العلميّة. الموضوعيّة. تتمثل في المحاولات المستمرّة لطمس تلك الحدود التّاريخيّة وبالتّالي عزلها عن أطرها الاقتصادية والاجتماعية والقيميّة والمعرفيّة. حتى لا يتمكّن المسلم من إعمال العقل فيها وخاصّة من تنسيبها والتّعامل معها كمنتجات تاريخيّة. ظرفيّة وانتقاليّة. إنّ كافّة العقوبات التي حوّلها الفقهاء والمؤسّسات والحركات الدّينيّة عبر التّاريخ الإسلامي. القديم والحديث. إلى منظومة تشريعيّة مقدّسة هي دون استثناء أعراف وتقاليد عربيّة ما قبل إسلاميّة وليست كما يُراد الإيهام به استحداثات قرآنية ربّانيّة تتجاوز عقول البشر. فقطع يد السارق مثلا كانت عقوبة معروفة في مكّة. ولا تُخفي. كتب التّاريخ والتّفسير أنّ أوّل من سنّها قد يكون الوليد بن المغيرة (والد خالد) وهو أحد أثرياء قريش ومن الأشخاص الذين كان يُحْتَكَم إليهم وقد كان يعمل جزّارا. وقضى بقطع يد السارق فصار حكمه هذا سنّة في معاقبة السّرقة. وقد كانت توجد قبائل عربيّة أخرى تعاقب السّارق عقوبة أخفّ. غير جسديّة تتمثّل في إرغامه دفع أربعة أمثال المسروق. ولكنّ القرآن أخذ ما كان سنّة في قريش التي جاء فيها الإسلام.
        

        
          ومن جهة أخرى فقد كان الجلد. ويسمّى التّعزيز. يُستعمل في الحواضر بشكل خاصّ لمعاقبة عدّة مخالفات (السبّ والشّتم والتّحرش بالناس...). كما كان الطّرد والنّفي من أرض القبيلة أو من المدينة والخلع والتّبرّؤ من الشّخص عقوبات سارية في الوسط القبلي العربي الجاهليّ.
          أمّا الرّجم بالحجارة حتى الموت فثد كان عقوبة موجودة عند العرب. وإن لم تكن مألوفة. وهي تطبّق على المرأة المحصّنة الزّانية فقط (مع أنّ العبرانيّين كانوا يرجمون الزّاني والزّانية. وتذكُر كتب التّاريخ والتّفسير أنّ أوّل من مارس عقوبة الرّجم هو ربيع بن حدّان. وكان العرب في الجاهليّة يطبّقون عقوبة تقطيع الأيدي والأرجل أيضا في أعمالهم الثأرية والانتقاميّة. وكان القتل عقوبة القاتل إلخ ...
        

        
          وخلاصة القول إنّ كافّة هذه العقوبات هي منتجات تاريخيّة. سنّها العرب أو بعض قبائلهم. قريش خاصّة. (أو غير العرب لأنّ بعض هذه العقوبات كان يطبّق عند أقوام أخر: أنظر قانون حمو رابي. والشّريعة التّوراتيّة إلخ... ) لمواجهة المشاكل التي تحدث لهم. والمتمعّن فيها يلاحظ أنّها تتّسم بالعنف والقسوة. ولا سرَّ في ذلك. فهي تحمل سمات الأطر الاجتماعية والقيميّة والمعرفيّة التي أنتجتها.
        

        
          لقد كان المجتمع العربي قبليّا. وكان عامل القوّة هو الذي يحكم العلاقات بين القبائل. لذلك اتّسمت تلك الحدود/العقوبات بالقسوة كما أنّه لم تكن توجد في ذلك العصر. سلطة (دولة) وقوانين ومؤسّسات عقابيّة تقاضي المخالفين والجناة باسم المجتمع. بل كان أو قبيلته هي التي تثأر له بالقوّة لذلك اتّسمت تلك الحدود/العقوبات بطابع جسدي مباشر. انتقامي. ترهيبي. لقد كان المخالف أو الجاني ( يدفع بالحاضر) من جسده ( في بعض الحالات كانت بعض القبائل والأفراد يقبلون مبدأ التّعويض: الديّة.) وبالطبع فإنّ تبنّي الإسلام (قرآنا وسنّة وفقها) تلك الأعراف والتّقاليد العربيّة (القرشيّة وبدرجة أقلّ المدنيّة) الجاهليّة وإدراجها ضمن منظومة عقابية متميّزة. لا ينفي عنها بأيّ حال من الأحول تاريخيّتها. لأن الإسلام ذاته لم يكن معزولا إطلاقا عن ظرفيّته التّاريخيّة التي حمل خصائصها في كافّة مستويات خطابه. كما أنّه لا ينزع عنها طابعها القاسي. وهو طابع لم تختصّ به المنظومة العربيّة الإسلاميّة العقابيّة وحدها في ذلك التّاريخ وحتى بعده. بل كلّ المنظومات العقابيّة في حضارات ومجتمعات القصاص. مع فوارق جزئيّة مرتبطة بالخصوصيات التّاريخيّة وبالأعراف والتّقاليد وبدرجة التّطوّر الحضاريّة والثّقافيّة.
        

      
    
  
    
      
        منتجات تاريخية :

      
        وهكذا فإنّه من الحكمة أن يتعامل المرء مع تلك المنظومة العقابيّة باعتبارها نتاجا تاريخيّا. نسبيّا وانتقاليّا. وهذه الحقيقة وجد. منذ العهد الإسلامي الأوّل إلى عصرنا الحاضر. أُناس نيّرون. وفطنون. قبلوها بهذا القدر أو ذاك فتعاملوا مع مسألة الحدود بروح خلاّقة فيها جرأة ومراعاة للظّروف ولتغيّر الأحوال من عصر إلى عصر. وهذا ليس بالأمر العسير. فيكفي أن يتحلّى الإنسان بقليل من الرّشاد لكي يقتنع بأنّ الواقع البشري والاجتماعي المتغيّر باستمرار لا يمكم أن تبقى فيه الأحكام هي نفسها. معزولة عن تلك التغيّرات والحال أنّها. أي الأحكام. ابتدعت أصلا لتنظيم العلاقات النّاس بعضهم ببعض حسب درجة تطوّر تلك العلاقات وبالتّالي فكلّما تطورت. إلاّ واستوجب تنظيمها سنّ أحكام جديدة تراعي هذا التطوّر. وهو ما يجعل من القول بسرمديّة الأحكام والقوانين قولا خطلاً. فمهما حاولت أنظمة الحكم الرجعية والمستبّدة التّمسّك بها تبقى عاجزة عن الصّمود أمام تيّار التّطوّر. فتتآكل تدريجيّا إلى أن تعوّض بأحكام وقوانين جديدة.

      
        ذلك هو حال منظومة الأحكام الشّرعيّة الإسلاميّة التّقليديّة في مختلف المجالات. فحتى في البلدان الأكثر تشدّدا في الدّين. وجد الحكّام أنفسهم مجبورين. على إدخال تعديلات كثيرة عليها. في المجالات الاقتصادية والماليّة والتّجاريّة. خصوصا. حفاظا على مصالح دولهم. علما أنّهم اضطرّوا في أوقات سابقة إلى التّخلّي. بسبب الضّغوط الدّوليّة. عن الأحكام المتعلّقة بالرّقيق. وبأهل الذّمة.

      
        وعلى هذا الأساس فإنّه من الخطأ أن يستمرّ الموطن في البلاد العربيّة والإسلاميّة. يُهَم بسرمديّة الحدود وصلاحها لكلّ زمان ومكان والحال أنّه بينه وبين الزّمن الذي ظهرت فيه ما يزيد عن السّتّة عشر قرنا شهدت خلالها أوضاعه وأوضاع المجتمعات البشريّة عامّة انقلابات عظيمة في مختلف الميادين فرضت إعادة تنظيم العلاقات داخل المجتمعات على أسس جديدة كانت وراء بروز مفاهيم الحرّية وحقوق الإنسان والدّيمقراطيّة بمعانيها الحديثة والمعاصرة (اللّيبراليّة والاشتراكية إلخ...).
      

    
  
    
      
        
      

      
        التقدم ضرورة:
      

      
        فمن أولى وأحرى إذن أن يكون من حقّ ذلك المواطن. وهو يعيش في ظروف كونيّة جديدة أن يتبنّى منظومة عقابيّة تقوم على قيم جديدة تختلف عن تلك التي أنتجت قبل ستّة عشر قرنا. أحكام قطع اليد والجلد والرّجم وتقطيع الاطراف (فضلا عن الرّق والسّبي...) منظومة عقابيّة تراعي كرامة الإنسان وفق المعايير المعاصرة. تسلب الجاني حرّيته ولكنّها لا تنتهك حرمته الجسديّة والمعنويّة وتؤمن بقدرته على التطوّر والإصلاح إذا توفّرت له الظروف الاجتماعيّة والنّفسيّة والسّياسيّة المناسبة. فلا تؤذيه ولا تحرمه من أعضائه. كاليد التي جعلت للعمل والإبداع وليس للقطع مهما كان السّبب. كما لا تحرمه من الحياة (إلغاء عقوبة الإعدام...).
      

      
        ونحن لا يسعنا إلاّ أن نتساءل بكلّ صراحة: هل أنّ المسلم يتضرّر حقّا في إيمانه وفي هويّته أو هل هو يتنكّر لهما. كما تزعم الحركات الإسلاموية وبعض المؤسسات الدّينيّة المحافظة وأشباه العلماء. حين يقبل التّخلّي عن العقوبات القاسية المذكورة؟ فهل الإيمان أصبح يختزل في التّمسّك بتطبيق هذه العقوبات؟ وهل أن مصيره ومصير الإسلام صار مرتبطا ببقائها ممّا يعني أنّها أصبحت آخر المعاقل الرّمزيّة التي ينبغي الحفاظ عليها حتى لا ينهار البنيان.
      

      
        ثمّ أفلا يدفع إصرار هؤلاء على التّمسّك بالجلد. وقطع اليد والرّجم وتقطيع الأطراف بخلاف وغيرها من العقوبات الجسديّة القاسية والوحشيّة بمعايير الإنسانيّة التقدّمية المعاصرة. إلى الاعتقاد بأنّ الله عندهم وفي منظورهم لا يحتمل الانفصال عن تلك الصّورة القاسية والرّهيبة التي توحي بها تلك الأحكام وبالتّالي لا يحتمل أن يوجد النّاس طريقة أرحم وأرأف في معاملة بعضهم بعضا؟ أفلا يوحي هذا بأنّ الاستمرار الإيمان بالله في نظرهم مشروط باستمرار في خوف الإنسان منه. وفي الحفاظ على علاقة استلابيّة به وعلاقة تُغَذّي في الواقع العلاقة الاستلابيّة بالحاكم وبرجال الدّين ومؤسّساته؟ وعلى صعيد آخر فهل أنّ هويّة المسلم مهددة حقّا بالتّفسّخ إذا عوّضت الحدود المذكورة بعقوبات أخرى أكثر إنسانيّة من منظور معاصر؟ وبعبارة أخرى هل أنّ قطع اليد والجلد والرّجم أمام العموم وتقطيع الأطراف بخلاف هي علامات أو رموز هويّة المسلم فإذا تركها لم يعُد هُوَ؟ أهذه هي الصّورة التي تعطى عن المسلم؟ أفلا يضعه هذا الطّرح في وضع محرج ومربك أمام الضّمير الإنساني (نقصد بالضّمير الإنساني عصارة القيم التقدّميّة التي أنتجتها الإنسانيّة وليس ضمير بوش بلير أو شارون الغارق في البربريّة) فإمّا الحدود للحفاظ على الهويّة أو التّفسّخ والكفر لمجاراة التقدّم الإنساني؟ أفلا تتحوّل الهوية هنا إلى مرادف للتّخلّف؟ ومن له مصلحة في وضع كهذا غير أنظمة الاستبداد المتخلّفة وغير القوى الإمبرياليّة والصّهيونيّة التي يهمّها أن يضلّ المسلم غارقا في تخلّفه. يقضي وقوه متلهيّا بالصّراع حول الكفر والإيمان. تاركا أسباب التقدّم لغيره من الأمم؟
      

    
  
    
      
        
      

      
        الهويّة تتطوّر:
      

      
        ولسائل أن يسأل: هل الشّعوب والبلدان التي كانت تمارس أو تطبّق نفس العقوبات التي ذكرناها والتي تشكّل في ثقافتنا جزءا من الشّريعة الإسلاميّة وفي ثقافتهم جزءا من شريعة توراتيّة أو من قانون روماني أو مجرّد أعراف وتقاليد. هل هي فقدت هويّته؟ أم هل أنّ هويّتها على العكس من ذلك تعزّزت وتدعمّت بحكم تمدّنها وتحضّرها؟ ولم نحن نذهب بعيدا. فهل أنّ الشّعب التّونسي الذي لم يعد يعمل بالحدود في مجال المخالفات والجنايات قد ضاعت هويّته بل روحه لأنّه لم يعد يتجمّع في السّاحات العموميّة ليتفرّج على قطع الأيدي أو قطع رأس بالسيف ويصفّق أو ليشارك في عمليّة الرّجم؟ ألم يشكّل تخلّصه من هذه المظاهر تطوّرا في نزعته المدنيّة والإصلاحيّة الأمر الذي يجعله اليوم من أكثر الشّعوب العربيّة حساسيّة لقضايا حقوق الإنسان ومنها قضيّة التّعذيب مثلا؟ فهل أنّ المطلوب اليوم العودة إلى تطبيق الحدود لإعادة الرّوح للشّعب التونسي أم المضيّ به قُدُما نحو مستقبل تُسْتَأْصَلُ فيه كافّة مظاهر التّعذيب والعقوبات والمعاملات القاسيّة واللاّإنسانيّة والمهينة بمقاييس العصر (لأنّ الحدود كانت تبدو عقوبات عاديّة وطبيعيّة عند النّاس في عصور سابقة...)؟ وحتى من زاوية المقدّس: أيّهما في نهاية الأمر أحقّ بالتّقديس: كرامة التّونسي وحرمته الجسديّة أم حد قطع الأيدي والجلد والرّجم؟ هذا هو مربط الفرس: فالمسألة اجتماعيّة سياسيّة في الأساس مدارها موقع المواطن(المواطن العادي البسيط: عاملا كان أم فلاّحا أم موظّفا أم عاطلا عن العمل) في العلاقات الاجتماعيّة والسّياسيّة فتكريم الإنسان ليس بالخطب. بل بالحفاظ على كرامته وحرمته الجسديّة والمعنويّة وحمايتها قانونا وعملا من أيّ انتهاك. باعتبارها أمرا غير قابل للتّصرّف في كلّ الحالات وفي كلّ الظّروف.
      

      
        وإلى ذلك كلّه فإذا كانت حركة النّهضة لا تزال متشبّثة بتطبيق الحدود فلماذا إذن تُشْهر اليوم في وجه نظام بن علي الغاشم. الظّالم. الذي جعل من التّعذيب والمعاملات والعقوبات القاسية واللاّإنسانيّة والمهينة أسلوب حكم لردع الشّعب ولردع معارضيه. لماذا تُشهر الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة والاتفاقية الدّوليّة لمناهضة التّعذيب وتطالبه باحترامها وتناشد المجتمع الدّولي بإلزامه بتطبيقها مع علم إنّ تلك المواثيق والاتفاقيات تعتبر أنّ ما يسمّى بالحدود الشّرعيّة عقوبات قاسيّة لا يوجد في عصرنا أيّ مبرّر لمواصلة العمل بها؟ أفلا يعبّر هذا السّلوك عن موقف مزدوج؟ وكيف تردّ النّهضة على من يتّهمها في هذه الحال باستخدام حقوق الإنسان اليوم لأغراض تكتيكيّة لأنّ لها فيها مصلحة مباشرة (حماية مناضليها) أو لأنّها تضعف خصومها (بن علي) محلّيا ودوليّا بينما هي لن تتورّع عن انتهاك هذه المبادئ حالما يتغيّر وضعها؟
      

      
        أيّ مستقبل للشّعب التّونسي إذن إذا كان سيتخلّص من نظام بن علي البوليسي الغاشم ليجد نفسه مثلا في نظام يقطع اليد ويرجم ويقطع الأطراف بخلاف ويزيح الرّؤوس في السّاحات العاموميّة بدعوى العمل بالشّريعة الإسلاميّة؟ فهل أنّ العصى. والآلة الحادّة أو الصّعقة الكهربائية يتغيّر طعمها حين تنتقل من يد بن علي إلى يد حاكم إسلامي؟ أو هل أنّ التّعذيب والعقوبات القاسية واللاّإنسانيّة والمهينة تتحوّل طبيعتها إذا غلّفت بغلاف ديني إسلامي؟ لا نعتقد ذلك. فهي تبقى قاسية ولا إنسانيّة ومهينة مهما كانت مسوّغاتها. ونحن لا نعتقد أنّ الشّعب التّونسي الواعي. النّير. المنفتح. يرضى بأقلّ من الالتزام بما جاء في الاتّفاقيّة الدّوليّة لمناهضة التّعذيب. ولا نراه يرضى بالعودة إلى الوراء. إلى تطبيق الحدود مهما كانت المسوّغات والتّبريرات. كما لا نراه يرضى بمؤسّسات عقابيّة (سجون) لا توفّر الحدّ الأدنى الذي يحفظ كرامة البشر الجسديّة والمعنويّة. وهذا ما ينبغي أن تعيه القوى السياسية التي تعارض اليوم الدّكتاتوريّة. حتى يكون لمعارضتها معنى يجاري حركة التّاريخ والتّقدّم. وحتى تكون في مستوى الاستجابة للحدّ الأدنى من طموحات البلاد والمجتمع. وعلى هذا الأساس فإنّ أي تحالف بين قوى المعارضة التّونسيّة ضدّ الدّكتاتوريّة النّوفمبريّة لا بدّ له من أن يتبنّى بندا يقضي بالنّضال من أجل استئصال ممارسة التّعذيب ومحاكمة المسؤولين عنها أمرا وتعذيبا كما يقضي بالتزام جميع الأطراف بالنّضال من أجل التّخلّي عن العقوبات القاسية واللاّإنسانيّة والمهينة وفقا للبند (5) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والبند (7) من العهد الدّولي الخاصّ بالحقوق المدنيّة والسّياسيّة والاتفاقية الدّوليّة لمناهضة التّعذيب التي لا ينبغي التراجع في التّوقيع عليها من قبل الدّولة التّونسيّة بأيّة ذريعة كانت دينيّة أو غيرها.
      

      
        على هامش الجدل الأخير حول حكم الإعدام: كيف صرت
        مناهضا لحكم الإعدام؟
      

      
        ينبغي تسعة أشهر لخلق إنسان. ويوم واحد لقتله.
      

      
        أندري مالرو
      

    
  
    
      
        الشرط الإنساني.
      

      
        شهدت الساحة الحقوقية في المدّة الأخيرة جدلا واسعا حول حكم الإعدام. كان ذلك بمناسبة الجريمة البشعة التي ارتكبت في جهة قبلاط بولاية باجة. جدة وأم ماتتا متأثّرين بجراهما الناجمة عن العنف الذي تعرضتا له وصبية اغتصبت. حسب ما جاء بوسائل الإعلام. وما تزال إلى حدّ الآن تحت الصدمة. وقد شارك في الجدل عدد كبير من الناس من مختلف المشارب الفكرية والسياسية والأوساط الاجتماعية وما لفت انتباهي هو درجة العنف الكبيرة التي ميّزت هذا الجدل بما في ذلك ما صدر عن بعض المثقفين اللذين كان من المفروض أن يُسْهموا في عقلنة
        النقاش وتعميقه فإذا بهم يفسحون المجال لغرائزهم كي تعبّر عن نفسها بأشكال بدائية.
      

      
        ليس الموضوع متعلقا بوحشية الجريمة. فهذا الأمر غير قابل للجدل. وليس الموضوع حول ضرورة معاقبة مرتكبيها. فالعقاب ضروري وبما يناسب فظاعة الجريمة. ولكن الموضوع هو طبيعة هذا العقاب فهل هو بالضرورة حكم الإعدام؟ وهل يمثّل الإعدام حكما عادلا في مثل هذه القضية أو غيرها من قضايا القتل؟ إن المذهل في الأمر أن العديد من المتدخلين في الجدل. من بينهم مثقفون لم يُنصّبوا أنفسهم قضاة ليحقّقوا ويدينوا ويصدروا الأحكام القطعية فحسب. بل إنهم راحوا يتفنّنون حتى في الكيفية التي ينبغي أن يُنَفّذً بها حكم الإعدام. فهذه جامعية تقدّم على أساس أنها مثقفة ذهب بها الصلف إلى حدّ الدعوة
        إلى تعذيب الجناة حتى الموت لأنها رأت في إعدامهم شنقا حكما خفيفا بل مريحا.
      

      
        إن كل هذه الغرائز المنفلتة. وما أكثرها في واقعنا الحالي المتأزم الذي من ظواهره إخراج ما في أعماقنا من أدران بكلّ ما فيه من عفونة وتوحّش. إنما يُبَيّنُ أننا مجتمع لم يتمدّن ولم ينضج بما فيه الكفاية. وهو السبب في أننا لم نعتمد إلى الآن مناقشة قضايانا المجتمعية الشائكة والحارقة بهدوء وعمق بل إننا اعتدنا ردود الأفعال المتشنجة واللاعقلانية التي تدفع أحيانا إلى الهاوية. لذلك جال بخاطري الخوض في مسألة حكم الإعدام والبوح للقراء بالظروف التي حوّلتني من مناصر لحكم الإعدام إلى مناهض له عسى أن يدفع ذلك البعض لا إلى مراجعة موقفهم بالضرورة بل على الاقل إلى إعمال عقولهم قبل إطلاق العنان لغرائزهم. إن الحيوان غريزة. أمّا الإنسان فهو غريزة وثقافة وكلّما تغلّب العامل الثاني على العامل الأول سما الإنسان بنفسه عن عالم الوحشية.
      

    
  
    
      
        كنت مع حكم الإعدام:
      

      
        كُنت في طفولتي كغالبية الناس مع حكم الإعدام. تلك هي الثقافة الأولى التي تلقَّيْتُها في وسطى الرّيفي الذي يغلب عليه الجهل في ذلك الزمن. فالقاتل ينبغي أن يُقتل. وكنت أسمع أحيانا بعض التعابير من قبيل: هذا ينبغي أن يُعلّق من أشفار عينيه وذاك ينبغي أن يقطّع إربا إربا. والآخر ينبغي أن يرفس في مهراس.( في كراكة حلق الوادي كان أحد أساليب الإعدام في عهد البايات وضع المحكوم في مهراس كبير ودقّه بيد المهراس ثم يفتح المهراس من أسفل وتسقط الجثة المطحونة في البحر). بالطبع هذه الصور كانت ترعبني. ولكن مع ذلك كنت أعتبر حكم الإعدام حكما عادلا.

      
        وحتى عندما نجحت في السيزيام( جوان1964) وذهبت إلى المعهد الثانوي بمجاز الباب في باجة. وبدأت عيناي تتفتَّحان أكثر على العالم. ممّا جعلني آخذ مسافة من بعض الأشياء المرعبة والوحشية كالتعذيب والقتل المجاني مثلا. فإنني بقيت مقتنعا بمشروعية حكم الإعدام
        الذي تُنفّذه الدولة باسم المجتمع وفق معايير قانونية معيّنة. ولا أخفي أنّ بشاعة الجرائم المرتكبة كان لها تأثير كبير في تبنّيَّ حكمَ الإعدام ظنًّا منّي بأنّه كفيل بإنصاف الضحايا وردع المجرمين المفترضين.
      

      
        لازمني هذا التّفكير حتى دخلت الجامعة في عام 1970. ولكن في الأثناء حدث ما غيّرني وغيّر تفكيري. دخلت السجن لأوّل مرّة
        في فيفري1972. كانت المناسبة حركة فيفري الطلابية المجيدة. لكن قصر المدة التي قضيتها بالسجن هذه المرّة والعزلة المطلقة التي عشتها بزنزانتي بجناح السجن المضيق بسجن 9 أفريل بالعاصمة لم تمكني من معرفة الشيء الكثير عن عالم(الحبوسات). ولكنني حين سجنت في المرة الثانية في خريف1974 لأحال مع رفاقي ورفيقاتي في منظمة العامل التونسي. على محكمة أمن الدّولة. وأقضي بالسجن حوالي 6 سنوات كان الوقت كافيا والظرف مناسبا لاطّلع أكثر وأتعلّم.
      

    
  
    
      
        بداية المنعرج:
      

      
        بعد نقلي في أواخر شهر أكتوبر 1974. من مصالح أمن الدولة بوزارة الدّاخلية إلى سجن 9 أفريل. علمت عن طريق أحد الحراس (العربي...) أن سجينا محكوما بالإعدام أطلق سراحه قبل أيام. استغربت من الخبر وسألته عن السبب. أجابني وبكل بساطة (ماهو طلع خاطيه. موش هو إلي قتل... شدّوه بعد ما طاحت في الملاسين وركحوا فيه بالعصا اعترف وشخّص وصحّح...) ثمّ أضاف (عدّى 4 سنين وتحكم عليه بالإعدام والتعقيب أكّد الحكم وما زال كان الرّئيس بش يصحّحْ على التنفيذ ويشنقوه...).

      
        سألته من جديد ما الذي حصل في الأثناء؟ كيف ظهرت براءة الرّجل؟ أجابني: ( ماهو صارت جريمة أخرى في الملاسين وشدوا مجرم وقت ما بحثوه قالهم اللي هو ما قتلش الروح الجديدة لكن قتل الروح القديمة اللي اتهموا بيها صاحبنا... سيبناه وقلنالو برَّ روَّح هاك منعت...). هكذا بكل بساطة لخّص العربي الموضوع. عدت إلى زنزانتي مصدوما. قضّيت الليلة أتقلّب على البياص (حصيرة من الحلفاء). الأسئلة تهاجمني من كل الجهات... ماذا كان سيحصل لو أنّ ذلك الشخص أُعْدِمَ قبل اكتشاف الجاني الحقيقي؟ روح بشرية بريئة كانت ستُزْهقُها الدولة... بعد حكم قضائي يبدو ملائما للقانون ومبنيّا على أبحاث جدّيّة لدى الشّرطة وتشخيص دقيق للجريمة وتحقيق قضائي جدّي.
      

      
        ماذا سيكون موقف سلسلة المحقّقين والقضاة أمام ضمائرهم حين يعلمون أنّهم أرسلوا شخصا بريئا إلى المشنقة؟ ثم هل من إمكانيّة لمراجعة هذا الحكم لو تمّ تنفيذه بالطبع لا. فالإعدام المُنَفَّذُ حكم غير قابل للمراجعة يا للفظاعة. الدولة بأجهزتها الأمنية والقضائية والسياسية تخطئ وتجني على بريء. أليس من المعقول. لاجتناب عواقب مثل هذه الأخطاء. إلغاء حكم الإعدام وتعويضه بالسجن المؤبّد؟ أليس من الأفضل الحكم بالمؤبّد على 99 مجرما جرائمهم ثابتة لإنقاذ حياة بشر واحد حكم عليه بالإعدام خطأ؟ أليس إلغاء حكم الإعدام هو السبيل الوحيد لمراجعة الأحكام الجائرة عند حصولها وإنقاذ حياة الأبرياء؟ إذا تم تنفيذ حكم الإعدام فمن سيعيد الحياة لذلك المعدوم ظلما؟ أليست هذه جريمة في حدّ ذاتها؟
      

    
  
    
      
        الدّولة تعدم الطّفل الحطّاب:
      

      
        لم تتوقف مأساتي عند هذا الحدّ بل ازدادت حين وقفت عند حالة جديدة مرعبة ومربكة بجناح السجن المضيّق. كنّا نعيش معزولين بعضنا عن بعض في هذا الجناح. كل سجين في زنزانة. وكنا وقتها خمسة سياسيين من العامل التونسي (الصادق بن مهنّى وأبو السعود الحميدي وإبراهيم الميداسي وعبد الله الحسني وأن) ومجموعة أخرى اكتشفناها وهي مجموعة الجبهة القومية التقدمية لتحرير تونس (جماعة المرغني) وإلى جانب هؤلاء جميعا كان يوجد مساجين حقّ عام معزولون بسبب عقوبة أو لأنّهم مازالوا تحت البحث لدى حاكم التحقيق أو لأنهم من المثليين جنسيا. كما كان يوجد بيننا شاب علمنا أنه محكوم بالإعدام وهو يشغل الزنزانة رقم4. كنّا في الليل بعد خروج الحرّاس. ننبطح على بطوننا أمام الأبواب زنزاناتنا ونضع أفواهنا قريبا من فتحة الباب التحتية ويتحدّث بعضنا إلى بعض. كان مساجين الحق العام يسمحون ببعض الوقت لنتبادل الأخبار ثم يدخل الجميع لتبادل أطراف الحديث (لتقصير الليل) ومقاومة الأرق.
      

      
        ليلة بعد ليلة دخل معنا ذلك الشاب المحكوم عليه بالإعدام في الحديث. عرفت اسمه حطّاب. ذكر لنا أنّ سنّه لم يكن يتجاوز 16 عشر سنة وبضعة أشهر عند إيقافه بتهمة قتل والدته. حطّاب. الشاب الوسيم جدا. غادر مقاعد الدّراسة بجهة منوبة على ما أتذكّر ليشتغل عند خضار ويعيل أمّه وأخويه بعد أن توفّي والده. كانت أمّه جميلة وكانت محطّ الأعين لأنها أرملة. وخرجت عنها إشاعات بكونها (قاعدة تفسد). ووصلت هذه الإشاعات إلى حطّاب الذي بدأت تلتهمه الوساوس. تحدّث مع أمّه وطلب منها أن تتزوج وتضع حدّا للشائعات فرفضت. وذات مرة خطر له أن يذهب إلى مركز الحرس الوطني ليعبر لرئيس المركز عن وساوسه فنهره وأطرده.
      

      
        شيئا فشيئا أصبح يشكّ في رئيس المركز ويتساءل إن لم تكن له علاقة بدوره بوالدته وإلا فلماذا تصرّف معه بتلك الطريقة؟ (صرت يا عبّاس. وهو اسمي الحركي في الجناح. كانت لنا أسماء حركية بهدف التمويه على الحرّاس. محاصرا العينين ماكلتني وتقول لي أمّك عاهرة... أصبحت لا أنام الليل. هجرت الشغل... لكن ذلك لم ينفع... أصبحت حياتي جحيما... ضاقت الدنيا بي فلم أفكر إلاّ في قتلها فترتاح وأرتاح... وهو ما فعلت.
      

      
        اشتريت بيدون بنزين واستدرجتها إلى طريق يؤدّي إلى جهة فوشانة وفي منتصف الطريق قيّدتها من ساقيها ويديها وسكبت عليها البنزين وأحرقتها وهي تستغيث راني أمّك...).
      

      
        كان حطّاب يروي تفاصيل جريمته وهو يبكي بالغصة. اعتقل وأحيل على القضاء وحكم عليه بالإعدام شنقا. كان وقتها السن الجزائي 16 سنة. بورقيبة هو الذي أمر في عام 1968 بالنزول بالسجن الجزائي من 18 سنة إلى 16 سنة إثر عملية قتل ارتكبها طفل وذهبت ضحيتها سائحة أوروبية. كان حطاب الطفل ضحية نزوة من نزوات بورقيبة الذي قرر تغيير السن الجزائي خلافا لكل القوانين والأعراف الدولية التي تمنع إعدام الأطفال. حطاب حكم عليه بالإعدام على جريمة ارتكبها وهو طفل. الحكم في هذه الحالة كان من المفروض أن لا يتجاوز 10 سنوات سجنا.
      

      
        
          المجتمع حكم على الحطّاب:
        

        
          حطاب كان يحدّثني كلّ ليلة تقريبا. كان دائما يعيد على مسمعي نفس الحديث : (يا عبّاس أنا حَكْمِتْ عليَّ عينين الناس . أنا طفل صغير والإشاعات تحاصر فيّا ما لقيت حد ياخذ بيدي. إما إني أقبل الوضع وأموت وأنا حي وإلا اقتلها وأموت بعدها... المجتمع قاسي يا عباس... ما يرحمش. الناس وحوش... علاش رئيس المركز معاونيش؟...) وبعد مدّة جاء موعد إعدام حطّاب ليلة إعدامه ما تزال. بعد 43 سنة. عالقة بذهني كما لو أنّها البارحة تفطنّا الصادق بن مهني وأنا. من خلال تحركات الأعوان. إلى قرب موعد إعدام حطاب. ذات ليلة سهرت معه إلى ساعة متأخّرة.
        

        
          كان حطاب ليلتها يشعر بأرق قاتل فطلب منّي محادثته. وفي وقت من الأوقات. حوالي الثالثة فجرا استمعت إلى صرير المفاتيح. كعادتنا حتى لا نقع في فخّ الحرّاس سكتُّ وسكت حطّاب. فُتِحَ باب إحدى الزنزانات. سمعت كلاما لم أتمكن من فرزه. لكن كان من الواضح أنّ الأمر لا يتعلق بعون واحد بل بمجموعة أعوان... وماهي إلا لحظات حتى سمعت صوت حطاب: ( الوداع يا عباس... الوداع...). خارت قواي ولم أتمكن حتى من الرّد عليه. سقطت على البياص وبكيت... وبكيت... وبكيت. وفي الصباح أعلمت باقي رفاقي. كنّا مجمّعين في الزنزانة 18. وكنّا نستمع إلى الهادي الشنوفي الذي كان محبوسا في الزنزانة المقابلة يرتل آيات قرآنيّة ترحّما على حطاب الذي كان الجميع في الجناح يحبّه ويتمنى أن يفلت من حبل المشنقة. علمنا أيضا ونحن في السجن تن إحدى الصحف اليومية أجرت صبر آراء فكان 70 بالمائة من المستجوبين دعوا إلى عدم إعدام حطاب.
        

      
      
        
          مسؤولية الدّولة أم المجتمع:
        

        
          قضية حطاب كشفت لي مرّة أخرى مسؤولية الدّولة والمجتمع. لا يخلق الإنسان مجرما بل الظروف. بما تعنيه من اقتصاد واجتماع وثقافة وعادات وتقاليد. تخلق منه مجرما. فما من جريمة إلا وكان لهذه الظروف تأثير فيها. لا أقول هذا لتبرير الجريمة بل لفهمها والمؤسف أننا اعتدنا في مجتمعنا. التفكير السطحي. نحصر المسؤولية في الفرد لنتفصّى وتتفصّى الدّولة من المسؤولية. أفليس للدولة مسؤولية حين لا تخلق لمواطنيها ومواطناتها ظروف حياة متوازنة فينجرون إلى الانحراف والجريمة؟ أليس للمجتمع مسؤولية حين تكون العقول مكبلة بالعادات والتقاليد البالية؟ كل أرملة وكل طالق عاهرة حتى يأتي ما يخالف ذلك. من لا يعرف هذه العقلية؟
        

        
          ألم يكن بإمكان حطّاب أن يفلت من حبل المشنقة لو ساعده رئيس مركز الحرس وأحاط به عنايته؟ ألم يكن بإمكان حطاب أن يبقى حيّا لو رحمه الناس وكفوا عن إيذائه بألسنتهم ونظراتهم؟ ألم يكن بإمكان حطاب أن يعيش لو لم يفعلها بورقيبة ونزل بالسنّ الجزائي إلى سن الطفولة في لحظة انفعال وما أخطر القرارات التي يتخذها رجل الدّولة ساعة الغضب خاصة إذا كان هو النظام؟ (كان بورقيبة يقول أنا النظام تعبيرا عن سلطته المطلقة).
        

        
          هل أنّ دور الدّولة هو القتل أم الإصلاح والحفاظ على حياة البشر؟ ألم يكن بإمكان حطّاب حتى لو حكم عليه بالمؤبّد أن يتغيّر ويصلح ذاته ويغادر السجن إنسانا آخر؟ لماذا نُعْجَبُ بما يحصل في البلدان الأخرى ونرفض أن يحصل عندنا نفس الشيء؟ في منتصف سبعينات القرن الماضي قتل الشاب الفرنسي فيليب موريس عون أمن وحكم عليه بالإعدام. وحين كان ينتظر التنفيذ بقطع رأسه وعمره 24 سنة وصل ميتران في عام 1981 إلى الرّئاسة وألغى حكم الإعدام ونجا الشاب من المقصلة. وأطلق سراحه عام 2000. وهو يحمل معه شهادة دكتوراه في التاريخ الوسيط. وهو اليوم يعمل باحثا في واحد من أبرز مراكز البحث بباريس (المركز الوطني للبحوث الاجتماعية).
        

      
      
        
          القانون يتغيّر لإنقاذ أبناء الأغنياء:
        

        
          قضيّة حطّاب علمتني درسا آخر. الفقراء وحدهم يُعْدَمُون. الإعدام يا سادة. يا كرام. له بعد طبقيّ هو أيضا
        

        
          لن أكثر عليكم الأمثلة التي عشتها في السجن. فهي كثيرة. سأكتفي بمثال واحد لعلاقته بقضية حطاب. في عام 1980 ونحن نقبع في الجناح بالسجن المدني بتونس بعد أن قضينا حوالي ثلاث سنوات بسجن برج الرّومي ببنزرت (الناظور حاليا) حصلت جريمة بشعة في العاصمة. ثلاثة شبّان: ابن الطبيب الخاص لبورقيبة وابن قنصل دولة شقيقة وابن أحد الميسورين عنّ لهم أن يهاجموا في ساعة متأخّرة من الليل شابا يعمل بمحطة بنزين بباردو ليستولوا على ما عنده من مال المبيعات ليواصلوا بها سهرتهم. قاومهم الشاب الكادح فأردوه قتيلا ببندقية صيد وأخذوا المبلغ الذي كان بحوزته 13 دينار على ما أتذكر. وفروا.
        

        
          أُوقِفَ الشبَّان الثلاثة. وكان حكم الإعدام ينتظرهم قانونا. ولكن. إثر تدخّلات. قرر بورقيبة تغيير القانون والعودة بالسنّ الجزائي إلى 18 سنة ليفلت الشبّان الثلاثة من الإعدام ويُحْكَم عليهم كأطفال بعشر سنوات فقط. لماذا لم يقم بورقيبة بهذه الحركة مع الطفل حطاب؟ هذا الأخير ليس له أكتاف. هو من الشعب المفقر. والغريب في الأمر أن أغلب المدافعين عن الإعدام هم من هؤلاء المفقّرين الذين تتلاعب بعقولهم وسائل الدعاية فتهيجهم سواء باستعمال الدّين أو بالشحن العاطفي وتستعمل بعضهم ضدّ بعض.
        

      
      
        
          ضربة مزاج تَقود 11 معارضا إلى المشنقة:
        

        
          في نفس سنة 1980 وفي نفس سجن 9 أفريل وتحديدا في يوم الخميس السابع عشر من شهر أفريل. أفقنا صباحا وأعددنا أنفسنا للذهاب إلى أدواش السجن. ولكن الأبواب لم تفتح في وقتها. اعتقدنا في البداية أن الأمر يتعلق بعملية تفتيش في أحد الأجنحة مما استدعى مشاركة عدد كبير من الأعوان. ولكن عندما بلغت الساعة حوالي العاشرة صباحا فكّرنا في أن أمرا غير عادي يحصل. حوالي الحادية عشر فتح باب الزنزانة... وجه العون كان مُكْفَهِرّا وسلوكه غير عادي. كان على غير عادته صامتا. وعقله شاردا. مررنا بكافة أجنحة السجن في اتجاه الأدواش زدنا إحساسا بأن الوضع غير عادي. أتذكر أننا لما وصلنا إلى الأدواش لاحظنا على يميننا (كوما) من أزياء السجن الخضراء... وحتى قبل أن يُعَلّق واحد منا جاءت كلمات السجين المكلف يالأدواش لتوضّح: (جماعة قفصة المجموعة المسلحة التي دخلت تونس في جانفي 1980 ) عدموهم الكل 11 روح شنقوهم اليوم ... آخرهم بعد الساعة الثامنة صباحا).
        

        
          
            كانت الصدمة كبيرة. وقد روى لنا الأعوان الفظاعات التي تمت فجر ذلك اليوم (أحمد الشنَّاق) كان يَتفنَّنُ في إعدام ضحاياه... وفي الروح السابعة كما حكى أحد الأعوان توقَّف وأكل (كسكروت) عز الدين الشريف. أحد المحكومين بقي يتلوَّى في حبل المشنقة حوالي 20 دقيقة... بعض الأعوان أغمي عليهم... عون آخر انتابه الغثيان وآخر نُقِلَ إلى المستشفى من شدَّة الصدمة...
        

        
          روى الطاهر بالخوجة. أحد وزراء الداخلية في عهد بورقيبة. في مذكراته أنَّ هذا الأخير كان ينوي إعدام ثلاثة فقط من بين ال13 المحكوم عليهم بالإعدام في قضية قفصة (أحمد المرغني وعز الدين الشرف...) وتحويل حكم البقية إلى السجن المؤبَّد. لكن في الأثناء زار الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بورقيبة في قصر قرطاج وترجاه أن يعفو على المجموعة ويستبدل حكم الإعدام بالسجن المؤبَّد. اغتاظ بورقيبة من تدخّل عرفات وردّ الفعل بأن قرّر تعدية الجميع إلى المشنقة... هكذا يتحكم المزاج الشخصي للرئيس في تقرير حياة بشر.
        

      
      
        
          لتسقط مهنة الجلاد:
        

        
          لما غادرت السجن عام 1980 لم يعد عندي أي التباس في الموضوع. أصبحت مناهضا لحكم الإعدام عن قناعة. ولما تأسَّس حزب العمال الشيوعي التونسي في جانفي 1986 اتفق جميعنا أن يكون أحد بنود برنامجه إلغاء حكم الإعدام. وهو الموقف الذي دافع عنه مناضلو الحزب (الرابطيون) حين نوقش ميثاق الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان أواسط ثمانينات القرن الماضي.
        

        
          لقد أصبحت عندي قناعة بأن حكم الإعدام لا يمثل الحكم العادل حقًّافي جرائم القتل أو غيرها من الجرائم الخطيرة. فهو يحتمل الخطأ وإن أُعْدِمَ شخص خطأ فلا توجد إمكانية لإرجاعه إلى الحياة. وهو ليس في منأى عن التأثيرات الاجتماعية إذ أن الفقراء والأقليات هم العرضة أكثر من غيرهم لأحكام الإعدام. كما أن حكم الإعدام هو الوسيلة لدى الأنظمة الرجعية والمستبدة لتصفية معارضيها حتى بافتعال القضايا لهم. أضف إلى ذلك أن الدولة مطالبة بالحفاظ على حياة الناس وليس بقتلهم. ومن هنا فالدولة لا تتصرف كما يتصرف المجرم. لا تقتل كما يقتل المجرم. لا تحركها الضغائن أو ردة الفعل بل هي مطالبة بأن تتصرف بعقلانية وبأن تقوم بدور الإصلاح فلا تيأس من الإنسان.
        

        
          وإلى ذلك كله فقد بينت كل التجارب أن حكم الإعدام لم يكن له أي تأثير في الحد من الجريمة. فمن يريد الحد من الجريمة عليه أن يعالج أسبابها العميقة أولا وقبل كل شيء. وليس أدل على ذلك من أن البلدان التي ألغت عقوبة الإعدام هي أقل البلدان التي تسجل بها جرائم العنف والاغتصاب. في حين أن الولايات المتحدة الأمريكية حيث لا تزال عقوبة الإعدام سارية لم تتناقص فيها الجرائم بل تم التفطن لبراءة بعض من نفذ في حقهم الإعدام.
        

        
          
            إن الأمر يتعلق بفلسفة كاملة: فلسفة الإصلاح والتغيير مقابل فلسفة العقاب والانتقام. فلسفة التمدّن الإنساني مقابل فلسفة التوحّش. إن المجتمع المتمدن هو المجتمع الذي يلغي حكم الإعدام ويعوضه بالسجن المؤبَّد. فهذه العقوبة مناسبة لجرائم القتل إذ هي تسلب الجاني حريته. ولكنها تبقى أمامه باب إصلاح النفس مفتوحا. فمتى نقبر في تونس مهنة الشناق إلى الأبد؟
        

      
      
        
          للعبرة:
        

        
          في النصف الثاني من الثمانينات تمت مناقشة ميثاق الرابطة التونسية لحقوق الإنسان. وكان أحد بنود هذا الميثاق ينصّ على ضرورة إلغاء حكم الإعدام تماشيا مع المواثيق الدولية. ولكن ممثل حركة النّهضة اعترض وقتها على هذا البند بحجة القصاص (مبدأ ديني). كنا نقول (يا لهم من أغبياء). ألم يفهموا أنه من الممكن أن يكونوا هم أول ضحايا موقفهم المدافع عن إبقاء حكم الإعدام؟ من أدراهم بأن الزمن الغدَّار لن ينقلب عليهم؟ وبالفعل جاءت عملية باب سويقة 1991 وكان أخر جماعة نفّذ فيها حكم الإعدام على ما أتذكر هم جماعة باب سويقة من أنصار حركة النّهضة... وقد ناهض (الرابطيون) اليساريون بقوة هذه الأحكام. كما أدانها حزب العمّال. العبرة من كل هذا : حين تدافع عن مبدإ صحيح تكون أول المستفيدين منه. وحين تدافع عن موقف خطأ قد تكون أول من يدفع ثمنه.
        

      
    
  
    
      
        مجتمع ذوو الإعاقة التهميش المضاعف
      

      
        
          إلى أهالي برج الصالحي حبّا وتقديرا
        

        
          إن مجتمعنا مريض لأنّ تصرفاته إزاء ذوي الإعاقة وهم يعدّون بمئات الآلاف. تحملنا على القول بأنه قادر على إلغاء جزء كبير منه بالإهمال سوى عن قصد أو غير قصد. إن حكم اللوبيات والمافيات الذي يتربع على رأسه اليوم ( الشاهد/النّهضة) ومن لفّ لفّهما من أحزاب اليمين يدمّر اليوم حياة غالبية الشعب التونسي ولكنه يدمّر بشكل مضاعف حياة الأقليات ومنها ذوو الإعاقة الذين يدفع بهم بعضهم إلى اليأس والشعور بأنهم مواطنون من درجة ثانية وثالثة.
        

        
          ولعلّه تجدر الإشارة إلى أن ذوي الإعاقة بمختلف أصنافهم قد شاركوا في ثورة الشعب التونسي. وقاموا بالعديد من التحركات بعد إسقاط الدكتاتورية أيضا. وكان هدفهم وضْعَ حد للبؤس الذي يعيشون فيه وخاصّة التوظيف السياسي الذي عانوا منه زمن بن علي. فهم يريدون العيش بكرامة كاملي الحقوق. يسهمون في النهوض بوطنهم بما أوتوا من ملكات وذكاء شأنهم شأن باقي المواطنات والمواطنين فلا تكون الإعاقة التي يعانون منها مصدرا للشفقة عليهم ولا لإذلالهم.
        

        
          ولكن لا شيء من أحلامهم وتطلعاتهم تحقق بعد إسقاط الدكتاتورية. لقد تمّ التنصيص في الدستور الجديد لسنة 2014 على حقوق ذوي الإعاقة (الفصل48). لكن في الواقع فلا شيء تغير في الأساس. هذا إن لم نقل إن ظروف ذوي الإعاقة قد ساءت عمّا كانت عليه. ناهيك أن بعض مؤسساتهم القائمة ما قبل الثورة (اتحاد المكفوفين...) وحتى ما كان منها واجهة من واجهات نظام بن علي لتلميع صورته أو صورة زوجته (جمعية بسمة. جمعية نور إلخ...) وقع تخريبها من طرف الحكام الجدد لتونس وتشريد العاملين فيها من ذوي الإعاقة. إن القوى التي تمكنت من الوصول إلى الحكم بعد الثورة لا تختلف في طبيعتها وفي طريقة تعاملها مع أكثر من عُشر سكان تونس تقريبا. وهم ذوو الإعاقة. عن النظام السابق.
        

        
          إن الرأسمالية المتوحشة السائدة في بلادنا على يد لوبيات العمالة والفساد التي حافظت على مصالحها وسلتطها حتى بعد الثورة لا تعترف إلا بالربح وبكلّ ما يُوفّر الربح. وينبغي الإقرار بأن هذا التوجه ازداد وقاحة وخطورة في أيامنا هذه لأن اللوبيات المذكورة تحررت مما كان يسلطه عليها بن علي من ضغط ومراقبة وأصبحت تتصرف بالمكشوف ولها علاقاتها وجماعتها في البرلمان والقضاء والأمن والإعلام مما زاد في سطوتها على المجتمع.
        

        
          إن الاجتماعي. ومن باب أولى وأحرى كل ما يتعلق بذوي الإعاقة وحاجاتهم لتحقيق حياة كريمة. لا يعني هذه الوحوش الآدمية لأنه لا يأتي بالربح. فكما المعطل عن العمل مسؤول. بالنسبة إليها. عن عطالته. وليس النظام الاقتصادي الاجتماعي القائم على الاستغلال والنهب. فإن ذا الإعاقة مسؤول هو أيضا فرديا عن إعاقته بما يجعله ويجعل عائلته في نهاية الأمر تتحمل مسؤولية تلك الإعاقة. وهم يسيرون في هذا المجال على خطى أسيادهم الاستعماريين الماسكين بالمؤسسات المالية الدولية والذين لا يرون في البشر غير مورد للربح ولا شيء غير ذلك. وهي نظرة تُغذّي النزعات الفاشية المتطرفة التي تعتبر ذوي الإعاقة عالة على المجتمع وتدعو حتى إلى التخلّص منهم.
        

        
          ويكفي في هذا السياق النظر إلى كيفية معاملة الدولة في بلادنا لذوي الإعاقة. فهي لا تملك إحصاء عاما لهم. فعددهم في الواقع يزيد عن ضعف المسجَّلين رسميا. ومن جهة أخرى فإن الدولة ليس لديها تصنيف شامل لذوي الإعاقة مما يجعل بعض الأصناف منهم غير معترف بها. إن ماهية (مفهوم) الإعاقة لم تُرَاجَع لذلك نرى أنّ المشرّع لم يتطرق إلى العديد من الإعاقات سواء لأن المرض غير مرئي أو نادر أو لأنه يندرج ضمن الأمراض العصبية أو لأن المعني/المعنية أو عائلته/عائلتها لا يريد/تريد التصريح بالإعاقة خشية كلام الناس. ومن ضمن هذه الإعاقات غير المعترف بها السكري عند الأطفال الصغار والتصلب اللويحي المتعدد والتوحد والإفراط الحركي وحتى القصور الكلوي علاوة على المسنين سواء كانوا مقعدين أو يعانون من أمراض مزمنة الخ...
        

        
          وإلى ذلك كلّه فإن الدولة لا تولي العناية اللازمة حتى للأصناف التي تعترف بها. ففي البدء نجد أن بطاقة الإعاقة هي مجرد ورقة كرتونية سريعة الإتلاف. وفي الجوهر فإن ذوي الإعاقة لا نجدهم حاضرين بصورة جدّية في تصورات الدولة لبرامجها ومشاريعها وخدماتها وحتى القوانين التي وقع سنّها فقد بقيت في رفوف مكاتب الوزراء والمسؤولين دون أن تعرف طريقها إلى التنفيذ بشكل جدي ومتماسك. والأمثلة على عدم رعاية الدولة بذوي الإعاقة كثيرة ومتنوعة.
        

        
          
            إن أكبر فقراء بلادنا هم ذوو الإعاقة إذ أن 80 بالمائة منهم يعيشون تحت خط الفقر يما يعني ذلك من بؤس وشقاء. وإلى ذلك فإن من يشتغل من ذوي الإعاقة عرضة للتمييز. فالنساء ذوات الإعاقة ونخص بالذكر الصم والبكم يعانين من اضطهاد ثلاثي الأبعاد. كعاملات أولا وكنساء ثانيا وذوات إعاقة ثالثا ناهيك أنهن لا يتمتعن في عدة قطاعات بنفس الأجر والامتيازات التي تتمتع بها العاملات العاديات. لأن أعرافهن يستغلون عجزهن عن الكلام وعن إيصال صوتهن وخوفهن من الطرد بسبب الإعاقة.
        

        
          وإلى ذلك فإن ذوي الإعاقة هم من أكبر ضحايا الأمية. كما أنهم مهمشون عن الشأن العام وتمثيلية في مؤسسات الدولة ضعيفة بل ما زالت تخضع لمنطق الديكور السياسي التقليدي. ومن جهة أخرى فإن الذين يعانون من إعاقة الصم والبكم مثلا وهم كثيرون يعاملون على أنهم غير معنيين بالشأن العام فلا وجود مثلا لاختصاصي في نقاشات مجلس النواب لنقل تدخلاتهم وإشاراتهم. وهذا الغياب نلحظه أيضا في النشرات الإخبارية للقنوات التلفزية دون ذكر البرامج الأخرى الترفيهية والثقافية والاجتماعية والعلمية.
        

        
          ولننضر أيضا إلى مسارحنا ومتاحفنا وفضاءاتنا الثقافية عامة هل هي مجهزة لاستقبال أصحاب الإعاقة العضوية؟ وقس على ذلك بالنسبة إلى محاكمنا وإداراتنا من الوزارة إلى الولاية والمعتمدية والبلدية وكذلك المؤسسات العامة الخاصة؟ وهل أن الحافلات كلها تخصص لذوي الإعاقة أماكن للجلوس حتى لا يبقوا تحت رحمة ذوي البر والإحسان؟ بل إن بعض الحافلات يتم فيها قلع الكراسي المخصصة لذوي الإعاقة وإتلافها. وهل أن محطاتنا مجهزة بأجهزة إعلان صوتية؟ وهل أن الصفقات العمومية وكراريس الشروط تتضمّن بنودا تقضي باحترام معايير النفاذ بالنسبة إلى الأشخاص ذوي الإعاقة؟ وهل أن طريقة براي معممة لتمكين ذوي الإعاقة البصرية من النفاذ إلى كل ما ينفذ إليه الإنسان العادي؟ وإلى ذلك كله هل أن مدننا هي فعلا مدن للجميع وهل فيها فضاءات لذوي الإعاقة حتى يعيشوا حياة عادية بما يكفيهم من تفتيق طاقاتهم وممارسة هواياتهم؟
        

        
          ومن جهة أخرى لماذا لم يقع تخصيص بند لذوات الإعاقة في قانون العنف المسلط على النساء؟ وفي مجال الصحة لماذا لم يقع التفكير في منظومة انخراط جديدة خاصة بحاملي الإعاقة في الصناديق الاجتماعية تتولى من جملة ما تتولى تحمّل مصاريف كل اللوازم الخاصة بذوي الإعاقة؟ لماذا لا توفر الدولة المؤسسات التي تأخذ على عاتقها المتابعة النفسية لأولياء ذوي الإعاقة وتكوينهم طبيا ومرافقتهم حتى لا تتفكك الأسرة؟ لماذا لا يقع إعفاء ديواني كامل وغير مشروط عند استيراد وسائل النقل المهيأة الفردية والخاصة: سيارة أو دراجة عادية أو نارية أو كرسي متحرك؟ ولماذا لا يقع إعفاء جبائي أو منح امتيازات جبائية لأصحاب المؤسسات أو التجار من ذوي الإعاقة؟ لماذا لا يُبْعَثُ مركز تكوين لتقويم الأعضاء وصناعة الأعضاء الاصطناعية المستوردة إلى حدّ الآن وهو ما من شأنه أن يوفر للدولة العملة الصعبة؟ لماذا لا تخصص مقاعد بالبرلمان لذوي الإعاقة؟ لماذا لا تبعث كتابة دولة على الأقل تعنى بشؤون ذوي الإعاقة؟
        

        
          
            وحتى في السجون لماذا لا تراعى حالات الأشخاص الذين يخافون الأماكن المغلقة مثلا حتى لا يقدموا على الانتحار في بعض الحالات؟
        

        
          إن كل هذه الأسئلة تطرح علينا وعلى المجتمع بأسره. وهي تبين الجوانب الوحشية التي لا يزال عليها مجتمعنا. ولا ينبغي الاعتقاد بأن عدم العناية بذوي الإعاقة يعود إلى ضعف الإمكانيات. إن الفساد والتهرب الجبائيّ والتهريب يكلف الدولة سنويا مليارات الدينارات وهي لا تفعل شيئا لمقاومة المسؤولين عن ذلك مقاومة جدية. ولكنها بالمقابل لا تهوّن عشر تلك المبالغ لتوفير الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة لمئات الآلاف من ذوي الإعاقة.
        

        
          إن المسألة سياسية بالأساس. أي مسألة اختيارات: الربح قبل الإنسان.
        

        
          إن واجبنا تجاه الآلاف من ذوي الإعاقة هو الوقوف إلى جانبهم في معركة الكرامة لأنها معركتنا المشتركة. وما من شك في أن مصلحتهم هم أيضا تكمن في التحرر من النظام الاجتماعي القائم الذي لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يوفّر لهم حياة كريمة لأنّه نظام غير إنساني.
          إن ذا الإعاقة لن يتحرر إلا في نظام محوره الإنسان. وهذا الأمر ممكن وهو يتوقف على اتحادنا في وجه عدونا المشترك.
        

      
    
  
    
      
        تونس مارس 2019
      

    
  
    
      
        رسالة من السّجن
      

      
        هذه الرّسالة سرّبتها في صائفة 1994 إلى أحد أصدقائي ومحامي الأستاذ أنور القوصري وقد أجبته فيها عن سؤال يتعلّق بظروف اعتقالي بسجن النّاظور ببنزرت (برج الرّومي سابقا). هذا السجن الذي أطلقت عليه بعض المنظمات الحقوقية في سبعينات القرن الماضي سجن المنسيين لأنه يأوي المحكومين بأحكام ثقيلة جدا والمساجين السياسيين. وفيما يلي نص الرسالة:
      

      
        صديقي العزيز.
      

      
        (...) أمّا في خصوص ظروف اعتقالي. فمنذ نقلي يوم 2 جويلية 1994. من السجن المدني بسوسة إلى سجن الناظور (برج الرومي سابقا) ببنزرت وأنا أقضي أيامي وليالي في عزلة تامة وفي صمت مطبق شبيه بصمت القبور. وسط زنزانة انفرادية هي واحدة من الزنزانات الخمس المكوّنة لجناح السّجن المضيّق. المخصص عادة للمساجين المعاقبين وللمحكومين بحكم الإعدام.
      

      
        ولم تقدّم إليّ إدارة السّجن أيّ تفسير أو تبرير لوضعي هذا. سوى أنه تطبيق لتعليمات صادرة عن الإدارة العامة للسجون. مع العلم أن قانون السجون الجاري به العمل. ينصّ صراحة على أنّ نظام الإقامة بالسجون التونسية هو نظام الحبس الجماعي بالليل والنهار. ولا يبيح العزلة إلاّ في حالتين استثنائيتين:
      

      
        أوّلا. إذا اقتضت ذلك مصلحة التحقيق. وفي هذه الحالة تكون العزلة بأمر من حاكم التحقيق. وتنتهي بمجرّد انتهاء البحث.
      

      
        
          ثانيا. إذا تعرّض السجين لعقوبة. وفي هذه الحالة لا يمكن أن تتعدى العزلة عشرة أيام يعاد بعدها السجين إلى الحياة الجماعية.
      

      
        وينصّ القانون على ضرورة أن تتوفّر في الغرفة المنفردة أي الزنزانة التجهيزات الأساسية والصحية.
      

      
        وبطبيعة الحال فأنا كما تعلم. لست في مرحلة تحقيق بل صدر ضدّي حكم باتّ بثمان سنوات وسبعة أشهر سجنا. يضاف إليهما حكم سابق مؤجّل التنفيذ بعامين و8 أشهر سجنا وهو حكم كان صدر عليّ بصفتي مدير لجريدة البديل المحظورة الآن. كما أنني لست معاقبا. و مع ذلك فإنني أعيش في العزلة بقرار تعسّفي من الإدارة العامة للسجون التي تتصرّف في المساجين السياسيين تصرّفا أرعن. لا يخضع لأيّ قانون. ثمّ أنّ الزنزانة التي حشرت فيها منذ مجيئي إلى هذا السجن. الذي سبق لي أن قضّيت فيه عدّة سنوات في فترة السّبعينات من هذا القرن (1974/1979). لا تتوفّر فيه الضرورات الأساسية والصحية التي تسمح بأن تحافظ أعضاء السجين الحيوية. على الحالة التي كانت عليها يوم حشرها لأوّل مرّة في هذه الزنزانة.
      

      
        إنّ الزنزانة رقم 4 التي أشغلها. ضيّقة للغاية. طولها لا يتجاوز الثلاثة أمتار وعرضها المترين. ويحتل الجزء الأكبر منها سريران من حديد مثبتان في الأرض. ومرحاض (عربي) غير معزول وهوما يجعل حركتي صعبة داخل هذه الزنزانة. فأضطرّ إلى قضاء وقتي ممدّدا على فراشي الذي أكله الصدأ (الصديد) وعشش فيه البقّ. إنّ ما تبقى من مساحة فارغة لا يمكّنني إلاّ من القيام بخطوتين أو ثلاث خطوات ليوقفني بعدها الحائط!! فالجسم محكوم عليه في هذه الزنزانة التي تعرّت أرضيتها من قشرة الأسمنت التي كانت تكسوها. لتظهر أتربتها المخلطة بالرّمل. محكوم عليه بالخمول والقعود.
      

      
        وما يميّز هذه الزنزانة أيضا أنها. رطبة صيفا وشتاء. ولذلك أسبابه. فالشمس لا تدخلها مطلقا والهواء لا يدور فيها إلاّ قليلا. زنزانتي. شأنها شأن بقية الزنزانات. ليست مجهّزة بنافذة يدخل منها الهواء أو تتسلل منها أشعّة الشمس. كل ما فيها فتحة مستطيلة الشكل لصق السقف. من ناحية الباب. وهذه الفتحة التي لا توفّر لا التهوئة ولا الإضاءة المطلوبين (زنزانتي مظلمة في عزّ الصيف!!) مشبّكة بأسلاك حديدية رقيقة تشبيكا مزدوجا فضلا عن القضبان العادية. وقد وُضِعَت فيما بين شبكتي الحديد لمبة ضوء. تشغّلها الحراسة الليلية من قاعة الاستمرار وتضلّ تشتعل كامل الليل. منغّصة عليّ نومي لأنني لا أتحمّل الضوء أثناء الرقاد. ولأن الضوء المنبعث من هذه اللمبة خافت إلى حد كبير. فإنه لا يمكنني من القراءة إلاّ بجهد جهيد. وهو ما يسبّب لي آلاما في عينيّ.
      

      
        وفي الحقيقة فإنّ هذه اللمبة مجعولة لا لتيسير حياة السجين داخل الزنزانة. بل لتمكين أعوان الحراسة من مراقبته من خلال شباك صغير مشبك يتوسط هذه الزنزانة (8 صم على 5 صم) ولعلّ الحكمة من تثبيت الأسرّة في الأرض. تتمثل في إبقائها دائما في مجال رؤية الأعوان.
      

      
        ولا يوجد داخل الزنزانة ماء فأنا مضطر؟ إلى أن أملأ يوميا. في الصباح وعند الظهر. وعاء من البلاستيك اشترته لي عائلتي من الحنفية الوحيدة الموجودة بساحة جناح السجن المضيق.
      

      
        
          ولعلمك فإن الماء لا ينساب من هذه الحنفية. المتحكم فيها من خارج الجناح. إلا دقائق معدودات خلال النّهار. وإذا حصل وأن كنت وقتها داخل الزنزانة فإنني أضطر إلى ملئ وعاء البلاستيك عند خروجي للفسحة (الآريا) من ( باكية) عفنة. أكلها الصدأ والخزّ... ولازالت الإدارة تصرّ على إبقائها. رغم الاحتجاجات المستمرّة لمتساكني جناح السجن المضيق.
      

      
        وعليّ بعد ذلك أن أقسّط كمية الماء التي أحصل عليها لقضاء كافة شؤوني: اغتسال. غسل أواني الأكل. غسل الأدباش. وكذلك للاستحمام لأن أدواش السجن لا تعمل خلال الصيف. رغم حرارته هذه السنة. التي أشعر بها مضاعفة داخل زنزانتي. إلى حدّ الشعور بالاختناق في بعض الأحيان. ناهيك أن أعوان الحراسة الليلية يضطرون إلى تفقدنا خوفا من أن ينقطع نفس أحدنا. خاصة ذوي الإعاقة والمحكومين بالإعدام المشدودين بسلاسل إلى أسرّتهم.
      

      
        أمّا بالنسبة إلى الشراب. فإنني وبإذن من الطبيب أصبحت أشتري عن طريق ( القنوة ) الماء المعدني علما وأن ماء الناظور به كمية كبيرة من ( الكلكير ). والإصابة بأمراض الكلى. من الأمور الشائعة في هذا السجن. وتعود إصابتي شخصيا بمرض الكلى إلى الفترة الطويلة نسبيا التي قضيتها في هذا السجن خلال السبعينات. وبما أنني مضطر إلى شرب كميات كثيرة من الماء يوميا فإنني أتبول كثيرا وبالنظر إلى النقص في الماء لتطهير المرحاض كل مرة. تنبعث منه باستمرار روائح كريهة خاصة وأنه مفتوح. غير معزول.
      

      
        ولا ينفتح باب زنزانتي إلا لوقت قصير خلال اليوم. لا يتجاوز الساعة وفي أفضل الحالات الساعة والنصف أقضيها فيما يسمّى الآريا أو الفسحة داخل ساحة صغيرة مقابلة للزنزانات الخمس المكوّنة لجناح السجن المضيّق. وتحيط بهذه الساحة جدران عالية من كافة الجهات أما فضاؤها فَمُسَقَّف بأعمدة وأسلاك حديدية وهو ما يجعل منها في الواقع قفصا كبيرا شبيها بتلك الأقفاص التي تحشر فيها الحيوانات الوحشية في الحدائق العمومية. ويعود تسقيف فضاء السجن بهذه الطريقة إلى سبعينات القرن الماضي حين جيء بالأمين العام للاتحاد التونسي للشغل. الحبيب عاشور إلى هذا السجن. إثر محاكمته في قضية الإضراب العام الذي تم يوم 26 جانفي 1978 وواجهه نظام بورقيبة بقمع همجي سبّب سقوط عدد كبير من الشهداء.
      

      
        وبطبيعة الحال فالفسحة أقوم بها منفردا تحت رقابة العون المكلّف بالحراسة الذي يساعده في شؤونه (كبران ) من مساجين الحقّ العام. ويمنع عليّ خلال الفسحة الاتصال بأيّ سجين آخر من متساكني الجناح. كما يقتصر كلامي مع العون ومساعده على قضاء بعض الشؤون مثل طلب الماء أو التسجيل لمقابلة الطبيب. إلخ... وفيما عدا ذلك فالحديث معهما ممنوع. ويخضعان بدورهما لمراقبة أحد الوكلاء المكلّف بالقطاع الذي يوجد به جناح السّجن المضيّق.
      

      
        وهكذا فإنّني أقضي حوالي 23 ساعة أو أقل بقليل منزويا لوحدي في زنزانتي الضيقة والرّطبة وقليلة التهوئة والمظلمة. وتشديدا لهذه العزلة حرمتني الإدارة العامة من مشاهدة البرامج التلفزية كسائر المساجين سواء كانوا مساجين حق عام أو مساجين سياسيين من حركة النّهضة. وقد تذرّعت إدارة السجن لتبرير ذلك بكونها لا تملك جهازا زائدا (تمتعني به). ولكن الذريعة انكشفت حقيقتها لما رفضت الإدارة العامة السماح لعائلتي بأن تجلب لي جهازا على نفقتها. علما وأنّ أجهزة التلفزة في السجون التونسية يدفع ثمنها المساجين وعندما تتعطّب تصلح من جيوبهم أيضا. ومن البديهي أن حرماني من مشاهدة البرامج التلفزية. شأنه شأن عزلتي. مناف لقانون السجون ( الفصل70) الذي لا يستثني من هذه المشاهدة سوى من هم عرضة لعقاب لفترة محددة بالطبع. ولكن من يراقب إدارة السجون في تطبيقها أو عدم تطبيقها للقانون!! فالسجون في تونس كما تعلم. عالم مغلق. والكشف عمّا يجري فيه من المحرّمات.
      

      
        ومن ناحية أخرى حرمتني الإدارة العامة للسجون من تلقي الكتب (كتب المطالعة والكتب الدّراسية) وأدوات الكتابة خاصة الورق والكراريس وهو حق منصوص عليه صراحة بالفصل 14 الفقرة12 من قانون السجون. فقد تلقت الإدارة العامّة للسجون القائمة الأولى في عناوين الكتب التي تريد عائلتي مدّي بها. في شهر مارس 1994 أي بعد إيقافي بحوالي شهر والقائمة الثانية في شهر أفريل 1994. لكنها غضّت الطرف ولم تردّ علما وأن العناوين المذكورة عادية جدّا معظمها أدبية باللغتين العربية والفرنسية.
      

      
        أمّا الورق فيمنع منعا باتا. تصوّر أن الملصقات الموضوعة على قوارير الماء المعدني والتي تحمل (ماركة) هذا الماء وتركيبته. تنزع من طرف الأعوان. المهم أن لا يقع بين يديّ الورق حتى أتمكن من الكتابة. كتابة أيّ شيء!! وهذه الحالة تذكرني بما حصل لي أثناء تعذيبي بمحلات وزارة الدّاخليّة عند إيقافي في شهر فيفري الماضي. كان الجلادون يضربونني على كامل جسدي بوحشية لا توصف. وكان أحدهم يقول لهم: ( اضربوه على رأسه. اضربوه على رأسه حتى لا ينتج مخّه الخامج مستقبلا أفكارا خامجة مثله...).
      

      
        ففي السجن كما في محلات البوليس السياسي بوزارة الدّاخلية يريدون أن يقطعوا عن الإنسان التفكير حتى لا ينتج أو يعبّر عن فكرة أو رأي مخالف للسلطة!! وفي نفس السياق فإنهم. وإلى حدّ الآن يمانعون في السماح لي لاستكمال أطروحتي الجامعيّة رغم أنني مسجّل بإحدى الجامعات الفرنسية لاستحالة القيام بذلك. في وضعي بإحدى الجامعات التونسية.
      

      
        ولا أتلقى. من الصّحف. وذلك بعد مطالبة واحتجاج. سوى صحيفتين اثنتين هما (الرّأي العام) (ولابراس). ورغم أنهما يعكسان الموقف الرّسمية فإنهما يخضعان لمراقبة مدير السجن يوميا. وتقطع منهما بالمقص الأخبار والمقالات التي تحذف لها صلة بمعطيات سياسية محلّية وجهويّة وعالمية. من شأنها أن تمكّن سجينا في وضعي من تكوين فكرة ولو عامّة جدا عن الوضع بالبلاد وبالمنطقة (الجزائر...). لذلك فإنه لا يبقى لي في آخر الأمر من الصحيفتين اللتين أدفع ثمنهما يوميا سوى أخبار (الكرة) والفنانين وإعلانات الأفراح والمآتم إضافة إلى بعض الأخبار التي لا تثير الاهتمام. ولعلمك فإنني ملزم يوميا بإرجاع الصحيفتين بعد قراءتهما وإلا فإنني لن أتسلم الصحيفتين القادمتين في اليوم الموالي.
      

      
        
          ولعلّك تتساءل كيف يمكنني أن أقتل الوقت في مثل هذه الحال؟ إنني أستعين على ذلك. منذ مدّة. باستعارة بعض الكتب من مكتبة السجن وهي عبارة عن كتب ذات صبغة أدبية. غير ذات أهمية إذا استثنينا روايات نجيب محفوظ. وأنا مضطر إلى إعادة قراءة ما سبق لي أن قرأته سابقا من الروايات وأقاصيص أثناء دراستي الثانوية أو الجامعية. وفيما عدا ذلك فإنني أحاول النوم أكثر ما يمكن وإن كان هذا من الأمور الصعبة جدا في مثل صيف هذه السنة. كما أنني أخصص ساعات وساعات للتأمل ولو كان عندي ورق لحبّرت أوراقا كثيرة في مواضيع عدة. وبما أن الضوء لا يُشْعَلُ إلا بعد الساعة السادسة والنصف أو السابعة. وبما أنه لا يمكنني قبل ذلك الاطلاع على الجريدة التي تُسَلَّمُ لي في آخر النهار. لظلمة الزنزانة. فقد وجدت ما أتلهى به يوميا لفترة من الزمن.
      

      
        أستلقي على فراشي منذ دخولي من الآريا حوالي الخامسة والنصف وهي الساعة التي تغلق فيها أبواب الجناح وأنا آخر من يخرج إلى الآريا وأظلّ مشدود العينين إلى الفتحة التي حدثتك عنها في البداية والتي توجد فيها لمبة الضوء. ولعلك تتساءل ما الذي يدعوني إلى فعل ذلك؟ ببساطة إنني أنتظر يوميا وفي ذلك الوقت بالذات خروج وزغتين كبيرتين من الحائط الواحدة تلوى الأخرى وأوّل حركة تقومان بها. حسب ما فهمتُ. هي تفقّد المكان للتثبّت من خلوّه من أيّ كائن غريب وذلك باسترقاق السّمع. فإذا ما تناهت إليهما أيّة حركة تقفلان راجعتين إلى جحريهما في السّقف. وإذا لم تلاحظا أيّ شيء تهبّان جريا بعضهما نحو بعض وتتعانقان: يرتفع نصفاهما العلويان ويتحاكّان ويتشابك لسانهما ثمّ تنفصلان بعضهما عن بعض ويعود كلّ منهما إلى مكان انطلاقه ثمّ يعودان بعضهما إلى بعض ويتعانقان على طريقتهما من جديد لينفصلا مرّة أخرى ومن ثمّة تنهمكان في صيد ما يدور في فلكهما من حشرات صغيرة. وقد اكتشفت لأوّل مرّة في حياتي أنّ الوزغة تصوّتُ وأنّ صوتها يشبه نقيق الضفادع! لقد أصبحت هاتان الوزغتان جزءا من عالمي في زنزانتي الانفرادية وأصبحت. دون أن أشعر. أنتظر يوميا خروجهما كي يزرعا. للحظات. في عالمي المقفر هذا. بذرة عاطفة. وبالمقابل فإنني ازددت نقمة على الذباب الكثير في المكان. لأنه ينهض مبكّرا ويوقظني من نومي. وقد خسرت كل المعارك التي خضتها معه!! ولم يبق لي إلا أن أنتظر فصل الشتاء عساه يقلّ. أو على الأقل لأتجنبه بوضع الغطاء على رأسي!! فوضع الغطاء الآن. في هذا القيض الرهيب. يعني الاختناق.
      

      
        لم أحدّثك إلى الآن عن تغذيتي. إنني أقتات في الأساس من المواد التي تمدّني بها راضية في القفة بمعدل مرة أو مرتين في الأسبوع. بالخصوص من بعض الخضروات المسموح بها في هذا السجن (معظم السجون الأخرى يمنع فيها تلقي الخضروات) مثل الفلفل الأخضر والطماطم والخيار (البصل ممنوع)... فأغمس هذه الخضروات في شيء من الزيت وأتناولها مع الخبز. هذه وجبتي في أغلب الأيام. أما وجبتا السجن. واحدة في الغداء تقدم حوالي الساعة الحادية عشرة صباحا والأخرى للعشاء حوالي الرابعة مساء (علما وأنّه لا توجد في السجون التونسية وجبة لفطور الصباح) فإنني لا أتناولها على العموم. تصوّر في مثل هذا الحرّ الشديد (أكثر من 40 درجة في بنزرت). يقدّم إلى السجناء كغداء (محمّصة) أو (مكرونة جارية) وسخونة والكل في إناء من البلاستيك يوفره السجين. إن مجرد رؤية ذلك تقطع شهيّة الأكل وتثير تصبّب العرق والعطش.
      

      
        وفي العشاء فإن الوجبة التي تكاد لا تتغيّر من قطع من البطاطا (إذا توفرت) والباذنجان والفلفل وحبّات من الحمص والجلبانة. والكل يعوم في بحر من المرق الذي تفوح منه رائحة (القروصيّة). وإذا كان المساجين المتواجدون في الغرف الجماعيّة يتمكنون من إدخال تحسينات على هذه الوجبات أو حتى من إعداد وجبات خفيفة بدلا عنها (بيض. الخ...). باستعمال الفتايل. وهي ممارسة موجودة رغم أنّها محظورة. فإن متساكني جناح السجن المضيّق لا حيلة لهم بسبب الرقابة. إذ يُمْنَعُ عليهم. عداي أنا. حتى امتلاك عود كبريت. وسأعود إلى أسباب ذلك لاحقا. لذا فهم مضطرون إلى أكل ما يقدّم إليهم من وجبات كما هي أو الإلقاء بها في صندوق الفضلات.
      

      
        وأودّ أن ألاحظ لك أنني من وقت إلى آخر. ورغبة مني في (تبديل المطعم) كما يقال. أتناول البعض ممّا يقدّم إليّ. خصوصا في وجبة العشاء. لكنني سرعان ما أشعر بعد الأكل بمرارة في فمي. وقد كنت أظن أن الأمر لا يتعلّق إلاّ بي لسبب من الأسباب غير أنني سمعت ذات يوم السجينين المحكومين بالإعدام. وهما الوحيدان اللذان يقومان بالفسحة (الآريا) مع بعضهما البعض. يشكوان من الطعم المرّ الذي تورثه وجبات السجن في الفم. دون أن يعرفا لذلك سببا.
      

      
        وعلى العموم فإن نوعية التغذية في السجون التّونسيّة لم تتغير منذ سنة 1975 وهي السنة التي تم فيها تحسين طفيف لهذه التغذية بأن أصبح للسجين الحق مبدئيا في ثلاث وجبات في الأسبوع بها لحم. واحدة بالدجاج وأخرى باللحم البقري وثالثة بالحوت (سردينة ولا شيء غير السردينة) وقد ظل تطبيق ذلك في السجون مرتبطا بميزانياتها. إذ غالبا ما تعمد الإدارة إلى تعويض قطعة اللحم ببيضة لأنها تكلفها أقلّ. لذلك لا تزال القفة التي تجلبها العائلة للسجين أهم عنصر في غذائه. ولا يسمح بالقفة سوى ثلاث مرات في الأسبوع. وإنني لا أخفى عنك أن تغذيتي كانت في السبعينات وفي هذا السجن بالذات أفضل ممّا هي عليه اليوم. ذلك أن الإدارة العامة للسجون. سمحت لنا وقتها بإعداد وجباتنا الغذائية بأنفسنا (كان مساجين السياسة لا يحشرون كما هو الحال اليوم مع مساجين الحق العام).
      

      
        فكان لنا جهاز طبخ وجميع اللوازم الأخرى التي وفّرتها لنا عائلاتنا بمالها الخاص. كما توفر لنا الخضروات والعجين واللحم. إلخ. وعليه فقد كنا نراعي في الطبخ بعض حالات المرض (قرح. سكري...). وعندما طالبت أخيرا بإمكانية الترخيص لي بإعداد وجباتي الغذائية بنفسي. مذكرا بما كان موجودا في السبعينات أثار دهشة مخاطبي من مدير وأعوان واعتبروه أمرا مستحيلا!! وازدادت دهشتهم عندما أخبرتهم أن الإدارة وفرت لنا في آخر فترة من السجن ثلاجة للحفاظ على الأكل من الإتلاف والتعفن (1980).
      

      
        
          وليس هذا هو الجانب الوحيد الذي ساءت فيه ظروف اعتقالي الآن عمّا كانت عليه في السبعينات. ظروف الزيارة تغيّرت أيضا. في اتجاه سلبي بالطبع. فلا يرخص لي بمقابلة عائلتي سوى مرة واحدة في الأسبوع. ومنذ أن نقلت إلى سجن الناظور تمّ فصل يوم الزيارة عن يوم القفة بهدف تشديد معاناة العائلة ماديا ومعنويا. كما عمدت الإدارة إلى تحديد ساعة الزيارة وهي منتصف النهار من كل خميس. وهذا الإجراء فريد من نوعه في السجون التونسية. إذ جرت العادة أن يعيّن يوم الزيارة فحسب على أن تتم خلال التوقيت الإداري ولا يخفى أن الهدف من هذا الإجراء هو حرماني من الزيارة أو التقليل منها إلى أقصى حدّ باعتبار أن من يعمل او يدرّس من العائلة لا يمكنه أن ينتقل إلى بنزرت لتأدية الزيارة في مثل تلك الساعة. ولا تتجاوز مدة المقابلة عشر دقائق أو خمس عشرة دقيقة. وهي تجري بحضور عونين أو ثلاثة. البعض ينتصب إلى جانبي والبعض الآخر إلى جانب الزائر لمتابعة ما يدور من حديث بشكل دقيق. وفي بعض الأحيان يتولى عون تسجيل محتواه كتابيا. وإذا ما تمّ التعرّض لظروف الاعتقال يتدخّل الحرّاس لتوقيف الزيارة. علما وأنها لا تتمّ بشكل مباشر في مكتب كما كان الحال في السبعينات ولكن يفصلني عن عائلتي حاجز حديدي (شبكة) وتعاني صغيرتاي. نادية وأسيمة. أيّما معاناة من هذا الوضع فهما تتساءلان باستمرار لماذا لا تقدران بل لماذا تحرمان من لمس أبيهما ومعانقته وتقبيله كما تعوّدتا على ذلك في الحياة العادية؟ أعلمتني راضية أنهما كلما زارتاني إلا وعادتا إلى المنزل وهما تشعران بكبت كبير وحسرة عميقة لا يدرك كنهها إلا الأطفال. من جراء ذلك الفصل التعسفي بيني وبينهما. لا يكفي أنهما محرومتان من العيش بسلام مع أبيهما لأنه يحمل أو يعبّر عن قناعات مخالفة لقناعات السلطة القائمة وممارستها. فيسلط عليهما قمع إضافي بحرمانهما من مقابلته مباشرة! إن ظروف الزيارة في السجون التونسية هي من أتعس ما يمكن أن يوجد في سجون العالم. فهي حسب ما رأيت في سجن سوسة قبل نقلي. أو في سجن تونس. عند اعتقالي سنة 1992 لمدّة شهر. لا تخفف الوطأة على السجين بل تكدّره لأنها تجري من وراء حاجز لمدة دقائق معدودات ووسط ضجيج لا يوصف لكثرة المساجين الذين يُزارون في الآن نفسه. ممّا يضطر الزائر والمُزار إلى الصياح عاليا عساهما يسمعان بعضهما البعض! لذلك فإن كان السجين يريد أن يتحدث مع عائلته أو زوجته أو أطفاله على شأن ما. فإنه لا يقدر فيعود إلى زنزانته مغموما. مهموما أكثر ممّا كان قبل الزيارة.
      

      
        عندما حضرت المحامية المصرية. الأستاذة تهاني الجبالي إحدى جلسات محاكمتي بسوسة (استئناف) بتكليف من اتحاد المحامين العرب سألت زوجتي إن كان يرخص لها بمقابلتي مباشرة والبقاء معي أو بالأحرى الاختلاء بي في غرفة خاصة. فلما أجابتها بالنفس استغربت مضيفة أنه في مصر. يُمكّن حتى الإرهابيون من الجماعات التكفيرية من معاشرة زوجاتهم بالسجن في فترات معينة. وهذا الأمر معمول به في عدّة بلدان من العالم. البلدان التي عرفت تشريعاتها السجنية تطورا مشهودا في تناسب مع تطوّر مفهوم حقوق الإنسان.
      

      
        
          إنني أجدّ ذلك أمرا مشروعا وتقدميا على غاية من الأهمية. ويكفي أن أطرح المسألة من زاوية فقط. أليس من حق الزوج أن يكون له أطفال. في صورة وقوع أحد الزوجين في السجن لمدّة طويلة قد يصبح بعدها الإنجاب مستحيلا. لأسباب طبيعية مثلا؟ أليس تمكينهما من ذلك. في صورة رغبتهما. من العوامل التي تساعدهما على صيانة علاقتهما؟ ولا يعدّ سرا إذا قلت لك أنني وزوجتي نفكر جديا في إنجاب طفل ثالث. لما هبطت عليّ عصى القمع من جديد. وأنني إذ أثير هذا الجانب من حياتي الشخصية فلتأكيد أن القمع. قمع الحريات في بلادنا. لا يحرم الإنسان من التمتع بالحرّيات العامة. وفي العيش في منأى عن الاضطهاد فقط. بل يحرمه في بعض الأحيان حتى من تحقيق بعض أحلامه وأمانيه البسيطة. والأكثر طبيعية. أن ينجب طفلا!! ولذلك فإن كسب معركة الديمقراطية لا يعود بالفائدة على أفراد الشعب في حياتهم العامة فقط بل أيضا في كل ما يتعلق بذواتهم. حياتهم العائلية. تربية أطفالهم. تحقيق أحلامهم وأمانيهم الصغيرة والكبيرة وفي شعورهم بالأمن والاطمئنان.
      

      
        ومن ناحية أخرة ومنذ أن نقلت إلى سجن الناظور. فإن رسائلي إلى أهلي وأقاربي وإلى صغيرتيّ وزوجتي. أصبحت لا تصل!! أقضي آخر الأسبوع في نهاية الأسبوع تُسَلَّمُ إلي نصف ورقة صغيرة وقلم لكتابة الرسالة وتسليمها يوم الاثنين صباحا في تحبير الرسائل لأعلم لاحقا أنها لم تتجاوز عتبة السجن!! وليس في ذلك من غاية سوى تشديد العزلة عليّ. فلا رسائل تبعث ولا أخرى تُرد. والإدارة تبذل قصارى الجهد حتى لا تتسرّب أي معلومة حول ظروف اعتقالي. ولولا زيارة المحامين لبقيت جلّ ظروفي سرّا بين حيطان السجن الأربعة. فمن حسن حظي أنني عقَّبت الأحكام الصادرة ضدّي. ومن حسن حظّي أيضا أن لي قضية قديمة (جانفي1992) ما زالت تجري وهو ما يُمَكّنُ المحامين من زيارتي من وقت لآخر. وحتى بالنسبة إلى هذه الزيارة ما انفكت الإدارة تستنبط الطرق والأساليب للتضيق عليها. باستفزاز المحامين من قبل المدير نفسه: تركهم في الانتظار خارج السجن. تحديد وقت زيارتهم (ربع ساعة ) ثم التجسس على ما يدور بيني وبينهم من حديث رغم أن قانون السجون ينص على سرية المقابلة بين المحامي ومنوبه!! فالمكتب الذي تتم فيه الزيارة صغير جدا فيكلّف عون أو عونان بالانتصاب أمام الباب أو بجانبه قصد التنصّت. ووصل الأمر حتى إلى محاولة فرض كيفية الجلوس حول الطاولة أثناء الزيارة حتى أكون أنا من جهة الباب ليسمع الحارس ما أقوله. ولم تكف التضييقات رغم احتجاجاتي واحتجاجات المحامين المتكررة.
      

      
        أمرّ الآن إلى الحديث عن ظروفي الصحية. لم أتمكن إلى حدّ هذه الساعة إلاّ من مقابلة طبيب عام. وهو بالطبع لا يحلّ مشكلتي. فأنا في حاجة إلى أخصائي في مرض الكلى. إن أوجاع الكلى أصبحت تلازمني ومن حسن الحظ أنها لا تزال خفيفة. لا تمنعني من النوم. على عكس بعض الفترات الصعبة التي عشتها في سجن سوسة قبل إنزال حصاتين من كليتي اليمنى. إن الطبيب العام لا يقدر على إعطائي أكثر من مسكنات والقيام ببعض التحاليل (بول ودم) للتثبت من احتمالات التعفن في إحدى الكليتين أو في المجاري البولية.
      

      
        علاقتي بالطبيب الحالي عادية وعلى ما يبدو فإنه حديث العهد بالسجن أي أنه لم يصبح بعد طبيبا سجنيا بأتم معنى الكلمة وهو ما لا أتمناه له مطلقا. فما يميّز الطبيب السجني الحقيقي عن بقية الأطباء أنّه يتحوّل مع مرّ الأيّام. وبطول المدّة من طبيب فقط إلى طبيب سجان أو سجان طبيب. لا يهم التقديم أو التأخير!! وما أن يكسب هذه الصفة الجديدة حتى تتغير علاقته بالسجين المريض. سوء النية يسبق من هناك فصاعدا حسن النية. فكل سجين مريض يصبح في رأيه أو حسب حاسته الجديدة متمارضا. وينجرّ عن ذلك أنه لا يكلّف نفسه عناء فحصه بدقّة. عدا بعض الحالات الخطيرة والواضحة. ويكتفي بإعطائه بعض الأدوية التي أصبحت مثل زهم النعام. تعطى لكل مريض!! وهذا السلوك يدخل أيضا في حساب علاقة الطبيب المعني بالإدارة التي تريد الحدّ أقصى ما يمكن من المصاريف ومن نقل المساجين إلى المستشفيات. لإجراء فحوص أو للإقامة قصد العلاج. لذلك فإن الطبيب الذي (يلقط في خبزة) يجب عليه مراعاة ذلك لتجديد عقده مع الإدارة!! وهكذا فإنني مضطر إلى تحمّل أوجاع الكلى.
      

      
        كما أنني مضطرّ إلى تحمّل الأوجاع التي أصبحت تنتابني شكل مستمر شاملة كامل الشطر الأيسر من جسمي. من الرأس حتى أخمص الساق. إنها ناجمة عمّا تعرّضت له من تعذيب في السبعينات لكنها خمدت وتحسنت حالتي بعد العلاج الذي تلقيته في فرنسا. ثم عادت تلك الأوجاع بحدة بعد الضرب الوحشي الذي سلّطوه بالخصوص على رأسي لمدة ساعات بمحلات سلامة أمن الدولة بوزارة الداخلية في بداية إيقافي. تصوّر أنني أصبحت أبقى ممددا على فراشي لمدة ساعات. دون حركة. عسى أن تخف تلك الأوجاع ولو لفترة قليلة من الزمن. وعلى العموم فإنني أصبحت لا أنعم إلا بأوقات قصيرة تهدأ فيها تلك الأوجاع نسبيا وربما لو كان عندي مجال للقيام بأيّ نشاط رياضي في ساحة الجناح لعاد ذلك بالفائدة عليّ. إنني أكتفي بالقيام بحركات على السرير لتنشيط رجلي ويدي اليسرتين اللتين أشعر فيهما بشيء من الارتخاء. أمّا بالنسبة للقلب. فإنني أتناول مسكنا كلما شعرت بالإرهاق. وكما ترى فإن كل أتعابي الصحية مصدرها اعتقالي منذ السبعينات. فمرض الكلى تأتّى من ماء الناظور غير الصّحي. والإصابة في شطري الأيسر ناجمة عمّا تعرضت له من تعذيب وحشي عندما اعتقلت في سنة 1972 و 1974 بالخصوص. وإنني لا أستبعد أن يكون أحد أسباب الإرهاق الذي أعاني منه في القلب. إضرابات الجوع العديدة التي خضتها مع رفاقي ومنفردا في السجون التونسية التي أصبحت أعرف معظمها. بل أن بعض الجهات لا أعرف منها إلا سجونها.
      

      
        وأخيرا حتى يكون لك نظرة شاملة عن ظروف اعتقالي راهنا لا بد لي من أن أعرّج على المحيط الذي أعيش فيه داخل السجن المضيق.
      

      
        
          قلت لك إن هذا الجناح مكوّن من خمس زنزانات وإنني أشغل الزنزانة رقم 4. بقية الزنزانات الأربع يسكن إثنين منهما (رقم 2 ورقم 3) محكومان بالإعدام وهما كهل يدعى خليفة.ب يتجاوز الخمسين (53 سنة) أصيل منطقة الرديّف وعامل بمنجمها. متهم بقتل زوجته الحامل التي ضبطها متلبسة مع عشيقها. والثاني شاب يدعى فؤاد.ب.د وسيم في مقتبل العمر(حوالي 27 سنة) متوسط القامة. نحيف الجسم. متهم بقتل شخص من أجل حفنة من المال. وهذان السجينان ينتظران تنفيذ الحكم فيهما منذ مدّة طويلة نسبيّا بعد أن أيّدت محكمة التعقيب الحكمين الصادرين ضدّهما. ولعلمك فإن عدد المحكومين بالإعدام ما انفك يتكاثر. وهم موزعون على السجون الرئيسية: تونس والمهدية الناظور1 والناظور2 ببنزرت وسجن القصرين. المحكوم بالإعدام في تونس يُعْزَلُ. منذ يوم صدور الحكم عليه. عن بقية المساجين. في زنزانة انفرادية ويُجَرَّدُ من كافة أدباشه التي كانت على ملكه ويفرض عليه لباس كسوة الحاكم حسب لغة المساجين. وهي عبارة عن بنطلون وقميص زرقاوين داكنين. كما تُقْطَعُ كل علاقة له بالعالم الخارجي. فلا زيارة ولا قفة ولا رسائل ولا ماندة. وفي سجن الناظور كما في السجون الأخرى يعيش كل محكوم بالإعدام معزولا في زنزانته موثوقا. كامل الوقت الذي يقضيه فيها. إلى سريره بسلسلة حديدية. توضع حسب اختياره في يده أو رجله وتغلق بمغلاق شرلية ولا يُفَكُّ من أغلاله إلاّ عندما تُفْتَحُ الزنزانة للقيام بفسحته اليومية أو إذا أراد قضاء حاجته البشرية. أمّا عندما يغلق جناح السجن المضيق أبوابه في الحادية عشر والنصف صباحا إلى الثالثة والنصف بعد الزوال ومن الخامسة مساء إلى الثامنة والنصف أو التاسعة صباحا فالمحكوم مضطر إلى التبوّل في قارورة بلاستيك وإلى مسك أعصابه والتحكم في نفسه إذا أراد قضاء الحاجة البشرية الأخرى حتى ساعة فتح الأبواب. وإذا كان يعاني من إسهال مثلا فهو مضطر إلى أن (يعملها) فوق أرضية الزنزانة! ويمنع على المحكوم بالإعدام أيضا أن يحتفظ بأعواد ثقاب وبالسجائر بزنزانته. العون أو الكبران هو الذي يشعل له السجائر خلال التوقيت الإداري. وهو يتعرّض للمراقبة المستمرة ويخضع سريره من وقت لآخر لتفتيش دقيق. بحثا عن عود ثقاب ( وقيد) أو سيجارة أو أي ممنوع بلغة السجن. قد يكون تسرّب إليه بطريقة ما.

      
        كل هذه الإجراءات ليس لها من غرض يا صديقي سوى الحفاظ على حياة السجين المحكوم عليه بالإعدام. نعم الحفاظ على حياته التي سيفقدها بعد!! إن حياة المحكوم بالإعدام تصبح لها. في نظر الإدارة السجنية ومن ورائها. أهمية خاصة منذ الساعة التي يصدر فيها عليه ذلك الحكم! فتتخذ كافة الاحتياطات كي لا يؤذي السجين نفسه. وبالأخص كي لا ينتحر. كي لا يفكر مثلا في صنع حبل من غطائه. يشنق به نفسه. وذلك أهم مبرر لربط المحكوم بسلسلة في سريره. فمشنقة الدولة هي الوحيدة المؤهلة للالتواء على رقبته في اليوم المحدد. وقد يحظى المعني أيضا بعناية لم يظفر بها عندما كان موقوفا. قبل أن يقول قاضي الجنايات: ولذلك حكمت المحكمة بإعدام المتهم شنقا. فيعطونه (راسيون لحم أو صبة دوبل) ويزوره الممرض كي يسأله إن كان يحس بمرض. ويفتح الكبران والعون المكلف بالحراسة أعينهما كي لا يتسرّب إلى المحكوم طعام من خارج الجناح. حتى من عند أهل الخير. من عند المساجين الذين يرومون ربح حسنة عسى الخالق يراعيها فيخفف عنهم الحمل كما يقولون. والإدارة تخشى أن يكون الطعام مسموما فيتسبّب في موت المحكوم بالإعدام قبل أن تمارس عليه الدولة حقها الدولة حقها في إماتته. المهم أن يبقى المحكوم بالإعدام في صحة جيدة أن لا يصاب بما يعجل بموته قبل اليوم المحدد. ولا تعتقد أن الإدارة يهمها في شيء الحالة المعنوية للمحكوم. الذي يمكن أن يبقى سنوات. معزولا موثوقا إلى سريره أو إلى الحائط (كما هو الحال في سجن تونس الذي لا توجد أسرة في جناحه المضيق). ما يهمّها أولا وآخرا حالته الجسدية. أن تكون أعضاء جسده بخير. فمشنقة الدولة لا تريد أن تلتف على جسم معلول. على نصف جسم. على شخص نصف ميت. بل على جسم كامل الحياة. حتى يكون لعملية القتل التي سترتكبها باسم القانون. معنى وهكذا ترى يا صديقي أيّ مفارقة تواجه الإنسان عندما يتعلق الأمر بمحكوم بالإعدام. فالمشنقة هي التي تكسي حياته. أهمية خاصة طوال فترة الزمن بطبيعة الحال!! وهذا ليس سوى وجه ولكنه أساسي. من الوجوه الفظيعة للحكم بالإعدام الذي يمثل أبناء الطبقات والفئات الفقيرة ضحيته الأساسية. لأسباب كثيرة لا فائدة من ذكرها الآن.
      

      
        إن الشخصين المحكومين بالإعدام في جناح السجن المضيق بالناظور يقضيان ما تبقى لهما من أيام على النحو الذي ذكرته لك !! وكثيرا ما يحصل أن أسمع الشاب الذي يشغل الزنزانة المجاورة لي (رقم3) يقرأ القرآن ليلا وعلى مدى ساعات طويلة. ثم يختم ذلك بسلسة من الأدعية في بعض الأحيان يلجأ إلى ذلك خلال النهار. بعد غلق الأبواب على إثر الحصة الصباحية. وحدث أن استيقظت في الأيام الأخيرة مبكّرا (حوالي الساعة الخامسة صباحا) فسمعته يتلوا القرآن. وقد فهمت أنه يفعل ذلك لمقاومة الأرق أوّلا. ولا شك أك تدرك أنه من الصعب على محكوم بالإعدام ينتظر في كل لحظة أن ينقل إلى تونس ليشنق. من الصعب عليه أن ينام بسهولة. وأن لا يشك في كل حركة خارج الأوقات الإدارية. فهو يشعر في كل (تدويرة مفتاح) في باب جناح السجن المضيق. أنه المقصود. كما يتشكك في كل سؤال يطرحه عليه الكبران أو العون أو الممرض ولو بصورة عفوية فيعتقد أن طارح السؤال يخفي عنه خبرا إن حياة المحكوم عليه بالإعدام هي حياة ملأى بالأرق والعذاب النّفسي. إنها عبارة عن موت بطيء. يكلل في النهاية بموتة حاسمة وفجئية ربّما هي أخف وطأة من الموتة الأولى البطيئة. ذات يوم وأنا أستمع إلى ساكن الزنزانة رقم 3 يردّد سلسلة من الأدعية. متضرعا منتحبا كاشفا عمّا يعانيه من عذاب نفسي. خطرت ببالي قولة لبطل رواية الياطر لحنا مينا زكريا المرسلني. لقد قال وهو يتعذب في الغابة التي فرّ إليها بعد أن بعج صاحب الحانة اليوناني زخريادس بسكين فأرداه قتيلا في لحظة حنق وغضب. قال ما معناه لو عاد المقتول إلى الحياة. ورأى العذاب الذي يعانيه قاتله لسامحه.
      

      
        قلت لك إذن أن السبب الاول لتلاوة جاري القرآن وترتيل الأدعية هو محاربة الأرق والبحث عن شيء من الراحة يدفعه للنوم. أما السبب الثاني فهو البحث عن المغفرة إعلم أنه ليس ثمة مكان ينغرس فيه مبدأ كل شيء بمشيئة الله وقدرته في نفوس البشر أكثر من السجن. فالسجين وادليس سجين الحق العام فقط بل حتى أصناف من السجناء السياسيين أيضا يعتقد أن دخوله السجن مقدّر من الله وأن المدّة المحكوم بها عليه. مكتوب من الله وأن أبواب السجن ستفتح بمشيئة الله. وتعمل الإدارات السجنية على غرس ذلك في نفسية السجين. خاصة المحكوم عليه بمدّة طويلة أو بالإعدام. لترويضه وإخضاعه. وصرفه عن إمكانية الاحتجاج أو وعي مسؤولية النظام الاجتماعي والسياسي والثقافي عن الحالة التي وصل إليها.
      

      
        إنّ العديد من الجرائم سببها الفقر. والعديد من الجرائم الأخرى سببها أنماط التربية والثقافة والعادات والتقاليد أو الكبت أو غياب الحريات. وانعدام قنوات الحوار والنقاش الديمقراطيين داخل المجتمع. والسجين العادي يفضل اللجوء إلى الغيب. عن أيّ سبب آخر يعتبر أن فسه تكسير راس فالله الذي قدّر كل شيء له من القوة أيضا ما يجعله يأمر بن علي في المنام أو اليقظة بتحويل حكم الإعدام إلى مؤبد أو بالحط من العقاب وإطلاق السراح!! وإنني أطلب منك وسع البال لأروي لك حادثة جدّت لي بسجن سوسة. سمعت سجين حق عام (هو في نفس الوقت كبران الشمبري) كان على ابواب المثول أمام محكمة الجنايات بتهمة مسك واستعمال وترويج المخدرات يتلوا آية قرآنية ويرددها مرة أولى وثانية وثالثة (وكان يقطع تلاوة الآية بالصراخ وسبّ الجلالة لإسكات المساجين وطالبتهم بالرّقاد) وبما انه كانت تربطني به علاقة طيبة. دفعني الفضول إلى سؤاله عن سبب تكرار هذه الآية بالذات وهي من سورة يس: وجعلنا من بين أيدهم سدًّا ومن خلفهم سدّا فأغشايناهم فهم لا يبصرون) سورة يس الآية9 فأجابني أن في الأمر سرًّا لا يعرفه إلا الكراكحية الكبار. مضيفا أنه سيتلو الآية في صدره عندما يكون في قفص الاتهام وهو ينظر في عيني رئيس المحكمة. فتلاوة هذه الآية كافية إن شاء الله أن تربكه وترهبه من حيث لا يدري فيأذن بالإفراج أو تأجيل القضية لوقت مناسب. لذلك عليه أن يحفظ الآية المذكورة عن ظهر قلب. مثل هذا السجين أمام المحكمة وتلا آيته ولم يفرج الحاكم عنه. ومع ذلك لم ييأس. وقال لي بكل ثقة ربما تخطف المرّة الجاية. وسمعت لاحقا أنها لم تخطف وحكم عليه بست سنوات سجنا!! رويت لك هذه الحادثة لتقف على عمق انغراس الشعور الغيبي في نفوس المساجين ولتعرف دواعي ترتيل جاري القرآن وترتيله للأدعية. وما ذلك السجين إلا صورة لمجتمعنا ككل. فالإنسان الذي لا يجد الحلول العقلانية للمشاكل والقضايا التي تواجهه في الارض. يلجأ نتيجة الوعي المتدني إلى السماء! كما أنه من السهل على إنسان في مثل هذا الوضع أن يربط نفسه بقوة غيبية يسخّر لها حياته. ويرهنها بين يديها لتفعل بها ما تشاء. من أن يربط نفسه بمبدأ عقلاني . واقعي يستمدّ منه قوته ممّا يبذله الإنسان من أجله وتضحيات ويواجهه من صعوبات وتعقيدات يعصر مخه من أجل تحليلها وفهمها وحلها الحل الذي يقرّبه من ساعة الخلاص الحقيقي لا الوهمي.
      

      
        أعذرني يا صديقي عن هذه الاستطرادات فأنا في حاجة إلى الكلام. ولا شك أنك تفهم ذلك وها إنني أعود بك مجددا إلى عالم جناح السجن المضيق. لأواصل ما بدأت فيه من حديث عن المحيط الذي أعيش فيه في زنزانتي رقم 4. يسكن الزنزانتين المتبقيتين (رقم 1 ورقم 5 ) المساجين المعاقبون. والسجين في الناظور يعاقب لأتفه الأسباب أحيانا لمحرّد خلاف مع عون أو الرقيب المكلف بالجناح أو لمجرد المطالبة بحق من حقوقه. وإذا ما كان الفصل 15 من قانون السجن ينص على ضرورة إلتآم مجلس تأديب متركب من مدير السجن بصفة رئيس وعضوية مساعد مدير السجن والمرشد الاجتماعي والعون المعاين للمخالفة وسجين حسن السلوك يقع اختياره من طرف مدير السجن من نفس الغرفة التي يقيم بها السجين المخالف. للنظر في المخالفة المرتكبة وتقرير عقوبة المناسبة. فإن الأمور تتم بسجن الناظور وغيره من الشجون بصورة اعتباطية. دون مراعاة حتى لهذه الشكلية. فالسجين يوضع رأسا في جناح السجن المضيق دون أن يلتئم ذلك المجلس. بل بمجرد أمر من المدير أو من أحد مساعديه. وهو ما جعل المساجين يصفون إدارة سجن الناظور بأنها عصابة في جبل تحكم بشرعها.
      

      
        وإذا كان القانون ينص أيضا أن يعزل السجين المعاقب في غرفة انفرادية تتوفر فيها التجهيزات الأساسية والصحيّة. فإن الأمور تتم في الواقع على غير
        تلك الصورة. بل بوحشية خليقة بالقرون الوسطى. فما أن يُؤتى بالسجين حتى يجرّد من كامل ملابسه ويفرض عليه ارتداء زيّ سجني على غاية من القذارة تبعث منه روائح لا تطاق. لأن الأزياء في جناح السجن المضيّق يتداولها المعاقبون دون أن تغسل. يستلقي السجين على ظهره فوق السرير الحديدي المثبّت في الأرض ثمّ يوثق به من إحدى رجليه ومن كلتا يديه (كلّ يد في جهة وكأنه في وضع صلب) بسلسلة حديدية. ويبقى هكذا ممددا على قطعة من (الموس) ليلا نهارا. ولا تفك أغلاله إلا حين يؤتى له مرّة في كل 24 ساعة بكسكروت (قطعة من الخبز فيها مرق وبطاطا أو باذنجان) قد يمتنع البعض عن مناولته لكلبه. فيستغل السجين هذه الفرصة لقضاء حاجته البشرية. وما أن ينتهي من الأكل حتى يعود إلى وضعه السابق. ومن أشنع ما رأيته في هذا السجن اضطرار المساجين المعاقبين. إلى قضاء حاجتهم البشرية في ملابسهم. خاصة في الأوقات التي يغلق فيها الجناح. وفي بعض الأحيان يكون دفع السجين إلى تلك الحالة تعمُّدا من بعض الأعوان. حتى في الفترات النهارية. بغاية إذلاله وتحويله إلى موضوع تندّر المساجين ولا تتصور أن ما أقوله ذرّة من المبالغة. في الآونة الأخيرة تعالى صياح سجين بالزنزانة 5 المجاورة لي. طالبا حضور أعوان الحراسة بعد ان أغلق الجناح في الساعة الحادية عشر والنصف صباحا. ولما جاء أحد الاعوان وفتح عليه الباب قال له السجين ( أعمل معروف. راني تغصرت قضيت حاجتي في دبشي خلّيني نبدّل الزيّ). وكان السجين كهلا يتجاوز الخمسين من عمره. نهره العون وشتمه ثم أغلق الباب قائلا ( هذا علاش جبتني من السماء السابعة) وانصرف.
      

      
        ولا يحق للسجناء المعاقبين أن يغتسلوا فهم يقضون قترة العقاب كالحيوانات. تنبعث منه روائح كريهة. فلا تغيير للزيّ الوسخ الذي يعطى لهم من أول يوم. ولا حق لهم في صابون أو منديل أو أيّ أداة من أدوات النظافة. ولا تعتقد أن الإدارة تحترم المدّة المنصوص عليها في القانون. كمدة قصوى لا ينبغي بأيّ حال من الأحوال تجاوزها (10 أيام عزلة). فقد حضرت على سجناء بقوا معزولين. في الأوضاع التي ذكرتها. أكثر من 20 يوما (24 و 27يوما ). فالأمر تحكمه أهواء المدير ومزاجه. لا غير. فهو الذي يعاقب. وهو الذي يغفر ويسامح متى عنّ له ذلك! ومن بين هؤلاء المعاقبين مثلا. سجين من تونس العاصمة يعمل بورشة السجن. وهو محكوم بالمؤبّد في قضية قتل. أصبح نجّارا ماهرا. يصنع بيوت نوم راقية تبيعها إدارة السجون بمئات الدنانير بينما هو لا يتقاضى شهريا أكثر من تسعة دنانير توضع على ذمّته في حسابه في القنوة. وقد عثر لديه على ( صاشي نسكافي) صغير يصلح لإحضار قهوة واحدة. وبما أنّ الإدارة هي المخوّلة وحدها لبيع القهوة للمساجين (قهوة ماء) وهو ما يمكّنها من جمع أرباح طائلة فإنه يمنع الحصول بأيّ طريقة كانت على القهوة أو الشاي. وقد تعرّض السجين المذكور للعقاب لأكثر من ثلاثة أسابيع. كان المدير يأتي يوميا ليجلده لمعرفة من زوّده ب(صاشي النسكافي) وكان هو يرفض الوشاية. خوفا من الأضرار بالسجين أو العون الذي وفّره له.
      

      
        القانون يمنع كما تعلم. ممارسة كل أشكال التعذيب الجسدية والمعنوية ويعتبر ذلك باب من تجاوز السلطة ويعاقب عليه بالسجن. لكن ذلك لا يمنع أن يكون التعذيب ممارسة شائعة وممنهجة في سجن الناظور خاصة وفي سجون تونس عامة. كما هو الشأن في محلات البوليس والحرس وبالخصوص محلات البوليس السياسي. وإن أتعس اللحظات بالنسبة للمساجين المعاقبين هي تلك التي يزور فيها المدير الجناح. وهو ملازم أو ل شاب متخرج من الأكاديمية العسكرية يدعى هشام العوني. يأتي المدير عامة في زيّ كومبا مسلحا بماتراك طويلة. مصحوبا ببعض مساعديه وينهال ضربا على ضحاياه سواء في زنزانتهم وهم مقيدون أو في ساحة الجناح وهم مغلولو الأيدي. وتنطلق من حناجر هؤلاء الضحايا صرخات ألم واستغاثة. ولا يتركهم المدير إلا وقد طاب لحمهم ازرورقت أعينهم وأصبحوا غير قادرين على المشي (فلقة). وبالطبع فأنا أتابع كل ذلك من انتهاكا كما يتابعه بقية سكان الجناح فتتوتر أعصابنا ويطير عنا. خاصة وأن زيارات المدير تجري في أغلب الأحيان خارج أوقات العمل. بعد أن يكون كل السجناء عادوا إلى غرفهم أو زنزاناتهم. وقد احتججت أكثر من مرة على هذه الممارسات وتبادلت حتى السباب والشتم مع المدير أو بعض مساعديه دون جدوى. بل وقع تهديدي بالتعذيب.
      

      
        ولعلك تتساءل عن ردة فعل السجناء عن ردّة فعل إزاء تعسف المدير وإدارته؟ لتعلم أن سجن الناظور معروف بكونه سجن المنسيين. فهو في جبل خارج بنزرت كان ثكنة عسكرية في عهد الاستعمار الفرنسي والسجناء المعتقلون فيه. هم من أولئك المحكومين بمدد طويلة جدا ( خصوصا بالمؤبد) كما أنهم عامة من أوساط فقيرة ومن جهات بعيدة. لذلك تصعب زيارتهم من أهاليهم. وهذا عامل يشجع الإدارة. التي يصفها السجين بعصابة في جبل. على التعسف عليهم. ثم إن السجين ليست له أية وسيلة جديدة لإيصال احتجاجه خارج السجن. فحتى لو فكر في توجيه رسالة إلى رابطة حقوق الإنسان أو أي هيئة انسانية أخرى فإنه يعرف أن هذه الرسالة لن تتجاوز أسوار السجن إضافة إلى أنه سيتعرض بسببها لمتاعب جديدة. وهو لا يفكر مطلقا في تقديم شكوى للإدارة العامة لأنه يدرك جيدا أن ما تمارسه الإدارة ليس خافيا عليها باعتباره شائعا وممنهجا في السجون كافة.
      

      
        لذلك فمن أهم وسائل الاحتجاج التي يمارسها السجناء في الناظور كما هو الحال في السجون الأخرى (وحتى في مراكز الأمن) هو الاعتداء على ذواتهم وبالخصوص تعمد قطع عروقهم وتشريح أجسادهم بشفرة حلاقة يتبدرونها أو بقطعة حديد يشحذونها. وتتحول إلى سلاح عندهم (شيركو بلغة السجن). كما يعمدون أيضا إلى تفشيخ رؤوسهم على السرير الحديد أو على الحائط. وكلها وسائل لاجتناب التعرض للتعذيب المبرح أو للمطالبة بالخروج من السيلون (الزنزانة) أو لإيصال مطلب من المطالب. ففي شهر جويلية/أوت 1994 مثلا جيء إلى الزنزانة 5 المجاورة لي بسجين مضرب عن الطعام (دام إضرابه 21 يوما) احتجاجا على حكم صادر ضده في قضية اغتصاب يؤكد أنه لم يرتكبها. في اليوم السادس من الإضراب زاره المدير وانهال عليه ضربا بالمتراك. وهو مقيّد في سريره فلم يجد وسيلة للإفلات من التعذيب سوى تفشيخ رأسه على حافة السرير الحديدي. وقتها كف المدير عن تعذيبه وانصرف. وأمكن لذلك السجين مواصلة إضرابه في وضع سجين معاقب رغم أن القانون لا يعتبر المضرب عن الطعام معاقبا. بل ينص فقط على عزله ووضعه تحت المراقبة الطبية. وتمكينه من مراسلة الجهة المعنية لشرح وضعيته. لكن القانون في واد والممارسة في واد آخر. وقد عُومِلتُ شخصيا في ماي الماضي 1994 في سجن تونس كمعاقب عندما وقع نقلي إليه من سجن سوسة وأنا مُضرب عن الطعام. فأوثقوني من رجلي في الحائط ليلا نهار. وألزموني بلباس كسوة الحاكم والبقاء حافيا والنوم على الإسمنت. ومنعوني من الاغتسال والحركة. وكنت أضطر إلى التبول على عين المكان مع العلم أنّ القانون ينصّ على ضرورة معاملة حتى المعاقب معاملة إنسانيّة ويمنع تعذيبه أو إهانته. إلخ. فالعزلة مع الحرمان من زيارة الأهل وتلقي القفة مدة عشرة أيام. هي مضمون العقوبة المنصوص عليها في الفصل 15 من قانون السجون. لكن الإدارة لا تلتزم بذلك فنظام بن علي أصدر قانون السجون ووقّع على بعض الاتفاقيات الدولية (اتفاقية مناهضة التعذيب...) إرضاء للرأي العام الخارجي وللظهور بمظهر النظام الديمقراطي بغرض الحصول على القروض والإعانات واستجلاب الاستثمارات.
      

      
        وما دمت أتحدّث عن ردود فعل مساجين الناظور. عمّا يلحقهم من اضطهاد. لا بدّ أن أذكر لك ما حصل في شهر ماي الماضي أي قبل مجيئي إلى هذا السجن فقد سحبت الإدارة القوامل الموضوعة على ذمة كل غرفة يستعملها المساجين لتسخين أكلهم على الفتيلة وهو امتياز يتمتّع به مساجين هذا السجن لطول المدد المحكوم بها عليهم لذلك احتجاجا على هذا التضييق عمد السجناء إلى الاعتصام بغرفهم وفي إحداها وجرّاء ما حصل لهم من توتر. عمد 8 مساجين إلى قطع عروقهم وجمعوا دماءهم النازفة في إناء بلاستيك وصبوها على وجه أحد مساعدي المدير المعروف بوحشية ويدعى بن عياد وهو خرّيج جامعة! ولم يوضع حدّ لذلك الاحتجاج إلا بعد تدخّل الإدارة العامة والوعد بتحسين ظروف الإقامة. لكن عددا من السجناء لم يفلتوا من القمع. بعد أن هدأ الوضع. فنقلوا إلى سجون أخرى نقلا عقابية.
      

      
        وهكذا أكون حدّثتك يا صديقي عن الظروف المحيطة بي في جناح السجن المضيق. فأنا أعيش كما ترى في عزلة تامة. وفي صمت مطبق يخرقه من وقت إلى آخر صراخ المساجين المعذبين وصياح المدير وشتائمه. إضافة إلى تلاوة جاري في الزنزانة رقم3 بعض الآيات القرآنية وترديده سلسلة من الأدعية وطنقنقة جارتيّ الوزغتين. إن ظروف اعتقال السجناء السياسيين في السبعينات كانت أفضل من الظروف الراهنة. لكن لا بدّ من الإشارة أن كل التحسينات في السبعينات اكتسبت بالنضال. ولا يمكن أن يشذ الأمر عن ذلك طالما أن الظروف السياسية العامة لم تتغير. لذلك فأنا عاقد العزم على مواصلة النضال من أجل تحسين أوضاعي السجنية فضلا عن المطالبة بإطلاق سراحي. ولن يثنيني أيّ شيء عن ذلك لا العزلة ولا القمع. لقد هددني المدير منذ الأيّام الأولى لنقلتي بالتعذيب وبالإهانة والتمرميد إذا لم أحترم نفسي (معناه بلغة السجن الخنوع والخضوع) وقد أجبته: إنّ حبل المشنقة ذاته ليس كافيا ليثنيني عن الدفاع عن حقوقي وعن كرامتي). وما من شك أنك ستلاحظ من خلال ما وصفت لك من ظروف اعتقالي. تلك الهوة السحيقة التي تفصل بين الخطاب الرسمي والقوانين من جهة وبين الوقع من جهة أخرى. إن الخطب وبعض القوانين الجميلة ليست سوى وسيلة لتغطية الواقع المزري للحريات وحقوق الإنسان في بلادنا. أمام الرأي العام الدّاخلي وخصوصا الخارجي.
      

      
        إنك تعلم أنني عذبت تعذيبا وحشيا عند إيقافي بمحلات البوليس السياسي. رغم أن القانون يمنع التعذيب. ولفقت ضدي تهم باطلة بإيعاز من كبار المسؤولين في الداخلية والأمن وربما من بن علي نفسه. رغم كثرة الحديث عن دولة القانون. وحوكمت محاكمة جائرة لم يكن فيها للقضاء من دور سوى صبغ ما قررته السلطة التنفيذية لي من حبس. بصبغة قانونية. رغم كثرة الخطب عن استقلالية القضاء. ثم ها إنني كما ترى أعيش في سجن الناظور في ظروف لا إنسانية ولا قانونية. رغم ما يروج من كلام حول إصلاح السجون وأنسنة ظروف الإقامة فيها في العهد الجديد.
      

      
        إن السلطة ليس لها من غاية سوى السعي إلى تدميري جسديا ومعنويا حتى تخمد صوتي. ولكن هيهات أن تبلغ ذلك. بل قد تتمكن من تدمير جسدي طالما أن لها الوسائل المادية. لكنها لن تقدر على النسل من معنوياتي. لن أموت إلا واقفا ولن أطأطئ رأسي للظلم والقهر والاستغلال كلفني ذلك ما كلفني. إنني قادر على أن أتحمل في جسدي كل الأتعاب والويلات من أجل أن أبقى في سلام مع ضميري. فصوت الضمير بالنسبة لي أشدّ وأعتى مليون مرة من سوط الجلاد وهمجيته. ومهما يكن من أمر فالمستقبل للحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وما الظروف الحالية التي تعيشها بلادنا ويستأسد فيها أعداء الحرية إلا ظروف عابرة. ستنتهي في يوم من الأيام. لذلك لنثق بالمستقبل ولنعمل من أجل أن يكون مشرقا. في رواية أندري مالرو الشهيرة (الشرط الإنساني) تقول إحدى الشخصيات (لا توجد كرامة في هذا العالم لا تقوم على الألم) وهذا القول صالح خاصّة في بلد مثل بلدنا يكاد يحاسب فيه المواطن حتى صمته وليس على ما يقوله فحسب.
      

      
        في النّهاية أشدّ على يديك وإلى الملتقى.
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